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 كلمــة شــكر
  

، و على ما مننت بـه علي  هذا البحثعلي بإتمامربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت      
  .اه من صحة وقدرة على تخطي الصعاب وتذليل العقباتـمن توفيق وسداد وعلى ما منحتني إي

  ، بدءا بالأستاذحث والتقدير والعرفان إلى كل من قدم لي يد المساعدة لإنجاز هذا البرأتقدم بالشك
 ولمعاملته  القيمةعلى توجيهاته السديدة ونصائحه  كتوش عاشور الفاضل المحترم الأستاذ الدكتور 
  .الراقية طيلة فترة إعداد البحث

لما قدمه علي بن بلعزوز  المحترم الدكتور الأستاذكما أتقدم بأخلص عبارات الشكر والتقدير إلى 
  . لى إتمام هذا البحثلي من دعم معنوي وحرص شديد ع

على مساعدته ووقوفـه بجانبي لإتمام  مصطفاوي عبد القادر وكل الشكر والعرفان للأستاذ 
  .العمل على أحسن وجه

 علوم الهندسة زملائي في العمل بكلية العلوم و وكل، أساتذتي بكلية العلوم الاقتصادية  والى كافة
   .بجامعة الشلف

الدفعة الأولى ماجستير على تشجيعهم وحرصهم على إتمام إنجاز كما لا يفوتني أن أشكر طلبة 
  .البحث

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا البحث 
  .وتقييمه

  
  حسيني جازية : ة الطالب                                                               

   
  



  
  
  

  داءـــإه

  
  

التي ،الى يعرف الخداع  بع الذي لايعرف الجفاف و الى الحب الذي لانال إلى
  .  الحبيبة العطاء أميز التضحية و ـة، رمـم و المعرفـل العلـي سبيـمهدت ل

أخي  و ضحى من أجلي بالكثير  من زرع في قلبي حب العلم و المعرفة إلى
  .العزيز علي 

 و كان لي فيها الأيام الصعبةإلى من قاسمني الوفاء  من كان لي نبعا للحب و إلى
  . زوجي المخلص عبد القادر السند المتين 

  . تنيران لي حياتي ولداي عبد الرزاق و هبة اللتان الشمعتين إلى
 عمر ، محمد ، وعبد القادر رحمه االله ، إلى أخواتي نصيرة ، محجوبة ، إلى إخوتي 

  . ليلى 
   .لعزيزة إلى أمي الثانية حماتي ا

  . كانت دائما تحثني على مواصلة العمل حورية شاشو الصامت التيلى صديقتي  إ
  .صدق ووفاء وكل من فيه بذرة صديقاتي   جميعإلى

  . عربون إخلاص ووفاء...........  إلى بلدي العزيز الجــزائر
   

  .أهدي ثمرة جهدييعا جم                                                          إلى هولاء 
  

                              
  حسيني جازية : ة     الطالب                                                                       
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  قــدمة الم
  

، وإقامة اقتصاديةعولمة  (مفتوح اقتصاد من خلال وجود  تطورا  دول العالماقتصاديات شهدت 
 تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة ها، جعل) بما يخدم مصالحهااقتصاديةتكتلات 
ت من القرن الماضي ،إذ عرفت فترة الثمانينات و التسعيناسوقال ومالية تترجم إستراتيجيتها في اقتصادية

اتجاها في تصاعد حدة المنافسة التي تواجهها البنوك في أعمالها ، خاصة بعد ظهور تقنيات مصرفية حديثة 
 بتقليل دور القطاع و التوجهو دخول مؤسسات مالية غير مصرفية في مجال منافسة القطاع المصرفي ، 

قالية و السائرة في طريق النمو ، ظهرت بوادر العام و الحد منه في معظم الدول المتطورة منها و الانت
التشجيع و تنمية القطاع الخاص في اال المصرفي أين اتجهت هذه الدول نحو تطبيق سياسة اقتصاد 

  .السوق القائمة على أساس العرض و الطلب 

قعت عليها يفرض مسار العولمة المالية تحرير تجارة الخدمات المالية التي أطرا اتفاقية الجات ، وو
   العديد من دول العالم، إذ نصت هذه الاتفاقية على فتح الحدود و إزالة العقبات أمام التعاملات المالية

و المصرفية الدولية، فاتحة اال الواسع للبنوك القوية بغزو أسواق الدول الانتقالية و النامية على وجه 
  .الخصوص 

   ول أوروبا الشرقية و العديد من الدول النامية الأخرىأدى ايار النظام الاشتراكي إلى توجه د
و منها العربية نحو تطبيق آليات السوق و تحرير اقتصاداا، و قد انتهت إلى إصلاح  أنظمتها المصرفية ، 
        و خوصصة العديد منها بعدما كانت ملكا للدولة، تضع ضمن استراتيجياا تدعيم القطاع العام

لة حسب أولويات اقتصادها القومي ، و تأتي أهمية خوصصة البنوك العامة في إطار و مؤسسات الدو
 و زيادة قدرته التنافسية على ضوء الاتجاهات العالمية للعمل البنكي في أواخر القرن يتطوير الجهاز البنك

  .الماضي
 منذ الإصلاحات فقد شرعت في مجموعة من النامية بين هذه الدول نالجزائر متعتبر 

الثمانينات تندرج ضمن منظور إعادة الاعتبار لقوى السوق و العمل على تحفيز مبادرات 
و قد كرس برنامج  سياسة نقدية قوية و مستقلة تخدم السياسة التنموية،تجديد ،الأعوان الاقتصادية

الإصلاحات الهيكلية بالاستقلالية العملية للمؤسسات العمومية  بداية انسحاب الدولة من 
تمثلت قيود ا عدة  اعترضتههذه الإصلاحات إلا أن ،ير و التمويل المباشر للنشاطات الإنتاجيةالتسي
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 التسرب الكبير للنقود خارج القطاع و ناتجة عن نظام التخطيط المركزي ثقيلةوجود ديون في 
بالتالي و ، عجز أغلب المؤسسات العمومية، مما أدى ا إلى عدم تسديد ديوا تجاه البنوك  والمصرفي

  .لم يكن بإمكان السلطات تطبيق أي سياسة دون مراعاة هذه القيود

، وكان 990شهد القطاع المالي، أولى الإصلاحات باعتماد قانون القرض والنقد في أبريل سنة 
ذلك إيذاناً بانتهاء مرحلة والشروع في مرحلة أخرى فقد كان الهدف الأسمى للقانون تنظيم القطاع 

، وأعطى حرية أكبر للبنوك في ممارسة وظائفها )بنك الجزائر(، بحيث أنشأ سلطة للضبط المصرفي والمالي
، و بفضل هذه الإصلاحات تم فتح اال أمام الملكية الخاصة )تعبئة الادخار، وتوزيع القروض(الأساسية 

  . للبنوك سواء عن طريق الخوصصة أو إنشاء بنوك خاصة 
           اعدة ، لكنها غير مشغلة بعقلانية فالحاجة إلى التقنياتتعتبر السوق الجزائرية هامة وو  

و التكنولوجيات المستخدمة من قبل المؤسسات البنكية الأجنبية يجعل الجزائر تفكر في اللجوء إلى 
الشراكة الأجنبية مع البنوك التجارية الجزائرية حتى تستفيد من طرق التسيير من جهة و تكييف هذه 

  .ذهنيات المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين الجزائريين من جهة أخرى التقنيات مع 
  

        :البحثأهمية 
، ففعاليته و نجاعته اقتصادي و دور النظام المصرفي في نجاح أي نظام من أهميةتنبع أهمية البحث 

ا في العملية مختلف القطاعات يعد أمرا حاسم  و تجميع فوائضالاقتصاديةو قدرته على تمويل التنمية 
 لذا تبحث الاقتصاد،الاقتصادية، وما لم تكن هذه البنوك ذات مركز مالي قوي فقد تؤدي إلى تدهور 

  .سليمالدول عن وسيلة من أجل الحفاظ على نظام بنكي قوي و 

 للخروج من الواقع المتدهور الحلول المطروحةكما تكمن أهمية الدراسة في كون أن الخوصصة من بين 
 يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة و المستقبلية في ظل التغيرات و المستجدات العالمية التي الذي لا

         أصبحت تفرض على البنوك ببذل المزيد من الجهود لزيادة كفاءا و تحسين قدرا على المنافسة
   .و المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية 
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  :أهداف البحث
  :لموضوع إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن حصرها في ما يلي دف من خلال هذا ا

 الجزائري،دراسة وتشخيص النظام المصرفي  •
 ،محاولة التعرف على مختلف أساليب خوصصة البنوك  •
 ،الجزائريةمحاولة إبراز أهم الإصلاحات التي مست المنظومة المصرفية  •
 .الوقوف على التجربة الجزائرية في مجال خوصصة البنوك  •
 

  :إشكالية البحث
   من خلال ما سبق ذكره من أهمية لموضوع البحث و حتى نتمكن من تحقيق هدف الدراسة، نطرح 

  :إشكالية البحث على النحو التالي
 بمعنى آخر هل يمكن هل خوصصة البنوك ضرورة اقتصادية لإصلاح المنظومة المصرفية في الجزائر   ؟

 هي الحل المناسب الذي تم اختياره وفق دراسة متطلبات الجهاز اعتبار عملية خوصصة البنوك العمومية
  .المصرفي الجزائري

  :  بناءا على السؤال الجوهري يمكن طرح جملة من التساؤلات نوردها فيما يلي
 كيف كان تأثير الانتقال إلى اقتصاد السوق على الجهاز المصرفي ؟ •
 ئيسية لانتهاجها ؟ وما هي الدوافع الرأهدافها، ما الخوصصة،ما مفهوم  •
  الجهاز المصرفي الجزائري ؟إصلاحما هي محاور  •
 إلى أين وصلت إجراءات خوصصة البنوك في الجزائر ؟ •
 

  :البحثفرضيات 
  :أما الفرضيات التي اعتمدت للإجابة عن هذه التساؤلات فكانت كالآتي

    لى الجهاز المصرفي بصفة عامةعإن انتقال الجزائر  من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق أثر ايجابيا  •
 . و على  البنك المركزي  بصفة خاصة حيث أصبح أكثر استقلالية من الأول  مع تراجع دور الخزينة 

المقصود بالخوصصة هو عملية تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص تمليكا أو إدارة وذلك للتقليل  •
 .فاق العام ، ورفع كفاءة المؤسسات من سيطرة القطاع العام عملا على ترشيد الإن

 خصوصا في ظل تحديات الألفية الثالثة ،طلوبالم  المستوىوضعية النظام المصرفي الجزائري بعيدة عن إن •
  الالتزام البنوك، وخوصصةتحرير الخدمات المصرفية، و  و ما تفرضه من تنويع في المشتقات المالية، و
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 نجاح لاستكمال احيوي  وا ضرورياصلاح النظام المصرفي الجزائري أمرإبالمعايير الدولية مما يجعل عملية 
 ؛ العالميقتصادالا بسلاسة في ندماجالاو الاقتصادي الإصلاح 

و لم يتم بعد خوصصة لأي  أمرا نظريا فقط  خوصصة للبنوك العمومية في الجزائر بقي الحديث عن  •
  .بنك عمومي و ذلك لوجود عدة عوائق حالت دون ذلك

 
  :بحثدود الح

تركزت دراستنا في هذا البحث على النظام المصرفي الجزائري، تطوره، هيكله، واقعه و محاور 
إصلاحه،وكذا مشروع خوصصة البنوك العمومية كحل مطروح حاليا للارتقاء بالمنظومة المصرفية 

    . ، كما تمت دراسة نماذج بعض الدول في خوصصة البنوك 2006 -1990الجزائرية  
  

  :   البحثهجمن
 المزج  الفرضيات المقدمة،ختبارافي دراستنا للموضوع قصد الإجابة على الأسئلة المقترحة و نعتمد    

 و التحليل، بالإضافة إلى تدعيم البحث بمعطيات تفسيراللشرح و و الاستقرائي ل ستنباطيالاالمنهج بين 
  .إحصائية

  
  :أدوات البحث 

  : هذا البحث في ما يلي تتمثل أدوات الدراسة المستخدمة في
، رسائل و أطروحات،  الملتقيات و الندوات و الأبحاث جمع عدة مراجع تتمثل في الكتب •

  . الجرائد، المراجع الالكترونيةالات، العلمية، بالإضافة إلى
    الإحصاءات المتعلقة بالواقع المصرفي في الجزائر ، و نماذج بعض الدول التي اتبعت الخوصصة •

 ) أوروبا الشرقية ، مصر دول( 
 .القوانين و الأوامر و التعليمات الخاصة باال المصرفي  •
 

  :الدراسات السابقة 
هناك القليل من   مراجع حول موضوع البحث       من معلومات و   نافي حدود ما توفر لدي     ناإطلاعحسب     

البنوك خوصصة  وضوع   تناولت م   أنجزت في مختلف جامعات الوطن و      البحوث العلمية التي   والدراسات  
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       المصرفية في الجزائر و مـسارها التـاريخي        الإصلاحاتتركز على   في الجزائر  و إن كانت في معظمها         
  :و الخوصصة إما من الجانب النظري أو دراسات لبلدان غير الجزائر و هي 

 بجامعة صاديةالاقت مقدمة لنيل شهادة الماجستير في معهد العلوم الدراسة) أوقاسين نعيمة(دراسة  .1
دراسة   و عالج البحث 2001-2000 سنة المؤسسة العمومية الجزائرية و الخوصصةالجزائر  بعنوان 

 .مستفيضة حول استقلالية ثم خوصصة المؤسسة العمومية الجزائرية لدون التطرق إلى خوصصة البنوك
لوم التسيير بجامعة  و عالاقتصادقدمت الدراسة في رسالة ماجستير بكلية ) خالفي وهيبة(دراسة  .2

 حاولت الدراسة رصد تطور 2001-2000 سنة خوصصة البنوك في الجزائرالجزائر  وتحمل عنوان 
الجهاز المصرفي الجزائري و إبراز الإصلاحات المصرفية و دور الجهاز المصرفي في إطار الإصلاحات 

أي فصل أو مبحث من الخوصصة في  أن النقص البارز فيها هو عدم التطرق إلى إلا الاقتصادية
  .مباحثها لا من الناحية النظرية و لا من الناحية التطبيقية 

قدمت الدراسة لنيل شهادة الماجستير بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، ) سامية نزالي (دراسة  .3
 لسنة  ، التأهيل المصرفي للخوصصة دراسة حالة الجزائر  قدمت بعنوان جامعة سعد دحلب البليدة،

، تناولت هذه الدراسة كيفية تأهيل البنوك العمومية للخوصصة و الاستراتيجيات 2004-2005
 . لذلك إتباعهاالواجب 

  
  :هيكل البحث

  :ستتم معالجة هذا البحث وفق أربعة فصول 
المنظومة المصرفية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد " تحت عنوان فضلناه أن يكون فصلا تمهيدياأولها 

 منذ الاستقلال إلى غاية فترة دراسة المنظومة المصرفية  في المبحثين الأول و الثاني  تضمند فق "السوق
 تزامنت فترة مع الاقتصاد المخطط و فترة الإصلاحاتو مجموعة من مراحل  بعدةت التسعينات حيث مر

لية أكبر أخرى في ظل التوجه إلى اقتصاد السوق و أهمها قانون النقد و القرض الذي  أعطى استقلا
هيكل  تطرقنا  إلى الثالثوفي المبحث  ، بنوك خاصةلإنشاءللبنك المركزي كما فتح اال لأول مرة 

  .وخصائص المنظومة المصرفية الجزائرية
 تناول خوصصة " تقنيات و أساليب خوصصة البنوك"    أما الفصل الأول و الذي جاء تحت عنوان

 خلال عرض لتعريف الخوصصة ، أهدافها ، دوافعها و أساليبها البنوك العمومية من الجانب النظري من
  . تقييم البنوك المراد خوصصتها لإشكاليةكما تناولناها من الجانب التقني من خلال عرض 



                -و -                    المقـدمة                                                                                 

فنهدف من  " مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية "    أما الفصل الثاني و الذي جاء تحت عنوان 
قد اشتمل هذا  و،تطور المنظومة المصرفية  لإصلاحات المصرفية في الجزائر وخلاله إلى استعراض مسار ا

مسار الإصلاحات  تم من خلالها استعراض تطور النظام المصرفي الجزائري ومباحث ثلاثة  الفصل على
   .الجهاز المصرفي الجزائري المصرفية بالإضافة إلى عرض مؤشرات 

هيل البنوك للخوصصة في الجزائر على ضوء تجارب بعض تأ" من البحث و المعنون الثالثالفصل و 
 و هي دول في خوصصة البنوك النامية تجارب بعض الدول  في المبحث الأول تضمن   فقد "الدول

أوروبا الشرقية و دول عربية أهمها تجربة مصر في خوصصة البنوك ،وكيفية الاستفادة من هذه 
 تأهيل هذه إستراتيجيةو  في الجزائر لبنوك العمومية وصصة اواقع خالتجارب،كما تضمن هذا الفصل  

  .البنوك للخوصصة كما تطرقنا إلى تجربة الجزائر مع البنوك الخاصة  وذلك في المبحث الثاني و الثالث 
 حول الموضوع بالإضافة إلى أهم النتائج المتوصل إليها ، مع تقديم بعض ا عاماو تتضمن ملخص:الخاتمة

   .يات الاقتراحات و التوص



 - 1 -           المنظومة المصرفية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق       :  التمهيديالفصل
                   

 

  الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوقالمنظومة المصرفية من :الفصل التمهيدي
  :تمهيد

عقب الاستقلال مباشرة، ورثت الجزائر نظام مصرفي قائم على أساس ليبرالي يرتكز على 
المورد الأساسي في تمويل المؤسسات العمومية دون أن مثلت خلاله البنوك الجزائرية .النموذج الفرنسي

صناديق للنقود و هو ما جعلها عبارة عن ئتمان المصرفي، كون لها سلطة القرار فيما يخص منح الاي
 عطل أولم يسمح بالانطلاقة السليمة ، الأمر الذيللمؤسسات العمومية مرتبطة بالأساس بالخزينة العامة

  ،ستهو الصحيحة لجهاز مصرفي مستقل يهدف إلى تحقيق الأرباح وفقا لإستراتيجيته و سيا
وقامت بانتهاج أسلوب التخطيط المركزي لتسيير الاقتصاد عامة، والجهاز المصرفي خاصة، وهو 
أسلوب تجسد فيه الاختيار الاشتراكي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ميزته التحولات السياسية 

و هي مخططات التي عرفتها البلاد و هي تغيرات حدثت في إطار مجموعة من المخططات التنموية، 
حددت كيفية تسيير و تمويل الجهاز المصرفي بناءا على قرارات و أوامر من طرف الدولة بصفتها المالك 

  .و المسير في االين المالي و الاقتصادي و في ميادين الاستغلال و الاستثمار
يعتمد على فقد كان الجهاز المصرفي إلى غاية الثمانينات من القرن الماضي، يتصف بوجود نظام 

التخطيط المركزي، و عليه فتمويل الجهاز المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية تم بطريقة 
 تجد هذه الطريقة في مأوتوماتيكة، حيث أن كل شيء مسطر من قبل المركز في إطار التخطيط المالي، فل

دية، بحيث كانت هذه التمويل فعاليتها مع المشاكل التي تعاني منها المؤسسات العمومية الاقتصا
المؤسسات تعمل في غياب قيود مالية و التي كانت تخضع لأهداف الحكومة في مجال الأسعار و العمالة 

في التسيير      ( فتراكمت عليها الديون، و مع تصاعد التزامات خدمة الدين و استمرار أوجه الضعف 
          1986هور الأزمة النفطية لسنة صار وضعها المالي حرجا جدا، ومع ظ) و التنظيم و التمويل 

و انخفاض أسعار النفط العالمية ظهر بجلاء الأثر المدمر للأصول غير المدرة لعائد على الميزانيات العمومية 
  .في البنوك التجارية، وبالتالي فشل المؤسسات و عجزها عن تكملة مسيرة التنمية نظرا لثقل المديونية

المنظومة المصرفية الجزائرية في ظل الاقتصاد المخطط و ذلك في سنكرس هذا الفصل لدراسة 
المبحث الأول أما المبحث الثاني فسنتطرق إلى البنوك الجزائرية في ظل التوجه إلى اقتصاد السوق مرورا 

بالمبررات والدوافع التي أدت إلى التوجه إلى هذا النظام أما المبحث الثالث فسيكون عن هيكل           
  .ائص الجهاز المصرفي الجزائري الحاليو خص
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  البنوك التجارية الجزائرية في ظل الاقتصاد المخطط : المبحث الأول
لقد قامت الجزائر بإتباع نظام التخطيط المركزي الذي تمثلت مبادئه في وجود بنك للدولة يحتكر 

 قطاعات معينة، و توجه الأعمال المصرفية ومسائل الائتمان، وبنوك متخصصة تقدم خدمات مصرفية إلى
  .الائتمان إلى المؤسسات تبعا للقواعد التي تحددها السلطات المركزية

في ظل هذا النظام لم تنشأ البنوك لأجل ممارسة نشاطها الحقيقي المتمثل في جمع الودائع و إعادة 
 دون التدخل توزيعها في شكل قروض، وإنما هي بمثابة شباك يوزع الأموال بناءا على أمر من السلطات

في إعداد أو إقرار المشاريع الاستثمارية، الشيء الذي يدفعنا للقول أن إنشاء البنوك في الجزائر كان وفقا 
لمتطلبات التخطيط المركزي الذي جعل البنوك و القطاع المصرفي يعمل في واقع الأمر كأداة مالية 

صرفي نظرا لثقل المديونية المصرفية للمؤسسات لاستثمارات القطاع العام و بالتالي تعسرت مهام الجهاز الم
  .العمومية الاقتصادية

و للوقوف عند الوضعية الحقيقية للبنوك التجارية الجزائرية في ظل النظام التخطيط المركزي، 
نتطرق في البداية إلى ظروف نشأة أو إقامة جهاز مصرفي جزائري و انعكاسات النظام المخطط على 

 آليات وميكانيزمات عمل هذه الأخيرة ثم نتبع ذلك بدراسة فعالية ودور البنوك في عمل البنوك مع إبراز
  .ظل الاقتصاد المخطط ونتائج و آثار الاقتصاد المخطط على وضعية البنوك

  
  وضعية البنوك التجارية الجزائرية في ظل الاقتصاد المخطط : الأولالمطلب 

رفيا متنوعا يخدم المصالح الفرنسية و هذا ما جعل بعد الاستقلال السياسي ورثت الجزائر جهازا مص
السلطات العمومية تم بإنشاء جهاز مصرفي يوافق نموذج التنمية الاقتصادية و يضمن تمويله ، الا أن 
هذه البنوك تم ميشها و تكليفها بدور إداري ، حيث كانت مجرد مصدر للتدفقات النقدية بين الخزينة 

  .قتصادية العمومية العمومية و المؤسسات الا
  .مرحلة إقامة جهاز مصرفي في الجزائر: الأولالفرع
    إنشاء جهاز مصرفي في الجزائر قبل الاستقلال:أولا

نشأ النظام المصرفي الجزائري كامتداد للنظام المصرفي الفرنسي وهذا نتيجة لتواجد شبكة واسعة 
  .1من المصارف والمنشآت المالية قبل الاستقلال بالجزائر 

                                                 
 ، وبنوك الائتمان الشعبي التي أقيمت 1959التنمية  فرعا ، وثلاثة بنوك أعمال ، وبنك استثمار وحيد بنك 409 بنكا و 22 فالبنوك التجارية بلغت  1

  . ومنشأة وحيدة لإعادة الخصم تتعامل مع البنوك 1921منذ سنة 
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إن أول مؤسسة مصرفية بالجزائر هي تلك التي تقررت بموجب القانون الصادر في 
، لتكون بمثابة فرع لبنك فرنسا، حيث بدأ هذا المصرف فعلا بإصدار النقود مع بداية 19/07/1843

 تمثلت في ةوثاني مؤسس . 1 بفرنسا 1848 فيفري 28، ولكن لم يعمر طويلا بسبب ثورة 1848سنة 
طني للخصم، حيث اقتصرت مهمته على الائتمان فقط دون حق إصدار النقود، ومع قلة المصرف الو

 الودائع الموجهة له، تعذر عليه القيام بمهمته، أما ثالث مؤسسة فتمثلت في بنك الجزائر
"  La Banque d’Alger"  واهتمت به السلطات الفرنسية بمنحه اعتمادا مع ربطه بقيود 1851سنة  ،

، كمقدار احتياطي، حق تحديد مدة إصدار الأوراق النقدية، لكن نتيجة للإسراف في منح مصرفية معينة
مما دفع " 1900_ 1880"القروض خصوصا الزراعية منها، وقع البنك في أزمة شديدة في الفترة ما بين

لبنك فقد هذا ا 1958 /19/09 وفي" بنك الجزائر و تونس" إلى نقل مقره إلى باريس مع تغيير اسمه إلى 
" حق الإصدار، بالنسبة إلى تونس وهذا لحصولها على الاستقلال السياسي لتصبح تسميته مرة أخرى 

، حيث حل محله البنك 1961 /12/ 31حيث ظل يعمل تحت نفس الاسم إلى غاية " بنك الجزائر 
  .المركزي الجزائري

  
  : مصرفي وطني جزائري مرحلة إقامة جهاز: ثانيا

ضة الاستعمار، و تحقيق الاستقرار السياسي ، انطلق التفكير في بناء بخروج الجزائر من قب
  .وتسخير جهاز مصرفي لتحقيق أهداف التنمية ، يجعله يتماشى ومخططات البلاد الاقتصادية 

  :تضمن الجهاز المصرفي في تلك المرحلة 
  .بنكا مركزيا  _ أ

  : ثلاث بنوك تجارية متمثلة في _ ب
 .(BNA) البنك الوطني الجزائري- 
  .(BEA)البنك الخارجي الجزائري - 
 .(CPA)القرض الشعبي الجزائري  

  . البنوك المتخصصة وهي مؤسسات مالية غير مصرفية- ج
 . وهو البنك الاستثماري الوحيد(BAD)البنك الجزائري للتنمية - 
  .وهي مؤسسة مالية غير مصرفية (CNEP)الصندوق الوطني للادخار و الاحتياط - 

                                                 
  .إقصاء الملك لويس فليب عن العرش وإعلان الجمهورية الثانية في جويلية الغي المشروع وتم تعويض المساهمين  1 
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  : المركزي الجزائريالبنك -أ
 ممولا 01/01/1962المؤرخ في  62/441تأسس البنك المركزي الجزائري بموجب القانون رقم 

، وقد ورث فعاليات بنك الجزائر المشار له سابقا، وذا جاء 1 مليون فرنك جديد40برأس مال قدره 
 إصدار عملتها والقيام لتمارس الجزائر من خلاله سيادا، وذلك من حيث قيامه بمهامه خاصة منها

  .بتمويل الاقتصاد الوطني
  :زيخصائص البنك المرك-1
هو البنك الذي تحتفظ لديه البنوك بنسبة من ودائعها، كما يكون بجانبها كلما :بنك البنوك •

احتاجت للأموال ، يلتزم أمام البنوك التجارية ، بتوفير النقود اللازمة لتحقيق السيولة، كما يقوم بإعادة 
 بين البنوك لتسوية حسابات البنوك 2للأوراق التجارية التي تملكها البنوك ،و يقوم بعملية المقاصة خصم 

  .نتيجة تعاملها فيما بينها 
البنك المركزي هو مستشار الحكومة المالي ، وكل إمكانياته البشرية أو الفنية :3بنك الحكومة  •

قدية لتحقيق أهدافها الاقتصادية ، و كذا تقديم هي لخدمة أغراض السلطة التنفيذية واضعة السياسة الن
 .القروض المباشرة للحكومة لمواجهة العجز في الميزانية 

يتمتع بالقدرة على تحويل الأصول الحقيقية إلى أصول نقدية و العكس صحيح، أي القادر على  •
، فليس مؤسسة نقدية خلق النقود القانونية، و المهيمن على شؤون النقد و الائتمان في الاقتصاد الوطني

 .عادية
لا يتوخى البنك المركزي الربح من خلال عملياته و إن حصل على الربح فيكون ذلك من قبيل  •

الأعمال العارضة و ليس الأساسية التي وجد البنك لأجلها، فهدف البنك المركزي يجب أن يكون 
لك فالبنك المركزي مملوكا غالبا المصلحة العامة و تنظيم النشاط النقدي و البنكي و الاقتصادي و لذ

 .من قبل الدولة
  :وظائف البنك المركزي-2

عملية الإصدار النقدي، إدارة الاحتياطي القانوني، تقديم : حددت مختلف وظائف البنك المركزي في
    الائتمان للبنوك التجارية، تسيير عملية الاقتراض بين البنوك، والمساعدة في تحصيل الشيكات والتوجه

  . الإشراف على البنوك التجارية، كما تقوم بعملية المقاصةو

                                                 
  .58 ، ص 1992الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية  شاآر القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ،  1
 عند نهاية عملية 0هي عملية تسوية الحسابات الدائنة والمدينة ما بين البنوك، وهي عملية تحدث يوميا ، حيث يظهر الرصيد :  عملية المقاصة 2

  .التسوية 
   .187 ، ص 1985العربية ، بيروت ، مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي والمصرفي ، دار الجامعة  3
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 :إصدار النقود •
بتفويض من الدولة قام البنك المركزي بإصدار النقود المتمثلة في الدينار الجزائري كعملة رسمية للجزائر 

 . 1964 أبريل 10غير مرتبطة بالفرنك الفرنسي هذا ابتداء من 
إصدار وتدمير النقود القانونية، كما هو المسئول على غطاء العملة فأصبح البنك المركزي يحتكر عملية 

من الذهب، ولا يمكن تصور عملية الإصدار بدون حدود في الكميات وإنما تتعادل الإمكانيات النقدية 
المتمثلة في الأصول مع وحدات النقد المتداولة المتمثلة في الخصوم، والهدف من هذا هو تحقيق التوازن بين 

  .تاج الحقيقي لاقتصاد ما، وتداول هذا الإنتاج بواسطة الوحدات النقديةالإن
 :إدارة الاحتياطي القانوني •

تقوم البنوك التجارية بالوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني كشرط لاستمراره في 
 المركزي، و الهدف العمل، وتتمثل قيمة هذا الاحتياطي في نسبة من ودائع البنك يحتفظ ا لدى البنك

  .من إدارة هذا الاحتياطي هو ضمان سلامة تنفيذ السياسة النقدية
 :منح الائتمان للبنوك التجارية •

بما أن البنك المركزي هو بنك البنوك فينبغي أن يكون قادرا على منح الائتمان إلى البنوك 
للبنوك أن تحصل على قروض من التجارية عندما يقتضي الأمر ذلك، وهذا ما يحدث في الواقع، إذ يمكن 

  1.أو في صورة قروض مباشرة ) كالكمبيالات(البنك المركزي إما في صورة خصم للأوراق التجارية 
  :صم الأوراق التجاريةخ-

يتقدم البنك إلى شباك الخصم بالأوراق التجارية لتحصيل قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق وذلك في مقابل 
وهو معدل يتوقف على  (Taux d’escompte )مثل في معدل الخصم خصم نسبة من قيمة الورقة تت

  .جودة الورقة، كما يتوقف على تاريخ استحقاقها
  :القروض المباشرة -

يحصل عليه البنك في مقابل رهانات قد تتمثل في سندات حكومية أو عقارات ويتوقف سعر الفائدة على 
  .ضنوعية الشيء المرهون والمركز المالي للبنك المقتر

                                                 
 مذآرة دحمان عبد الفتاح، محاولة تقييم السياسة النقدية ضمن برامج التكييف مع الصندوق النقدي الدولي ، دراسة حالة الجزائر جامعة الجزائر ،  1

  .141ص .1997ماجستير 
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  :شراء الأوراق المالية الحكومية -
يمكن اعتبار نوع ثالث من الاقتراض والمتمثل في استعداد البنك المركزي لشراء أوراق مالية حكومية من 
البنوك التجارية، بما ييسر لها تحويل تلك الأوراق إلى نقدية دون أن تتعرض لخسائر رأسمالية تسببها 

  .وراقالحاجة الاضطرارية لبيع تلك الأ
        وإذا كان معدل الخصم وسعر الفائدة على القروض يتوقفان على عوامل تتعلق بالمقرض 
و القرض ذاته، فإن هناك عامل آخر لا يقل أهمية و هو السياسة النقدية التي يشرف البنك المركزي على 

المركزي إلى رفع تنفيذها، فإذا كانت تلك السياسة تقضي بالحد من عرض النقود فسوف يعمل البنك 
 مما قد يؤدي إلى وضع حد للمبالغ التي يمكن للبنوك التجارية اقتراضها 2 وسعر الفائدة 1معدل الخصم 

  .منه ، وسوف نتطرق إلى موضوع السياسة النقدية لاحقا بالتفصيل 
 :تيسير عملية الإقراض بين البنوك  •

 يعاني أحد البنوك من عجز في تتفاوت أرصدة البنوك التجارية لدى البنك المركزي، إذ قد
الاحتياطي القانوني، بينما يتوافر لدى بنك آخر يفوق المتطلبات القانونية وكلا الأمرين غير مرغوب فيه، 
إذ قد يتعرض البنك الأول لغرامات مالية، بينما تضيع على البنك الآخر فرصة تحقيق عائد من وراء 

ادة ما يتدخل البنك المركزي لتوجيه البنك الأول لاقتراض ما الاحتياطي الزائد، ولمساعدة كلا البنكين ع
يحتاجه من البنك الثاني، و إذا ما تم بين البنكين المعنيين و أبرمت الصفقة، حينئذ يقوم البنك المركزي 

  .بإضافة المبلغ المقترض إلى رصيد حساب البنك الأول خصما من رصيد حساب البنك الثاني
 :تحصيل الشيكات •

دخل البنك المركزي في هذه الحالة عندما يكون الساحب والمسحوب عليه يتعاملان في يكون ت
بنكين مختلفين، يصبح من الضروري التدخل وهذا لتسيير إجراءات التحصيل، إذ يرسل الشيك من بنك 
الساحب إلى البنك المركزي ليقوم بإضافته إلى رصيد حسابه خصما من رصيد حساب بنك المسحوب 

جرد إتمام العملية يقوم البنك المركزي بإخبار البنكين المعنيين بالتطور الذي حدث في أرصدما عليه وبم
  .لديه
 : الإشراف على البنوك التجارية •

تمارس البنوك المركزية في كافة الدول دورا توجيهيا وإشرافيا على البنوك التجارية، ويتوقف 
المصرفي، بالنسبة إلى الجزائر، فقد خول للبنك حجم هذا الدور على مدى تدخل الدولة في القطاع 

                                                 
  .يمتها قبل ميعاد الاستحقاق و عملية خصم لنسبة من الورقة التجارية نظرا لتحصيل قه:  معدل الخصم  1
  .هو السعر الذي يتقاضاه البنك مقابل القروض الممنوحة ، أو سعر الطي يمنحه البنك مقابل استخدام الأموال المتاحة له :  سعر لفائدة  2
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المركزي كامل الصلاحيات للإشراف على عمل الجهاز المصرفي، وذلك في مجالات أساسية من بينها 
الحجم الملائم لرأس مال البنوك، ومعدلات الفوائد على الودائع، وسياسات الاستثمار وما إلى ذلك، 

، كما دف إلى حماية أموال المودعين 1بنوك من المنافسة الهدامة وهو يهدف في الأساس إلى حماية تلك ال
مما يزيد من ثقتهم في التعامل مع الجهاز المصرفي ، لذا فإن وظيفة التوجيه و الإشراف التي يقوم ا البنك 

  .المركزي تمثل الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها في تنفيذ السياسات النقدية اللازمة 
  :لتجارية الجزائرية  البنوك ا-ب

كما أسلفنا الذكر تضمن الجهاز المصرفي الجزائري بعد الاستقلال ثلاثة بنوك تجارية وهذا بعد تأميم 
  : كل البنوك التجارية التي كانت في العهد الاستعماري وهذه البنوك هي 

 . La Banque National Algérienneالبنك الوطني الجزائري  
 .          Crédit Populaire d’Algérieالقرض الشعبي الوطني  
  .       Banque Extérieure d’Algérieبنك الجزائر الخارجي  

  
  :نشأة البنوك التجارية الجزائرية  -1
  )La Banque Nationale Algérienne (2البنك الوطني الجزائري 1-1

اجده كبنك ، إضافة لتو1966 /13/06 الصادر في 178 /66تأسس هذا البنك بموجب الأمر 
 وهو 1982تجاري، تأسس لغرض آخر هو المساهمة في منح الاعتمادات للقطاع الزراعي وهذا إلى غاية 

كما كلف بمهام أخرى ، منها . تاريخ تأسيس بنك الفلاحة والتنمية الريفية ، حيث انتقلت المهام إليه 
ة إلى هذا فللبنك مساهمات في راس تقديم الائتمان للمنشآت العامة والخاصة في الميدان الصناعي ، إضاف

الذي  (EURO- ARAB- BANK)مال عدد من البنوك الأجنبية ، إذ يساهم في البنك اللأوروعربي   
 كما يساهم في اتحاد بنوك البحر الأبيض المتوسط ، الذي % 5 مليون دولار أمريكي بنسبة 40رأسماله 

   .% 38 مليون فرنك فرنسي بنسبة  80يقدر رأسماله بـ 

                                                 
  ,33، ص 1997 منير إبراهيم الهندي ، إدارة الأسواق و المنشآت المالية ،دار النشر الإسكندرية ، 1
 : م البنك بضم مجموعة من البنوك المتمثلة في  لقد قا 2

- Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie . 
- Crédit Industriel et commercial . 
- Banque National pour le Commerce et Industrie d’Afrique . 
- Comptoir d’Escompte de Mascara . 
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 :( Le Crédit Populaire d’Algérie) 1القرض الشعبي الجزائري 1-2
 المتعلق بإنشاء القرض 1967/ 14/05 المؤرخ في 75 /67تأسس هذا البنك بموجب الأمر 

الشعبي الجزائري ، وهذا الإنشاء لم يكن ناتجا عن التأميم وإنما تم بشراء  حصص البنوك الأجنبية التي 
 ، تمثلت مهامه في تطوير نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1967زائر قبل سنة كانت موجودة في الج

  .، ومختلف الصناعات التقليدية ، التجارية و السياحية 
 :( La Banque Extérieure d’Algérie )2بنك الجزائر الخارجي   1-3

 دينار  مليون20 برأسمال قدره 01/10/1967 في 67/204تأسس هذا البنك بموجب الأمر 
آنذاك، حيث يعود إنشاؤه إلى دخول الجزائر في معاملات متشابكة مع الخارج بحيث حل محل خمسة 

اختص هذا البنك في ضمان تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بالتصدير و الاستيراد، وقد توسع . بنوك أجنبية
لمتمثلة في حسابات نشاطه منذ السبعينات، حيث أصبح مسيرا لحسابات أكبر المؤسسات الجزائرية وا

و الصناعات الكيماوية، " نفطال_سونطراك"الشركات الصناعية الكبرى في ميادين المحروقات 
  .والصناعات البتر وكيماوية، التعدين بالإضافة إلى النقل البحري

  :وظائف البنوك التجارية الجزائرية -2
رف الدولة حددت وظائفها البنوك التجارية الجزائرية هي مؤسسات مالية وطنية مملوكة من ط

  .حسب الخطة التنموية للاقتصاد، فإن وظائفها متشاة تتركز خاصة في قبول الودائع ومنح القروض
  :قبول الودائع 2-1

 البنوك التجارية هي بنوك خاضعة للقانون التجاري، بحيث تقدم خدماا المصرفية للجمهور 
يين، مؤسسات عامة أو خاصة، تشكل مدخرات  كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنوسواءدون تمييز 

الجمهور إيداعات لدى البنك، فهي تعتبر موارد بالنسبة لها بالإضافة إلى موارد أخرى منها ما هو ناتج 
عن عمليات إعادة الخصم لدى البنك المركزي للقروض الممنوحة، ومنها موارد أخرى كذلك 

                                                 
  : لقد ضم البنوك التالية    1

- Banque Populaire  
- Société Marseillaise de Crédit  
- Banque Mixte d’Algérie  
- Compagnie Française de Crédit et de Banque  
- Banque Populaire Arabe  

  :  حل محل خمسة بنوك أجنبية وهي  2
- Le Crédit Lyonnais  
- La Société Générale . 
- Banque Industrielle pour l’Algérie et la Méditerranée  
- Crédit du Nord  
- Bancklay’s Banque Limited ( France) 
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 وتعتبر كلها 1كذا موارد مشتراة من السوق النقدية  والمؤونات لدى الخزينة العامة، وتكالاحتياطيا
  .أما الموارد الخارجية فتظهر لدى البنك الجزائري الخارجي. موارد داخلية بالنسبة للبنوك التجارية

   : منح القروض2-2
تنفيذا للسياسة المقررة ضمن الخطة التنموية تقوم البنوك التجارية بمنح الائتمان للمؤسسات العامة، 

تقوم بالتمويل القصير المدى لدورة الاستغلال العادية، كما تمنح قروض متوسطة وطويلة المدى، فهي 
 .وهذا بعد تحصيلها عليها من بنك التنمية الجزائرية، الذي يعتبر مسير لحسابات المؤسسات الممولة

  . كل بنك تجاري بمهمة خاصة وبقطاعات معينة2فكلفت الحكومة 
  . يقوم بمنح الائتمان للقطاع الصناعي العمومي، وقطاع التسيير الذاتي الزراعي:يالجزائر البنك الوطني -
 .يقوم بمنح الائتمان للقطاع الحرفي و السياحي:  القرض الشعبي الجزائري-
 .تسيير العمليات مع الخارج:  بنك الجزائر الخارجي-

 لديها وتحصل مقابل توظيفها وذا تجد البنوك التجارية مجالا لتوظيف الموارد النقدية المدخرة
على عائد متمثلة في الفائدة تتجاوز ما دفعته من دخول للمخزون مقابل الإيداع، وهي بذلك تحقق 

  3" .الودائع بالإقراض و الإقراض بخلق الودائع " أرباحا من تجارة المال وذا تقف عند المقولة 
  :السمات المميزة للبنوك التجارية -3

جارية بثلاث سمات هامة تميزها عن غيرها من منشآت الأعمال، وترجع أهمية تلك تتسم البنوك الت
السمات إلى تأثيرها الملموس على تشكيل السياسات الخاصة بالأنشطة الرئيسية التي تمارسها البنوك والتي 

  .تتمثل في قبول الودائع، ومنح القروض، وهذه السمات تتمثل في الربحية، السيولة و الأمان 
  :الربحية 3-1

 يتكون الجانب الأكبر من مصروفات البنك التجاري من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد على 
الودائع، فوفقا لفكرة الرفع المالي فإن أرباح تلك البنوك أكثر تأثرا بالتغير في إيراداا وذلك بالمقارنة مع 

أكثر المنشآت تعرضا لآثار الأرباح، منشآت الأعمال الأخرى، لذا يقال أن البنوك التجارية تعد من 
فكلما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة أكبر، لكن الاعتماد على 
الودائع كمصدر رئيسي لموارد البنك المالية له بعض الجوانب السلبية نتيجة التزام البنك بدفع فوائد عليها 

عتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات فيحقق للبنك أما الا. سواء حققت أرباح أم لا

                                                 
  . تتواجد البنوك في السوق النقدية لعرض أو الطلب على رؤوس الأموال في المدى القصير  1
   ,140، ص 1991 أحمد هني ، العملة والنقود ،ديوان المطبوعات الجامعية ، 2
   .262ع سابق ، ص  مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ،مرج 3
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حافة صافي الفوائد و التي تتمثل في الفرق بين الأرباح المتولدة عن استثمار تلك الودائع وبين الفوائد 
  .المدفوعة عليها

  :السيولة  3-2
عند الطلب ومن ثم  تتمثل موارد البنك المالية في جزء أكبر منها في ودائع الجمهور تستحق 

 .ينبغي أن يكون البنك مستعدا للوفاء ا في أي لحظة
  :الأمان  3-3

 تعتبر البنوك التجارية بمثابة الحارس الأمين على الأموال المودعة لديه، بحيث تمثل الوديعة مبلغ 
ع من الودائع من المال يحق لصاحبه الحق في استرداده في تاريخ لاحق، لذا يمكن التمييز بين ثلاثة أنوا

 .ودائع تحت الطلب أي ودائع جارية، ودائع توفير وودائع لأجل: وهي
نقصد بالودائع تحت الطلب التي يكون لصاحبها حق السحب منها نقدا أو بموجب الشيكات، 
بينما لا يكون له الحق في الحصول على فوائد، أما ودائع توفير أو لأجل، فهي لا تعطي لصاحبها الحق 

  1.بموجب شبكات، غير أا تعطيه الحق في الحصول على فوائد في السحب 
فالبنوك التجارية تسعى لتنمية ودائع التوفير و الودائع لأجل لإدراكها لأهمية السمات التي تتصف ا 

  .تلك الودائع وهي سمة الثبات و الاستقرار التي تعني تخفيض تكلفة إدارا بالمقارنة مع الودائع الجارية
عني هذه السمة الحد من حالات المسحوبات غير المتوقعة، وهذا لحماية البنك من كذلك ت

التعرض لمخاطر النقص المفاجئ في السيولة، وكذلك تعني هذه السمة إمكانية البنك تقديم قروض 
  .متوسطة و طويلة الأجل

  : البنوك المتخصصة  -جـ 
    ( La Banque Algérienne de Développement)البنك الجزائري للتنمية  .1

  باسم الصندوق الجزائري للتنمية63/165 بموجب القانون 1963 /07/05تأسس هذا البنك في 

(La caisse Algérienne de Développement )  التي  2 ل محل البنوك الفرنسية الكبرى إذ ح 
 وزارة المالية، وقد وضع هذا البنك مباشرة تحت وصاية. كانت تتعاطى الائتمان متوسطة وطويلة الأجل

البنك الجزائري للتنمية " تغير اسم البنك ليصبح 30/06/1971 المؤرخ في 71/47وبموجب المرسوم رقم

                                                 
  .15 منير إبراهيم الهندي ، إدارة الأسواق و المنشآت المالية ،مرجع سابق، ص  1
  : تتمثل هذه البنوك في  2

- Crédit Foncier. 
- Caisse des Marchés de l’Etat . 
- Crédit National  
- Caisse des Dépôts et Consignations  
- Caisse d’Equipement et développement  
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(BAD)" أو تجديد رأس /، وباعتباره بنكا متخصصا في التنمية، إذ أن تمويلاته موجهة نحو تكوين و
ت أهميته جليا من خلال المهام المكلف وقد ظهر. المال الثابت ،فهو البنك الاستثماري الوحيد في الجزائر

ا و المتمثلة بالخصوص، في تمويل إنجاز وتنفيذ برامج الاستثمارات المخططة من قبل إدارة التخطيط، 
 حيث انتقلت مسؤولية تلك 1969ومسير ميزانية التجهيز المخصصة من قبل إدارة الخزينة وهذا لحد سنة 

  . محل الخزينة في ميدان القروض طويلة الأجل1971ل البنك منذ الميزانية إلى وزارة المالية، وقد ح
 بدأ البنك الجزائري للتنمية في المساهمة في تمويل المنشآت البلدية والمحلية إلى جانب 1975منذ سنة 

  :مساهمته في التسيير الاشتراكي للمؤسسات و إضافة إلى ما سبق يقوم البنك الجزائري للتنمية بـ 
 .ت في الاستثمارات بالداخل و التفاوض و تسيير القروض الخارجية وفتح الاعتماداتإعطاء استشارا 
 .تدبير الموارد المالية لتمويل مشاريع الخطة سنويا وتنسيق التمويل بالتعاون مع وزارة التخطيط آنذاك 
                                                       الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط– 2

(Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance )   
 المؤرخ في 64/227ذات نشاط ادخاري، وقد تأسست بالمرسوم رقم تعتبر هذه المؤسسة 

 حل محل   باسم الصندوق الوطني للتوفير و الضمان، حيث10/08/1964
« Caisse de Solidarité des Départements des Communes d’Algérie »    إذ أن هذا

الصندوق المنشأ يدير ثلاثة أنواع من الموارد ، أموال الادخار ، أموال الهيئات المحلية ، و أموال منتسبي 
  .الهيئات المحلية و المستشفيات

أما الحافز الحقيقي من تشجيعه للادخار فهو إعطاء فرصة على سكن بالتقسيط طويل الأجل، 
دية عن طريق الرفع من قيمة الودائع و الادخار من شأا التخفي من أي لم تكن فكرة إدارة السياسة النق

  .كمية الإصدار النقدي متواجدة آنذاك
والصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط كهيئة مالية مختصة في تنشيط الودائع لتمويل السكنات 

زائري، مما يتطلب تنميته عليه أيضا أن يحارب عملية الاكتناز التي تعتبر ظاهرة منتشرة في الاقتصاد الج
  1. وتطويره وتوفير كل الحوافز لجلب هذه المدخرات

                                                 
  .، جامعة الجزائر 1996 باشي أحمد ، دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية ، حالة الاقتصاد الجزائري ، أطروحة دآتراه دولة ،  1
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  النظام المخطط وانعكاساته على عمل البنوك :  الثانيالفرع
إن النظام الاشتراكي مهما اختلفت معالمه و أشكال تطبيقه يسعى إلى حل مشكلته الاقتصادية وخاصة 

نصب تفكيرنا في هذا اال على البنك المركزي و أسلحته في. الجانب التنموي منها عن طريق التخطيط
  ). prêteur du dernier ressort(النقدية باعتباره الممول الوحيد للاقتصاد الوطني والمقرض الأخير 

يعمل البنك المركزي في ظل النظام المخطط أين تكون وحدات الجهاز المصرفي مؤممة بحيث 
 أن يحدث بين مصالح البنوك التجارية و المصلحة العامة التي يرعاها يختفي منطقيا التصادم الذي يمكن

ففي ظل النظام المخطط يصبح هناك هدف ائي واحد لكل من . البنك المركزي في ظل النظام الرأسمالي
البنوك التجارية و البنك المركزي، فالجميع في دائرة القطاع العام، ومن ثم تتحول العلاقة بين البنك 

ي و البنوك الأخرى إلى علاقة تنظيم وتنسيق ثم تعاون على تنفيذ أهداف السياسات و الخطط المركز
الائتمانية و النقدية المرسومة، يمكن معها التحكم في كمية وسائل الدفع ومتابعة تطورها كي يسهم في 

  .تحقيق التوازن المنشود بين الطلب الكلي و العرض الكلي بالأسعار الثابتة
ئر، و قبل الإصلاحات التي جاء ا قانون النقد و القرض كانت البنوك التجارية في الجزا  

الجزائرية تعمل على تمويل الاستثمارات و المشاريع الضخمة التي شرعت فيها الجزائر في ظل المخططات 
التنموية لكن مع عدم وجود صلة قوية بين مهام تقييم المخاطر و تخصيص الائتمان، بينما لم تكن 

لأسواق المالية موجودة على الإطلاق، ولم تمارس البنوك التجارية أي نشاط تجاري، بل كانت تجمع ا
مدخرات قطاع الأسر و قطاع المؤسسات من خلال شبكة واسعة من الفروع، و توجيه هذه الموارد نحو 

ا في إطار وقد خصصت للأخيرة بنوك معينة لتتعامل معه. تمويل الواردات وعمليات المؤسسات العامة
 التي تقوم في إطارها كل مؤسسة مالية بمعاملاا في قطاعات معينة أو تعامل مع عملاء 1سياسة التوطين 

  .معينين، فأدى ذلك إلى ضيق الخبرة، وانعدام المنافسة
لعبت الخزينة الدور القيادي في الجهاز المصرفي، إذ احتكرت معظم المدخرات الوطنية من خلال 

 البريدية و إصدار السندات الاستثمارية التي يتم الاكتتاب فيها إجباريا من جانب حسابات التوفير
شركات التأمين و الصندوق الوطني للادخار، و استخدمت هذه الموارد أساسا لتمويل المشاريع الجديدة 

ك في المؤسسات العامة التي كانت تعاني عموما من قصور الرسملة، معتمدة على الاقتراض من البنو
ولعب البنك المركزي الجزائري دورا ثانويا، وحددت أسعار الفائدة بقرارات إدارية . لتمويل استثماراا

عند مستويات نتجت عنها أسعار فائدة حقيقية سالبة، مما دفع المديرين نحو الاستثمارات ذات التركيز 
  .الرأسمالي العالي

                                                 
  .53، ص 1998 النشاشيبي و آخرون ، تحقيق الاستقرار و التحول الى اقتصاد السوق ، تقرير الصندوق النقد الدولي ،  1
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م تكن تعبئة مستلزمات الإنتاج تتم على أساس في هذه البيئة، كان دور الجهاز المصرفي سالبا، فل
تنافسي و لم يجر أي تخصيص للائتمان وفقا لمعايير تجارية مرجحة بالمخاطر، و في ظل هذه الظروف، 
فإن عدم فرض أنظمة احترازية على العمل المصرفي بالاستناد إلى اعتبارات السوق، لم تكن له نتائج 

 أي نشاط ملموس في مجال الرقابة على المصارف و لم تكن وظيفته في ايجابية، و لم يمارس البنك المركزي
وكان نظام إعادة الخصم معقدا إذ تضمن . إعادة الخصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة اللازمة

العديد من فئات الأوراق التجارية التي طبقت عليها حدود قصوى مختلفة، وكانت هناك أسعار فائدة 
وكانت حدود الإقراض في معظمها إلزامية، وحظيت . تمان المقدم لبعض القطاعاتتفضيلية على الائ

قطاعات الزراعة و العقارات و مشاريع الاستثمار الرئيسية بالقروض ذات أسعار الفائدة التفضيلية ولم 
بسبب ضآلة حجم القطاع الخاص و لأن السندات الحكومية لم . يكن وجود أسواق رأسمالية في الجزائر

  .ن قابلة للتداولتك
ونظرا لوجود القيود على النقد الأجنبي بالنسبة لمعاملات الحسابين الجاري و الرأسمالي، فلم يكن 

 ، محافظ سابق للبنك 1ففي حوار أجري مع السيد مصطفاوي . هناك اندماج في الأسواق المالية العالمية
لبنك المركزي ، بأنه بنك مفوض من  ، حاول تفسير دور ا1981 إلى 1963المركزي في فترة ما بين 

الدولة ، هي التي يمكن لها إاء أو إبقاء مهامه في أي وقت ، وتتولى بنفسها مسؤولية سياسة التسيير 
النقدي كما تراها ملائمة ، و على هذا الأساس فإن الدولة عندما تلاحظ أي خلل فهي التي تغير 

  .ة السياسة النقدية لا من تغير النصوص القانوني
  :و تمارس الدولة عدة مهام كان من المفروض ممارستها من طرف البنك المركزي

 .تحديد أهداف الاقتصاد الوطني، و حجم وسائل الدفع 
 .إجبار القطاع المصرفي على تمويل الاستثمارات المخططة 
 .إقرار إعادة الخصم الأوتوماتيكية للعجز المتراكم للمؤسسات العمومية 
 .وع إلى الإصدار النقدي لتغطية العجز الميزانيأخذ القطاع بالرج 
 . و معدلات الخصم الضعيفة المستوىالفائدة،تعديل معدلات  

  

                                                 
  .18 ،جامعة الجزائر ، ص1997-1996 ، الجهاز المصرفي و تمويل المؤسسة العمومية ، مذآرة ماجستير  بن طلحة صليحة 1
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  التجارية عمل البنوك آليات : الفرع الثالث
  علاقة البنوك التجارية بالبنك المركزي : أولا 

لنقود القانونية بلا كما رأينا سابقا في وظائف البنك المركزي أن هذا الأخير يستطيع أن يخلق ا
حدود، لكن غالبا ما يقر حجم هذه النقود تطبيقا لسياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف التخطيط 
المركزي للتنمية الاقتصادية، لذلك يصبح البنك المركزي المسئول عن السياسة النقدية و الائتمانية 

  .للجهاز المصرفي ككل
 ) سعر الفائدة(لى سيولة البنوك التجارية و في أسعار خدماا فالبنك المركزي تتمثل قدرته في التأثير ع

 و لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة 1و التحكم في حجم وسائل الدفع الخاصة بنقود الودائع  
يستدعي أن يكون للبنك المركزي من الوسائل المؤثرة لتطبيق هذه السياسة، أما أساليب التأثير في سيولة 

  .ي، فهي تتعدد و تختلف حسب العلاقة بينهماالبنك التجار
 ( Le Réescompte) سياسة سعر إعادة الخصم-أ

تعتبر هذه الأداة من أول الأدوات استعمالا في ضبط القروض، فهذه التقنية التي تبين العلاقة 
بنك  إعادة الخصم هو الثمن الذي يتقاضاه الرالمباشرة بين البنوك التجارية و البنك المركزي، فسع

أو عمليات إقراض قصيرة ) كمبيالة  (2المركزي، مقابل إعادة خصمه لأوراق ممثلة لعمليات تجارية 
الأجل لم يصل تاريخ استحقاقها بعد لصالح البنوك التجارية، بحيث يترتب على هذه العملية، بأن يحصل 

سحوب على أساس معدل إعادة البنك التجاري على قيمة تقل عن القيمة الاسمية، للورقة بمقدار المبلغ الم
   كانت سياسة نقدية توسعية سواءالخصم بحيث يقوم البنك بواسطة هذه الآلية تنفيذ السياسة النقدية 

  .أو سياسة نقدية انكماشية
 :السياسة التوسعية-ب

تتحقق هذه السياسة بتسهيل عملية الاقتراض من أجل زيادة الطلب الكلي الذي يحتاج إلى توفير 
، فتقتضي من البنك المركزي تخفيض سعر إعادة الخصم طاليا من البنوك التجارية التوسع في السيولة

الإقراض بطريقة غير مباشرة وهذا بتخفيضها لمعدلات الفائدة، فيتم إقبال المستثمرين على البنوك 
  .التجارية للحصول على الأموال بالتكلفة المنخفضة وهذا ينعش الاقتصاد

                                                 
   .244 مصطفى رشدي شيحة ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ،مرجع سابق ، ص  1
  .الشيك _ سند لأمر _ الكمبيالات :  تتمثل الأوراق التجارية في  2
( الى شخص آخر المسحوب عليه ) وهو البائع ( طراف تتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب  تجارية ثلاثية الأةورق: الكمبيالات  -

مبلغا معينا من النقود بتاريخ استحقاق معين ، حيث تسمح ) و هو دائن بالنسبة للساحب ( بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد ) وهو المشتري 
  .هذه الورقة بسد دينين معا 

 ) .بصفة قانونية ( رة عن تعهد بدفع مبلغ معين من المال بتاريخ معين لأي شخص يحمل السند عبا: سند لأمر  -
  .مبلغا معينا من المال لأمر المستفيد) فورا ( بأن يدفع لدى الإطلاع ) البنك ( هو عبارة عن أمر موجه من قبل صاحب الحساب الجاري : الشيك  -
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 :اشيةالسياسة الانكمجـ 
ينتهج البنك المركزي هذه السياسة عندما يقتضي الأمر وجود سيولة زائدة فيسعى لتخفيض 
هذه السيولة لمقاومة الموجات التضخمية، و بالتالي يتبع سياسة تقييد الإقراض من البنوك التجارية و هذا 

 سعر لإعادة الخصم،  العيتحقق بالبحث عن وسيلة لرفع تكلفة القروض التي يستطيع التحكم فيها، لرف
   و بالتالي صعوبة و تكلفة حصول البنوك التجارية على السيولة مما يؤدي م لرفع السعر على القروض

  .ومنه يعزف أرباب المشاريع عن الاقتراض فتنخفض السيولة في الاقتصاد) لتحقيق الربح  (   
  ) :القانوني ( سياسة الاحتياطي الإجباري -د

ري بالاحتفاظ بجزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد يلتزم كل بنك تجا
دائم لدى البنك المركزي، و الهدف من ذلك في بداية الأمر كان حماية المودعين ضد أخطاء تصرفات 
البنوك التجارية، ثم أصبح بعد ذلك كوسيلة من شأا التأثير في قدرة البنوك التجارية على خلق 

 فإذا قام البنك المركزي برفع هذه النسبة يعتبر إجراء انكماشي المقصود به الإقلال من سيولة .الائتمان
    البنك التجاري وتجميد جزء كبير من احتياطاته النقدية مما يقلل من مقدرته على التوسع في الإقراض

ن جزء كبير من و العكس من ذلك عندما يقلل البنك المركزي من هذه النسبة فمعنى ذلك الإفراج ع
أصول البنك التجاري السائلة، ويمكنه بالتالي من الحصول على الغطاء النقدي اللازم لقيامه بعمليات 

  .الائتمان
إن مقدرة البنك التجاري في خلق الائتمان و منح القروض تتوقف على حجم الودائع النقدية 

تزاماته حيث لا يجمد كل الودائع المتحصل التي يحصل عليها و التي تحقق له نوعا من السيولة لمواجهة ال
الخ ، وهو ... عليها، بل يقوم باستغلالها في أوجه شتى كالإقراض المتاجرة في الأوراق المالية و التجارية

بذلك يحصل على أثمان أو عوائد تحقق له قدرا من الأرباح ، و حتى لا يواجه أزمة سيولة عندما يتقدم 
يل الأصول الحقيقية إلى نقود قانونية ، فهو يحتفظ بنسبة معينة مما لديه من أصحاب الديون مطالبين بتحو

أصول نقدية لمواجهة طلبات السحب الجارية و يترتب على ذلك أن مطالبة البنك التجاري بإيداع جزء 
أو نسبة مما لديه من رصيد نقدي نتيجة الإيداعات المختلفة لدى البنك المركزي ، تحدد قدرة البنك 

جاري على خلق الائتمان ، و يمكن بالتالي أن تتأثر هذه القدرة بحسب اتجاه البنك المركزي في هذا الت
  .اال ، أي اتجاه نحو زيادته أو نحو نقصانه 

  :ق المفتوحة عمليات السو-ه 
 للسوق النقدية من أجل – البنك المركزي –تعني سياسة السوق المفتوحة دخول بنك الإصدار 

 الكتلة النقدية عن طريق شراء و بيع الأوراق المالية ( Accroitre) أو زيادة (Réduire)تقليص 
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والتجارية، إذ تعتبر هذه الأداة من أهم أدوات السياسة النقدية، لاسيما في البلدان المتطورة، بحيث 
  .نستخدم دف التأثير على حجم الائتمان

ة الخصم و نسبة الاحتياطي الإجباري أن كلا من سياسة سعر إعاد" Friedman"يرى فريدمان 
تعتبران أدوات نقدية ناقصة و يعتمد كأدوات مؤثرة فقط على عمليات السوق المفتوحة، كما نادى 

 الاهتمام بالنمو النقدي حتى وبضرورة تحسين كفاءة البنوك المركزية في السيطرة على عرض النقود، 
  1. في نسبة الاحتياطي النقدي يمكن التخفيف من حدة العمليات الخصم، و التغير

يقوم البنك المركزي عن طريق هذه السياسة بالتأثير على سيولة البنوك التجارية، وبالتالي سيولة 
  .السوق النقدية لمحاولة تطبيق سياسة سواء تقييدية أو توسعية أي تبعا للسياسة الاقتصادية المرغوبة

ئتمان، فليس عليه إلا أن يعرض بعض مما في حوزته فعندما يريد البنك المركزي أن ينقص من حجم الا
في السوق النقدية أو السوق المالية )  أوراق تجارية و مالية –أذونات الخزينة ( من الأصول الحقيقية 

  2.لامتصاص كميات النقود القانونية الموجودة في هذه الأسواق و بالتالي التأثير في سيولتها
ة البنك المركزي في انتهاج سياسة توسعية لتجاوزه حالة كساد، أما في الحالة العكسية أي رغب

فالأمر يقتضي تشجيع الإقراض عن طريق توفير السيولة لمؤسسات الإقراض و المتمثلة في البنوك 
التجارية، وهذا يتأتى عن طريق طرح السيولة من طرف البنك المركزي في هذه الحالة بصفته مشتريا، 

  . النقديةأي طالبا لمنتجات السوق
  :علاقة البنوك التجارية بالمؤسسات العمومية الاقتصادية  : ثانيا 

سنتعرض لعلاقة البنوك التجارية بالمؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل التخطيط المركزي في مجال 
 ومرحلة ما بعد 1971التمويل من خلال مرحلتين قد اختلفت طرق التمويل فيهما و هما مرحلة ما قبل 

1971.  
  :1971 مرحلة ما قبل -أ

مع الحصول على الاستقلال، تولت الجزائر إدارة الاقتصاد الوطني بإنشاء، و تأميم العديد من 
المؤسسات ، فظهر التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية كتنظيم اجتماعي فرض نفسه بذهاب موجات 

 شكل التنظيم ،ووضعت كبيرة من المعمرين و ملاك المصانع ليخلف وضعية غير متوقعة غيرت
المؤسسات العمومية تحت تصرف العمال الذين أخذوا على عاتقهم التسيير ، فظهرت عدة مراسيم 

  :تنظيمية للتسيير الذاتي منها 

                                                 
  .77سة النقدية ضمن برامج التكييف مع الصندوق النقدي الدولي ،مرجع سابق ، ص  دحمان عبد الفتاح ، محاولة تقييم السيا 1
  .249 مصطفى رشدي شيحة ،الاقتصاد النقدي و المصرفي ، ،مرجع سابق ، ص  2
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 . المتعلق بإنشاء لجنة التسيير في المؤسسات الاقتصادية 1962-11- 23المرسوم المؤرخ في  
 .بحل مشكل الملكيات الشاغرة  المتعلق 1963- 03 -18المرسوم المؤرخ في  
  الموضح للمعالم الكبرى للتسيير الذاتي للمؤسسات العمومية 1963-03- 22و المرسوم المؤرخ في  

في ظل هذه الظروف كان الجهاز المصرفي في طور التكوين التدريجي بحيث أنشئ البنك المركزي 
 بنكا 22، مع بقاء 1963للتنمية سنة ، ثم الخزينة العمومية و الصندوق الوطني 1962الجزائري سنة 

ابتدائيا فرنسيا، ثم بعد فترة لم يتضح فيها تماما دور الجهاز المصرفي إلا بعد التأميمات التي شهدها هذا 
، لذا في هذه المرحلة بالذات عرف التمويل مرحلتين و هي مرحلة قبل و بعد تأميم 1966الجهاز سنة 

  .الجهاز المصرفي الجزائري
  :مويل قبل تأميم الجهاز المصرفي الجزائريالت - 1

فإن مشكل التمويل ) 1967حتى سنة ( نظرا للوقت الذي أخذته مرحلة تكوين جهاز مصرفي 
ظهر بصفة واضحة، فالبنوك الأجنبية الموجودة آنذاك، لم يكن لها الثقة في قابلية التسديد و المردودية 

 فتخلت هذه البنوك عن تمويل القطاع الزراعي، فقام لمؤسسات الدولة، و عليه كان تشدد في التمويل
كبنك الإصدار، و مسير للاحتياطات ( البنك المركزي بتمويله بنفسه إلى جانب ممارسة وظائفه الأخرى 

، أما القطاع الصناعي، فكان يشترط عليها المردودية، فكان يشترط عليها المردودية المالية حتى )الصرف 
مشاكل التمويل مما أدى إلى صعوبة الحصول على الأموال من البنوك الابتدائية تمنحها القروض فظهرت 

 بأن يكون التمويل بواسطة تنظيم مالي معتمد يضم 1964 جوان 8الأجنبية، فقررت الدولة في 
  .الصندوق الوطني للتنمية والخزينة و هذا في ميدان الاستثمارات المخططة من قبل إدارة التخطيط

هذا البنك الذي تخصص في تمويل المنشآت ) 73-70( ق المخطط الرباعي الأول فظهر مع انطلا
 ، حيث لعب هذا البنك دورا رئيسيا في انتقال مهمة البنوك إلى الخزينة 1الناشئة و المشاريع الجديدة 

ن  محل الخزينة العمومية في ميدا1971العمومية حتى تصبح هذه مركز نظام العملة ، وقد حل البنك منذ 
 .القروض طويلة الأجل

  :التمويل بعد تأميم الجهاز المصرفي - 2
  .بدأت الأمور تتغير بتأميم البنوك الأجنبية، و أصبحت بنوك تجارية جزائرية تملكها الدولة

  . و كلفت السلطات كل بنك تجاري بمهمة خاصة كما ذكرنا آنفا
  التسيير الذاتي الزراعي،البنك الوطني الجزائري يقوم بتمويل القطاع الصناعي و قطاع 
 القرض الشعبي الجزائري يتولى تسيير حسابات القطاع الحرفي و السياحي، 

                                                 
  .140 أحمد هني ، العملة و النقود ، مرجع سابق ، ص  1
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 البنك الجزائري الخارجي فيتولى مهمة تسيير العمليات مع الخارج، 
في هذه المرحلة كانت البنوك تقوم بوظائف تقليدية أي جمع الودائع من الزبائن و خصم السندات 

 ظهرت الشركات الوطنية 1967 من سنة ابتداءخصمها لدى البنك المركزي و التجارية و إعادة 
لتتكلف بإدارة النشاط الاقتصادي العام و تلبية الحاجيات الداخلية و الخارجية للبلاد، فظهر معها 

كأول محاولة للتخطيط أعطى الأولوية للاستثمار في قطاع الصناعات ) 1969-6719(المخطط الثلاثي 
و لكن المشكل المطروح هو أن البنوك في هذه الفترة كانت . النشاطات المرتبطة بالمحروقاتالقاعدية و

حديثة النشأة بحيث كانت تخصم السندات التجارية لأجل قصير و بالتالي لم تستطع القيام بمهمة تمويل 
   1:المشاريع بسبب نقصان مواردها و هذا لسببين 

ادة الأموال بعد ثلاثة أو ستة أشهر و حيث أن هذه المنشآت  يشترط إصدار السند لأجل قصير استع-1
العمومية هي منشآت في مرحلة نشأا و إنجازها فلم يكن تسييرها مضبوطا حتى تستطيع إصدار سندات 

  .قصيرة الأجل و استعادة أموالها
صم الحساب  بدأت المنشآت العمومية تمتنع عن عمليات الدفع ما بين بعضها البعض و يقع الدفع بخ-2

  .عند البنك، فواجهت البنوك مشكلة تجاوز المنشآت لأرصدا الدائنة عندها
  . 1971مرحلة ما بعد  -ب 

الذي تميز بانطلاق الثورة الزراعية و التسيير ) 1973-1970(مع انطلاق المخطط الرباعي الأول 
اعات النشاط الاقتصادي، الاشتراكي للمؤسسات والسعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف قط

 نشاط البنوك التجارية مسيرا في علاقاته مع المؤسسات العمومية وهذا من اجل بلوغ أهداف نكا
فتبين أن البنوك لا تستطيع القيام بمهمة تمويل المشاريع بسبب نقص في مواردها و هذا .التخطيط المركزي

ن الشبكة البنكية إلى شبكة الخزينة حيث كانت من اجل الأسباب التي ذكرناها فانتقلت إدارة التمويل م
البنوك التجارية تعد بمثابة هيئة تسجيل حركة الأموال فقط، و لم يبق لها دخل في إحداث القرض، وذا 
أصبح البنك مكتفيا بمهمة تسيير الحساب الاستثماري للمنشأة و هي مهمة كانت المنشأة تستطيع القيام 

  .ا لوحدها
        مة النظام المصرفي إلى شبكة الخزينة عبر بنك التنمية المتخصص في تمويل المشاريع لذا انتقلت مه

  2:و المنشآت الناشئة، حيث أصبح تمويل المنشأة العمومية يقع كما يلي  
 .تقديم طلب التمويل إلى وزارة التخطيط 

                                                 
  .141 أحمد هني ، العملة و النقود ، مرجع سابق ، ص 1
  .142 العملة و النقود ، مرجع سابق ، ص  أحمد هني ، 2
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 .قبول هذا الطلب و تسجيل القرض في المخطط لفائدة المنشأة 
 .من طرف المنشأة لأجل متوسطإصدار سندات  
 .خصم السند من طرف البنك الابتدائي و إنعاش حساب المؤسسة 
  . الخزينةإلىخصم حساب الخزينة لدى البنك المركزي، و ضم مبلغ السند في حساب القروض  

 أدناه، حيث يظهر أن النظام المصرفي فقد ذه 01و يمكن تصوير العملية من خلال الشكل رقم 
ق النظر في استخدام الأموال من طرف المنشآت حيث أنه لا يخشى عدم عودا لأا أموال لا الطريقة ح

يعبئها، إذ أن البنك التجاري يكتفي بتقديم سند المنشأة أو المؤسسة إلى البنك المركزي، و يأخذ النقود 
لاستثمارات يقع المقابلة، أي لا يستعمل موارده لإحداث القروض، وفي آخر المطاف يظهر أن تمويل ا

  .عن طريق إحداث عملية إضافية من طرف البنك المركزي لحساب الخزينة
  

  مخطط تمويل الاستثمارات المخططة : 01الشكل رقم 
  تقييم المشاريع          

  
  

  قروض الخزينة 
  طلب الخصم                    
  قبول           
       

  
  مراقبة            الخصم    إعادة   
  نة قروض الخزي          

             
    

  .152أحمد هني ، العملة والنقود ، ص : المصدر       
  

 المنشأة العمومية وزارة التخطيط

 البنك البدائي
 البنك الجزائري للتنمية 

ينة العموميةالخز البنك المركزي  
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 تغيرت فيها قواعد تمويل 1971 نستطيع أن نقول أن المرحلة التي انطلقت بعد إصلاحات 
و أعطى فيها .1النشاط الاقتصادي و هذا لانتقال التمويل من التمويل الميزاني إلى التمويل غير الميزاني 

  .زينة العمومية في إحداث القرض و العملةأهمية رئيسية للخ
 وقعت إعادة النظر في قواعد إحداث القرض لاجتناب طابعها التضخمي السابق، 1978و بعد 

حيث كان التمويل يتم بطريقة غير ميزانية، إذ شهدت هذه الفترة مجيء نظام سياسي جديد يحمل معه 
لحر، كما نسجل في هذه الفترة ارتفاع أسعار انفتاحا أكبر على العالم الخارجي و على الاقتصاد ا

  :البترول، و عرفت هذه الفترة ظهور المخططين الخماسيين الأول و الثاني و اللذان كانا يهدفان إلى
 .إعادة التوازنات العامة للاقتصاد 
 .التقليص من حجم الدين الخارجي، و تدعيم التكامل الاقتصادي 
 .مح بتغطية الحاجات الأساسيةمتابعة التنمية الاقتصادية بشكل يس 
 .وضع سياسة للتهيئة العمرانية، دف القضاء على الاختلالات و توزيع ثمار التنمية بشكل عادل 
 .إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني بشكل يسمح بإدخال الفعالية على سير المؤسسات العمومية 

  العلاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية : ثالثا 
العلاقة بين الجهاز المصرفي و الخزينة العمومية ضيقة بحيث تتلقى الخزينة العمومية تسبيقات كانت 

من البنك المركزي و عليها أن تسددها في تاريخ استحقاقها إلا أن عملية التسديد في الجزائر نادرا ما 
تمويل و شروط يظهر دور البنك المركزي للتنمية في تحديد مبلغ القرض الموضوع في خطة ال. تحدث

تسديده من المؤسسة العمومية، و يلعب البنك الجزائري للتنمية دور وسيط بين الخزينة العمومية بالأموال 
التي تقرضها من الخزينة بواسطة البنك الجزائري للتنمية في حالة قروض طويلة الأجل، بينما يتم إعداد 

  .ة الأجلخطة التمويل من طرف البنوك التجارية في حالة قروض قصير
 مباشرة و متبادلة علاقة تؤمن بنوك الودائع للخزينة تغطية حاجياا من السيولة باكتتاب سنداا ، و  لها 

مع البنك المركزي ، الذي يعتبر بنك إصدار بقوم بإعادة خصم القروض القصيرة الأجل للقروض 
ل تودع البنوك التجارية احتياطها لدى و بالمقاب، القصيرة الأجل للبنوك التجارية و يقدم لها التسبيقات

و يتم إعادة خصم القروض المتوسطة الأجل من طرف البنك الجزائري ).بنك البنوك ( البنك المركزي 
حيث نلاحظ أن البنك ) 02(للتنمية لدى البنك المركزي، و يمكن توضيح ذلك من خلال الشكل رقم 

حلقة وصل بين الخزينة العمومية و البنوك التجارية، الجزائري للتنمية له دور مزدوج، فمن جهة يعتبر 
  .ومن جهة أخرى حلقة وصل بين البنوك التجارية و البنك المركزي

                                                 
  . التمويل الميزاني يتم من خلال إيرادات الخزينة ، و التمويل غير الميزاني يكون بإحداث العملة  1
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  النظام النقدي الجزائري ) 02(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  

  تسبيقات            
  
  
  
  
  

  إعادة الخصم و التسبيقات           قروض طويلة الأجل 
  
  
  

  قروض طويلة           
  الأجل             

  
  
  

 Mourad GOUMURI ,L’offre de la monnaie en Algérie,ENAG EDITION:المصدر 
,Collection économie,  P 97. 

DTCA:مديرية خزينة القروض و التأمين  
CTIBN : اللجنة التقنية للمنشآت السكنية والوطنية  

  CTIBNنظام المراقبة 

 :الخزينة العمومية 
  باشرة المالجباية المباشرة و غير  -
، ودائع سندات الخزينة ( الموارد  -

الصكوك البريدية و صناديق 
  ) الخ ...الأدخار وسندات التجهيز 

  DTCAالسلطات النقدية 

  :البنوك الابتدائية 
  .BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 .BEAلخارجي الجزائري البنك ا -
  .CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

  البنك الجزائري للتنمية
إعادة التمويل للبنوك  -

  )لأجل طويل ( الابتدائية 
 .اقراضات خارجية  -
 .تأشيرة لإعادة الخصم -

)قروض متوسطة الأجل ( 

  البنك المركزي الجزائري 
  تسبيقات للبنوك والخزينة  -
 عادة الخصم إ -
 السوق النقدي  -
 مراقبة الصرف  -
  تسيير السيولة  -
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   فعالية ودور البنوك في ظل الاقتصاد المخطط: المطلب الثاني 
إثر الاستقلال السياسي، عملت الجزائر على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال 

  .إقامة مؤسسات اقتصادية و مالية تابعة للدولة
من بين هذه المؤسسات نجد الجهاز المصرفي الذي استعمل كأداة تخطيط مالي لتطبيق السياسة النقدية 

  .سة الاقتصادية العامة في إطار التخطيط المركزيالمعتبرة كوسيلة لتحقيق أهداف السيا
لكن في مراحل الانطلاق للجهاز المصرفي نحو التنمية عرقل مساره ضيق السوق النقدية و قلة التعامل في 
الأوراق التجارية و ضيق الخبرة و عدم وجود أجهزة متطورة ووجود وصاية الدولة على عمل البنوك 

  .التجارية
          تحكمه عدة قوانين ( ل في ظل التخطيط المالي بتصرفه بطرق مركزية فتميز نظام التموي

أثرت على سيره و على فعاليته، و على كل العلاقات بينه وبين مختلف )  مصالحه مو إجراءات لا تخد
  .شبكات التمويل الأخرى 

  
  محدودية دور البنك نظرا للقيود المصرفية :الفرع الأول 

للجهاز المصرفي دور يذكر في التمويل و تحديد السياسة النقدية و المالية، لمدة طويلة لم يكن 
فالبنك المركزي كان دوره فقط في إصدار النقد و مراقبة القروض و الصرف لصالح السلطة، و الخزينة 

أما .  لتمويل القطاع الصناعي و التجاري بالنسبة للمساهمات النهائيةضتقوم بنشاط تقديم القرو
 الجزائري للتنمية يقوم بتقديم القروض المدى الطويل، أما البنوك التجارية فهي مجرد صناديق الصندوق

  .تقوم بتعبئة الأموال ثم تقرضها في شكل قروض متوسطة و قصيرة الأجل دون شروط أو ضوابط
 والبنوك التجارية تخضع إلى إجراءات تعمل ا في توزيع القروض دون قيد لتمويل 1970فمنذ 

ستثمارات المخططة بحيث أن الدولة في ظل النظام الاشتراكي كانت تصنف مشاريع الاستثمارات في الا
 ،    يفتح اال إلى نمو الاقتصاد و توفير فرص العملالإستراتيجيةمرتبة الأولوية و كان تمويل القطاعات 

  .عتبارو هذا على حساب البنوك حيث أن فكرة المردودية مجهولة و لم تؤخذ بعين الا
كذلك كان دور البنوك فيما يخص مراقبة استعمال القروض سالبا، لأا لم تكن قادرة على ذلك و هذا 
لضعف إمكانياا المادية و البشرية بالإضافة إلى أا لم تكن ترغب في مراقبة تنفيذ مخططات التمويل لأا 

  .لم تشارك في إعدادها
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م البنك بتمويل المشروع كاملا ، حيث كان يلغي بإلزا1كذلك تسبب نمط التخصيص المصرفي 
فعليا كي مساهمة من طرف بنوك أخرى و بالتالي قرار تخصيص قروض الاستثمار و قروض الاستغلال 
من طرف نظام التخطيط ، و قد نزع للبنوك إمكانية المبادرة في هذا الميدان ، أي حال دون اتحاد 

دير المردودية الاقتصادية و المالية لكل من المشروع و المؤسسة ، المصارف في توزيع القروض ، بما فيها تق
و عندما يقوم الجهاز المصرفي بممارسة الرقابة المالية يجد صعوبة في عملية التمويل ، يرجع هذا لصعوبة 
إنجاز الاستثمارات و التأخر في الإاء من طرف المؤسسة العمومية ، وكذا العدد الهائل من الاستثمارات 
فهي تمولها بقروض عادية حسب مدة الاستثمار ، ولعدم احترام المؤسسة العمومية مواعيد الاستحقاق 

  .لهذه الديون ، أصبحت في أغلب الأحيان تمول بقروض قصيرة المدى خاصة السحب على المكشوف 
بية، أصبح بعد و في ميدان الاستغلال، فبعدما كان يتم التمويل بطريقة غير منظمة لغياب الوثائق المحاس

     تشترط على المؤسسة الاشتراكية تقديم وثائق مثل الميزانية، خطة التمويل، حسابات الأرباح 1971
و الخسائر، إلا أن التمويل الأوتوماتيكي، جعل الدراسة لهذه الوثائق تفقد من فعاليتها باعتبارها عملية 

ة التمويل مهما كانت نتائج الدراسة، فنجد شكلية، و لأن البنوك التجارية مجبرة على القيام بعملي
  .علاقات التبعية الكاملة بين الجهاز المصرفي و الجهاز الإنتاجي، مما قيد من دور هاته البنوك

  
   نتائج وآثار الاقتصاد المخطط على وضعية البنوك :الفرع الثاني

     مومية التابعة للدولة ،يشكل الجهاز المصرفي مصدر الموارد المالية التي تحتاجها المؤسسات الع
و هي عبارة عن مجموعة موارد مالية و مادية و بشرية مستخدمة في تفاعل فيما بينها لتحقيق أهداف 

  .الخطة التنموية للبلاد 
في ظل نظام التخطيط، لم تقم البنوك إلا بدور ثانوي في الوساطة المالية، و لم يكن له أي دور يذكر في 

ا،و لم يتدخل في إعداد أو إقرار المشاريع الاستثمارية، فهو بمثابة شباك يوزع جمع الموارد وتخصيصه
  :الأموال بناءا على أمر من السلطات،وبالتالي ترتبت نتائج أثرت سلبا على أداء البنوك،نوردها فيما يلي 

  هياكل إدارية جامدة : أولا 
في سوى هياكل إدارية تفتقر من الطبيعي أنه في اقتصاد مخطط أين تمثل وحدات الجهاز المصر

لكل استقلالية من شأا أن تدفع إلى التطور و الإبداع و العقلانية و الفعالية في توجيه الموارد المالية نحو 
النشاطات الاقتصادية، حيث أن النظام المصرفي الجزائري يشكو من عدم وجود آلية استراتيجية للبنوك 

                                                 
 التخصيص المصرفي هو استقلال أحد المصارف أو مجموعة من المصارف دون باقي الجهاز المصرفي بمزاولة نوع محدد من النشاط  1

  بصفة مستمرة وفقا للقرارات الصادرة الاقتصادي 
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للعمولة و عدم وجود أي نشاط تجاري مولد لفائض القيمة، و نظرا في أنشطة الخدمات المصرفية المولدة 
لنقصان المعرفة و الاحترافية و قلة الإرادة لدى أعوان البنوك، سادت البيروقراطية و المحسوبية في 

و لا يحض هذا الأخير بأية معاملة ايجابية مقارنة بالمؤسسات العمومية . معاملات أعوان البنوك مع الزبائن
  . ظهور انعكاسات غير مباشرة على علاقة البنك بالقطاع الخاص ككلإلىدى مما أ

  محافظ متعلقة بالديون اتجاه الخزينة : ثانيا 
شهدت البلاد عموما و الاقتصاد خصوصا تناقضات على مستوى نظام التمويل، أدت الى عدم 

ينة يتزايد في التمويل غير الميزاني وضوح العلاقة بين المؤسسات المالية و الجهاز المصرفي، إذ ظل دور الخز
  .للاستثمارات المخططة، و قد خول للخزينة دوران أساسيان

 .أداة لضبط الاقتصاد 
 .جهاز تخصيص الموارد  

 إلى 1971 مليار دينار سنة 5,9فقد ارتفع مبلغ القروض المقدمة للخزينة من طرف البنك المركزي من 
  :توضح من خلال الأرقام التالية وهذا ما ي. 1978 مليار دينار عام 24,8

   الأجزاء المقابلة للعملة : 01الجدول رقم 
  )مليار دينار : الوحدة (

 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971  السنوات 
 ذهب وعملات 

  
 قروض للخزينة 

  
قروض للاقتصاد 

1,3  
  

5,9  
  

8,0  

1,8  
  

5,2  
  

13,6 

4,3  
  

5,1  
  

18,4 

5,4  
  

6,8  
  

21,8 

6,0  
  

7,2  
  

21,0 

8,6  
  

8,8  
  

37,2 

7,8  
  

14,3  
  

40,1 

8,6  
  

24,8  
  

51,6 

  .143 ص ،1991،ديوان المطبوعات الجامعية ،" العملة والنقود " أحمد هني : المصدر 
  

ما يمكن استنتاجه هو أن البنك المركزي لم يكن هيئة فعلية للإشراف على نظام التمويل و لا 
ل قاعدة خلفية لإمداد الخزينة بالأموال الكافية و اللامشروطة مسيرا للسياسة النقدية، بقدر ما كان يمث

لتمويل المشاريع المخططة، وقد نتج عن تداخل الوظائف بين الخزينة و البنوك تسهيل مهمة المؤسسات 
في الحصول على التمويل بمجرد اعتماد المشروع من طرف كتابة الدولة للتخطيط، حيث لم تكن البنوك 

ى جسر عبور للأموال من البنك المركزي للخزينة العمومية، ثم في مرحلة لاحقة في التجارية تمثل سو
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سنوات الثمانينات، شرع في عملية إعادة الهيكلة العضوية للمؤسسات و عملية التطهير المالي، و هذا 
اء ، حيث لعبت الخزينة فيه دورا مهما و فعالا، إذ كانت تقوم بعملية إعادة شر1983ابتداءا من سنة 

لجزء من ديون المؤسسات العمومية، فإثر عملية التحويل المالي تصبح الخزينة هي الجهة المدينة للبنوك 
  . الشرائهابالمبالغ التي كلفت 

و في فترة لاحقة صدرت قوانين وتشريعات أحدثت تحولا على مستوى النظام المصرفي وهذا في 
 حيث حدد نوع التعامل للخزينة 86/12ون رقم  بموجب القان1986شكل قانون البنك والقرض لعام 

  : منه مما جاء فيها 37مع البنك المركزي و هذا حسب المادة 
يمكن للبنك المركزي أن يمنح للخزينة العمومية ديونا على حساب جار يقرر مبلغها الأقصى للمخطط " 

  " الوطني للقرض 
   .1988 غاية إلى 1979ركزي لفترة و الجدول أدناه يوضح متحصلات الخزينة من طرف البنك الم

  )مليار دينار جزائري( الوحدة             متحصلات الخزينة من البنك المركزي :02الجدول رقم 
 1988 1986 1984 1983 1980 1979  السنوات 

 22,9 23,4 10,5  14  5,8  0,4متحصلات الخزينة من البنك المركزي 
  ,Ben Issad, Algérie:Restructuration et Reforme économiques, opu 1المصدر

1973_1993 ,p214 . 
  

في إطار التطهير المالي للمؤسسات العمومية و الجهاز المصرفي ظهر الاختلال الداخلي المرتفع 
مقابل  1993 عام  % 9,2للعجز الإجمالي للخزينة العامة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي حيث بلغ 

  .2هو ما ساهم في تكوين الدين العمومي الداخلي للخزينة العامة ، و  1992 عام % 1,26
  

  ضعف في الودائع و التوزيع المخطط للقروض :ثالثا 
 إيجاد طرق لتمويله حتى تستمر إلىكان الاستثمار في الجزائر أكثره عمومي، لذا اضطرت الدولة 
ذا التمويل، و إذا جمعت لم تكن مسيرة التنمية، لكن تعبئة الأموال لدى البنوك  لا تسمح بتحقيق ه

 استعمال مداخيل البترول لتمويل المؤسسات العمومية، والإقراض من البنك إلىكافية، و بالتالي لجأت 
   المركزي، فلم تقم بتعبئة الأموال عن طريق الادخار بمنتوجات أخرى متنوعة ، لذا حادت دون عمل

                                                 
  .177مذآرة ماجستير ص . دحمان عبد الفتاح،محاولة تقييم السياسة النقدية ضمن برامج التكييف مع الصندوق النقدي الدولي، دراسة حالة الجزائر 1
  .276 ، مرجع سابق ، ص ه، أطروحة دآتورا باشي أحمد ، دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية ، الجهاز المصرفي الجزائري  2
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 المدخرات أي تلقي الودائع و توزيعها في شكل قروض أو دور أساسي لإنشاء البنوك و المتمثل في جلب
  .، وبالتالي في طل هذا النظام عرفت البنوك ضعفا في ودائعها و تخصيصا لمواردها 

لكن السؤال المطروح لماذا لم تكن تعبئة الأموال الخاصة من الجمهور لتمويل المشاريع عبر إصدار 
  السندات ذات العائد الجذاب مثلا ؟

ك كانت تعبئة الأموال الخاصة من الجمهور تشترط فائدة جذابة و دفع هذه الفوائد يكون لكن آنذا-
سنويا ، ثم في تاريخ لاحق عودة هذه الأموال الى أصحاا ، وبما أن البنوك كانت تقوم بتمويلات 

   . ، لم تكن قادرة على استرجاع أموالهازقصيرة الأجل ، و أن مشاريع المؤسسات كلها قيد الإنجا
 العملة الكتابية ، لذا نكذلك عادات و تقاليد الأفراد يفضلون الدفع و القبض نقدا و لا يستعملو-

  .يحجزون أموالهم على الصيغة السائلة 
 ومنه يمكن أن نقول أن تعبئة الادخار كانت تعبئة مركزية للموارد ، تحكمها قرارات 

 البنوك في مجال جمع الادخار يعتبر سببا أساسيا وتشريعات ليست في صالح عمل البنوك ، وبالتالي جمود
  .في التأخر في تمويل الإنعاش الاقتصادي 

أما فيما يخص توزيع القروض، فتمويل المؤسسات كان يدخل في إطار الاحتياجات المعروفة 
ي هذه  الوفاء بالتزاماا ففعمسبقا، فمثلا تقع المؤسسة ما في عجز لأسباب ظرفية أو هيكلية و لا تستطي

  .1الحالة هناك نوعان من الإجراءات تكون قيد التنفيذ 
 قرض طويل الأجل لحساب الخزينة العامة مما يسمح للمؤسسة من إلىإعادة هيكلة القرض أي تحويله / 1

  .تسديد جزء أو كل ديوا اتجاه الجهاز المصرفي
يون المصرفية للمؤسسة على شكل عندما يكون العجز دائم تكون عملية التطهير المالي أي تحويل الد/ 2

  .إعانات بفضل أموال الخزينة
  2:وعموما، فإن  توزيع و منح القروض من طرف البنوك،لم يتم بعناية كافية حيث ميزه ما يلي

  .التقسيط النسبي و التمييز  
 .الآجال الطويلة للرد على طلبات التمويل 
 دراسة الأخطار الباطنية إلىلعلاقات منها  قدم اإلى الضمانات أو إلىالقرارات التي تستند أكثر  

 .للمشاريع 
 .ضآلة الحصة المخصصة للقطاع الخاص  
 .عدد القروض على المدينين المتوسط والطويل و حجمها المحدود  

                                                 
  .199 باشي أحمد ، دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الاقتصادية ، الجهاز المصرفي الجزائري ، أطروحة دآتراه ، مرجع سابق ، ص  1
  .39ص 2000 إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية ، المجلس الوطني الاجتماعي و الاقتصادي  دورة نوفمير   2
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أو ) الخ ...فلاحة، عقار، تجارة خارجية(عدم وجود صيغ قروض ملائمة للمناطق و القطاعات  
 .و الرفض المتكرر لمنح القروض...) استغلال، استيراد، تصدير،استثمار، ( مطابقة لأنشطة معينة 

 .مقاييس غير شفافة في تخصيص خطوط القرض الخارجية 
 .كلفة تمويل بأسعار فائدة بدون تمييز بين الأجل الطويل و الأجل القصير 
 .التكاليف المفرطة الناجمة عن عدم احترام تواريخ استحقاق القيمة 

لتي كان معمول ا كانت محددة إداريا بحيث تقوم وزارة المالية وفي كما أن تكلفة القروض ا
نفس الوقت بتحديد سعر الفائدة، و مختلف العمولات المستحقة للبنوك و المتعلقة بعملية القرض، كما 

الى غاية 1972 و هذا منذ سنة  % 2,75أن معدل إعادة الخصم المحتفظ به في مستوى جد منخفض 
 ، أقل 1989 في ماي %7 ليصل الى %5 الى 1986عرف ارتفاعا إلا في أكتوبر ، و لم ي1986سنة 

  .من سعر الفائدة الدائن مما لا يشجع إطلاقا البنوك على جمع الادخار الخاص 
  

  محدودية أثر السياسة النقدية : الفرع الثالث
 يتمثل دورها و، تعتبر السياسة النقدية عنصرا أو مكونا من مكونات السياسة الاقتصادية الكلية

في مقاومة التضخم و تحقيق الاستقرار و هذا الدور كان محل مناقشات طائلة بين رجال الاقتصاد، 
 و البعض الآخر يرى أن   (monétaristes)البعض يعلق أهمية كبيرة على هذه السياسة و هم النقديون 

     سة المالية المتمثلة في الضرائباستخدامها يجب أن يكون محدودا لأن من الأفضل الاعتماد على السيا
  .(Néo-Kensiens)و الإنفاق العام و هم الكيتريون الجدد 

إن السياسة النقدية في الجزائر قد عرفت مجموعة من التقلبات نتيجة لسلسلة من العجوزات 
عرض إليه المستمرة في ميزان المدفوعات التي عرفها الاقتصاد الجزائري، ومؤشر الضغوط التضخمية التي ت

  .الاقتصاد بين مدى الوضع الذي آلت إليه السياسة النقدية
و بالتالي ظل النظام المالي الجزائري مثقلا في وقت مبكر بالتركة المتوارثة عن عدة عقود من 
الإدارة الاقتصادية الحكومية، و ضلت أسعار الفائدة عند مستويات أقل من مستويات السوق، مما حد 

الأدوات غير المباشرة لمراقبة النقود و القروض، و لم يتمكن الجهاز المصرفي من العمل من نطاق استخدام 
وفقا لقواعد السوق في وقت كان فيه الكثير من المؤسسات العمومية في وضع مالي متعسر جدا، فلم 

دت الى تحقيق تعلن إفلاسها و إنما قامت بإصدار النقد لتغطية العجوزات المالية لهذه المؤسسات و بالتالي أ
أما بالنسبة للنظام المصرفي الجزائري، فلقد كان البنك المركزي يتحكم في سيولة . سياسة نقدية توسعية
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الجهاز المصرفي، بحيث لم يمارس أي نشاط ملموس في مجال الرقابة على البنوك، و لم تكن وضيفته في 
  .إعادة الخصم سوى أداة لتزويد البنوك بالسيولة اللازمة

ا أن البنك المركزي كان يتلقى القوانين وتنفيذ الأوامر من قبل السلطة فنرى بذلك عدم فعالية و بم
وكفاءة السياسة النقدية خصوصا في مجال مكافحة التضخم، وذلك لتدخل الحكومة بدرجة كبيرة في 

  .رسم السياسة النقدية التي تراها مناسبة، مما أثر سلبا على السياسة النقدية
  

  البنوك الجزائرية في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق : لثانيالمبحث ا
كان الجهاز المصرفي إلى غاية اية الثمانينات، يتصف بوجود نظام يعتمد على التخطيط المركزي 

 قبل المركز في إطار التخطيط المالي، بحيث كانت المؤسسات العمومية تعمل في بسياسة مسطرة من
داف الحكومة في مجال الأسعار و العمالة فتراكمت عليها الديون، و مع غياب قيود مالية و تخضع لأه

صار وضعها ) في التسيير و التنظيم و التمويل (تصاعد التزامات خدمة الدين و استمرار أوجه الضعف 
 انخفاض أسعار النفط العالمية، أدى و1986المالي حرجا جدا و تزامن ذلك مع ظهور الأزمة النفطية لسنة 

ا إلى فشل المؤسسات العمومية و عجزها عن تكملة مسيرة التنمية نظرا لثقل المديونية كل هذ
قامت الجزائر بمباشرة برنامج الإصلاحات منذ التسعينات مع صندوق النقد الدولي من خلال .المصرفية

  .الاتفاقات التي أبرمت معه و توصلت إلى ضرورة الاتجاه إلى اقتصاد السوق
  

  اد السوق صبررات و الدوافع الداخلية للتوجه نحو اقتالم: المطلب الأول
هناك عدة مبررات و دوافع خاصة بالاقتصاد الجزائري دفعت تغيير الاتجاه الاشتراكي لتتوجه الى اقتصاد 

  : أهمها ما يلي السوق
  فشل المؤسسات الاقتصادية العمومية : الفرع الأول

طار مخطط كوحدة اقتصادية تعمل على تنفيذ أهداف الخطة جاء إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية في إ
 وكانت أهدافها في طل الاقتصاد المخطط في مجملها أهداف اقتصادية، اجتماعية المركز،المرسومة من 

  .وسياسية، كرفع القدرة الشرائية، ومستوى المعيشة، تطبيق سياسة التشغيل و القضاء على البطالة
دولة التدخل في المؤسسة العمومية بصفتها مالكة لها، بوضع في ظل هذه الظروف حاولت ال
  .قوانين تنظمها و تحكمها و تسطر أهدافها

لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بعدة أشكال حسب الوضع العام و الظروف الاقتصادية 
  .و السياسية التي مرت ا البلاد



 - 29 -           المنظومة المصرفية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق       :  التمهيديالفصل
                   

 

رة والذي يعتبر تنظيم اجتماعي، فرض نفسه فبعد التسيير الذاتي للمؤسسات بعد الاستقلال مباش
 غير متوقعة في شكل تنظيم تحت ةبذهاب موجات كبيرة من المعمرين وملاك المصانع ليخلف و وضعي

  .تصرف العمال الذين أخذوا على عاتقهم التسيير
 جاء دور الشركة الوطنية لإدارة النشاط الاقتصادي العام 1966و في فترة لاحقة بدأت في 

رفعت الضغوط المطبقة على عملية التمويل للقطاع العمومي، حيث الغي التناقض بين إرادة الدولة بحيث 
في وضع قطاع عمومي هام والآليات المصرفية الموجودة، جاء معها تأميم الجهاز المصرفي، وهذا لتلبية 

رحلة وجود الشركة الحاجيات الداخلية و الخارجية للبلاد و العمل على بلوغ أهداف اتمع، تميزت م
  :الوطنية بتناقضات أيضا تمثلت في

 المساعدة الأجنبية، لانعدام إلى اختلاف درجات التطور التكنولوجي بين المؤسسات مما تطلب اللجوء -
  .الإطارات الفنية الجزائرية في بادئ الأمر

الاستثمارات و المواد  نقص الموارد المالية و الإنتاجية، مما أدى بالدولة لطلب قروض أجنبية لجلب -
  الخ ... الأولية من الخارج، 

 التكفل بالقيام بدور اجتماعي من تكوين، بناء سكنات للعمال، التشغيل لليد العاملة المبالغ فيه، -
  الخ...الحماية الصحية،

، تم إحداث التسيير الاشتراكي للمؤسسات العمومية للقضاء على تمركز 1971 بعد إصلاحات 
ارية وتعويضه بمبدأ المشاركة العمالية في التسيير، فشهدت في هذه المرحلة إنشاء مؤسسات السلطة الإد

   عمومية ضخمة في ظل محاولة إرساء مبادئ الاشتراكية، في إطار المخططين الرباعيين الأول و الثاني 
     رض  بإنعاش الق1971و المخطط الخماسي الأول، أما في كيفيات التمويل فقد قامت إصلاحات  
 وعلى مستوى شبكات التمويل، تتدخل المنظومة منها،و إلغاء نظام تخصيص الأموال التي لا طائل  

  .المصرفية بمراقبة استعمال القروض
  :لقد عانت المؤسسات العمومية من جملة من المشاكل في ظل النظام المخطط و هذا بسبب

 .قاشخضوعها الى الوصاية بحيث تقوم بتنفيذ الأوامر دون ن 
 .تسيير الموارد البشرية دون مراعاة الوضع المالي للمؤسسات 
النتائج السلبية المحصل عليها، حيث أصبحت الإيرادات لا تغطي النفقات و هذا لتسويق المنتجات  

 .بأسعار أقل من سعر التكلفة
 .نقص في دعائم التنمية من مياه و مستخدمين مؤهلين 
 .إنجاز المشاريع الاستثماريةالتكاليف الزائدة بسبب التأخر في  
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 )الخ...إطعام، نقل ، تسلية ، رياضة،( تحول المؤسسة عن نشاطها الحقيقي لأسباب اجتماعية  
 .سوء تسيير عمليات المؤسسات فيما يخص المخزونات وتحصيل الحقوق 

و الخلاصة ظهرت المؤسسات في تواصل الحصول على قروض دون القدرة على تسديدها مما أحدث 
 في المديونية المصرفية، و بالتالي اتسمت السياسة التنموية للبلاد و لمدة طويلة بعدد كبير من الأخطاء ثقلا

  .أدت إلى فشل هذه المؤسسات و عجزها بعد تأزم الوضع المالي لها
  

  ة للمؤسسات الاقتصادية العمومية ارتفاع المديونية الداخلي: الفرع الثاني
 ثقل المديونية المصرفية، عجزت بمؤسسات العمومية الاقتصادية العمومية،بسبنظرا لتأزم الوضع المالي لل

  :تقريبا كل المؤسسات العمومية الاقتصادية عن تأدية نشاطها، فالوضعية المالية للمؤسسات كان يميزها
استيراد مواد أولية باهضة الثمن من ( سلبية المردودية المالية للمؤسسات نظرا لارتفاع التكاليف  
 .ثم تسويق المنتجات بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية)لخارج ا

المشاريع قيد الإنجاز، فالتمويل القصير المدى الذي كانت تعتمد عليه في ظل عدم تسديد الديون في  
 . زيادة طلب الإقراض و بالتالي ارتفاع درجة المديونية المصرفيةإلىالتواريخ المستحقة، أدى 

 لا يتدخل في إعداد أو إقرار فسة العمومية و الجهاز المصرفي، فالمصرضعف العلاقة بين المؤس 
 .المشاريع الاستثمارية، فهو بمثابة شباك يوزع الأموال بناءا على أمر من السلطات

    سلبية رأس المال، لوجود فائض من المخزونات الذي يرجع للتخوف من ندرة السلع في السوق  
 .لة، و من جهة أخرى انعدام السيولةو بالتالي صعوبة تصريفها بسهو 

 كان دور المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية تنموي و تمولها السلطات في إطار مخطط لتحقيق 
فالاستثمار في الجزائر أكثره عمومي، .أهداف مخططة، و يعطي هذا الطابع حرية الحصول على القروض

  .تى تستمر مسيرة التنمية إيجاد طرق لتمويله حإلىو لذا اضطرت الدولة 
فلم تكن هناك طرق لتعبئة الأموال الخاصة التي تسمح بتحقيق هذا التمويل، وإّذا جمعت لم تكن 

   .1هذه الأموال كافية 
لذا يجد الجهاز المصرفي صعوبة في عملية التمويل للمؤسسات العمومية الاقتصادية يرجع هذا لصعوبة 

تأخر في الإنشاء من طرف المؤسسة العمومية، و كذا العدد الهائل من إنجاز الاستثمارات و إتمامها و ال
الاستثمارات التي تمولها بقروض عادية حسب مدة الاستثمار، و لعدم احترام المؤسسة العمومية لمواعيد 

                                                 
  .144 أحمد هني ، العملة و النقود ، مرجع سابق ، ص  1 
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الاستحقاق لهذه الديون لأن المشاريع قيد الإنجاز تطلب التمويل أكثر بدورات قصيرة ، حيث في أغلب 
  . تمولها البنوك بقروض قصيرة الأجل في شكل سحب على المكشوف الأحيان

 2500، ثم الى 1995 مليار دج في 2000 الى 1993 مليار في 1000و قد ارتفعت الديون العمومية من 
  . مليار دج500 و 300 زيادة على القروض المشبوهة التي تقدر ما بين 1998مليار دج في 

  
  ولة لدى البنوك تفاقم نقص السي: الفرع الثالث

ظاهرة نقص السيولة لدى البنوك بسبب زوال الاحترافية في المنظومة المصرفية عامة وفي البنوك 
خاصة بكيفية دائمة مما أدى الى تراكم النتائج السلبية الناجمة عن نظام الخضوع الى السلطة مما ترتب عنه 

ات العمومية الذي زاد من تفاقم نقص تراكم هام في الديون المشكوك فيها و المستحقة على المؤسس
السيولة لدى البنوك،و قد تسبب في هذه الوضعية المتأزمة جملة من القرارات التي كانت صادرة في ذلك 

   1:الوقت من بينها 
القرار الذي اتخذته السلطات العمومية في بداية السبعينات و القاضي بتعيين محل وفاء بنك واحد لكل  

 .مؤسسة عمومية
رار الموالي و المتمثل في تسديد أجور عمال القطاع العمومي عن طريق التحويل الى الحساب، الق 

 .دينار 1200عندما يصل المبلغ الى 
القرار القاضي بإسناد مهمة تسجيل مشاريع الاستثمار التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي لوزارة  

 "كتابة الدولة للتخطيط سابقا " التخطيط فقط 
ان مخطط التمويل المشاريع المسجلة في قائمة المخطط الذي يتم ضبطه من قبل إدارة مجلس إدارة بينما ك

  .البنك الجزائري للتنمية
أي قروض ( و كان يفرض على البنوك أن تقوم بعملية التمويل على المديين القريب و المتوسط 

  ).الاستثمار و قروض الاستغلال 
تعسر وجود السيولة لدى البنوك، وبالتالي تفاقم نقص السيولة إذا تعددت الأسباب التي أدت الى 

          ، مما يعني أن قروض البنوك لدى جميع الزبائن% 0,6حيث حددت نسبة نقصان السيولة بـ 
  . من الديون قصيرة الأجل %60وصلت الى ) مؤسسات عمومية (  

  : ثلاث عوامل رئيسية و المتمثلة فيو عموما يمكن تلخيص أسباب تفاقم نقص السيولة لدى البنوك في

                                                 
  .53ص  2000 إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية ، المجلس الوطني الاجتماعي و الاقتصادي  دورة نوفمبر   1
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 ضآلة الموارد التي يتم جمعها بسبب النقائص الخاصة بنوعية الخدمات المقدمة و غياب استعمال -1
  .المعلوماتية 

  . عدم التحكم في الاستعمالات الموجهة للمؤسسات العمومية التي تمتص الموارد-2
قض في سياق عدم التحكم في استعمالاا، و عدم  الاحتياطات الإلزامية بشكل متناإلى اللجوء -3

  .تجديدها بسبب تجميد أصول البنوك لسندات الخزينة
  

  المبررات و الدوافع الخارجية للتوجه الى اقتصاد السوق : المطلب الثاني
  المديونية الخارجية للجزائر : الفرع الأول

   1986 قبل سنة 1نشأة المديونية و تطورها: أولا 
   (OCI)لديون الخارجية في الستينات إلا قروض الهيئة الفرنسية للتعاون الصناعي لم تشكل ا

و تضاف إليها بعض القروض الحكومية لبلدان المعسكر الشرقي ،و قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية  
ية و باستثناء هذا الأخير كانت التمويلات التجار. الاقتصادية ، منحه للجزائر في بداية السبعينات

تقدمها البلدان الممونة بالتجهيزات و الخدمات المرتبطة ا، في إطار المشاريع الصناعية، حيث بلغ مخزون 
   .1971 مليون دولار في عام 3,335الديون الخارجية 

، تم الحصول على أول قرض في السوق الدولية لرؤوس الأموال،و قد يبدو ذلك 1974و في سنة 
بترولية الأولى جلبت للجزائر زيادة معتبرة في المداخيل الخارجية ، كما تم غريبا ، حيث أن الصدمة ال
  .على أساس الأسعار الجديدة للنفط الخام ) 1977- 1974(تحديد المخطط الرباعي الثاني 

 من أجل سد 1976 و 1975و ارتفعت بشكل محسوس القروض الخارجية التي تم تعبئتها في سنتي 
 مليون 1765رية المختلفة، بالرغم من أن مداخيل الصادرات ارتفعت من حاجات المشاريع الاستثما

 1976 مليون دولار في عام 5589 إلى، ثم 1975 مليون دولار في عام 5022 الى 1974دولار في عام 
 ملايير دولار في 9 إلى ، ارتفع 1974 ملايير دولار في عام 5و بعد أن كان مخزون الديون يقل عن .

   .1976عام 
 و من 1977ارتفع اللجوء الى التمويل الخارجي بنحو واحد مليار دولار أمريكي في عام و 

، و شرعت الجزائر في إنجاز المخطط الخاص بتثمين المحروقات 1978جديد بنحو ملياري دولار في عام 
  .الذي تضمن تكثيف الصادرات من المحروقات، لاسيما الغاز الطبيعي

                                                 
1 Conseil National Economique et social , La dette des pays du sud de la méditerranée obstacle au 
développement euro-méditérranéenne , la 5eme   Session plénière , Mai 2000 ; p38. 
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 من مداخيل التصدير %11 و 10 في إطار فوائد الديون تراوح بين و من جهة أخرى فإن الاقتطاع
      ، %9، حيث بلغ الاقتطاع حوالي 1981، باستثناء عام 1985 الى 1979خلال الفترة الممتدة من 

  : ، عانت الجزائر من آثار الاقتطاع الحقيقية 1986و حتى قبل الصدمة البترولية المعاكسة لسنة 
 .واا لفائدة البلدان المستوردة لمحروقاا، بسبب تراجع أسعارهافقد تكبدت تحويل ثر 
تحملت اقتطاعا جد معتبر من مداخيلها المتدنية فيما يخص فوائد الديون، بالرغم من أن مخزون الديون  

 .1984 و 1979 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 4الخارجية قد تقلص بأكثر من 
أن الجزائر قد تضررت مباشرة من تقلبات أسعار المحروقات و أسعار الفائدة، و ما يمكن أن يقال هو 

  .1985وأضيف الى ذلك سعر الصرف في عام 
   )1991 – 1986( تضخم حجم المديونية الخارجية :ثانيا 

انخفاض في مداخيل الجزائر الخارجية بأكثر من  1986نجم عن ايار أسعار النفط الخام في عام 
 من قدرا %50حوالي  1985ولار ، مع العلم أن العملة الأمريكية فقدت ، منذ بداية عام  مليار د5,6

 الصرف بأكثر من مليار دولار ، و عليه ، نظرا لتحفظ البنوك الدولية تالشرائية ، وتراجعت احتياطيا
 حتى لا على منح قروض جديدة، كان على الجزائر  تعبئة قروض تجارية لضمان أي استيراد كان، وذلك

تستهلك أكثر احتياطاا من الصرف المتدنية، و بما أن الجزائر كانت في حاجة الى استيراد كل من 
التجهيزات و المواد الشبه المصنعة ، و المواد الجاهزة و السلع ذات الاستهلاك الواسع ، لجأت إلى قروض 

  . شهرا ، بالنسبة للسلع الاستهلاكية 18لا تتعدى مدا 
 ملايير دولار في الفترة 10يون الجزائر حيث ارتفع مخزون الديون الخارجية بأكثر من تراكمت د

 مليار دولار ، كما ارتفعت فوائد الديون 28,6 إلى 18,4، منتقلا من 1989 و 1985الممتدة بين 
  .بسرعة أكثر من أصل الدين ، ووقعت الجزائر في فخ المديونية 

ءا كبيرا من احتياطاا بالعملة الصعبة التي لم تعد تتعدى ربع  وفي الوقت ذاته، فقدت الجزائر جز
   .1 1981المستوى الذي كانت عليه في 

      و الحاصل أن الجزائر دفعت غالبا ثمن رغبتها في مواصلة الظهور بمظهر البلد الملتزم بتسديد ديونه 
  :و بذلك 

 . اللازمةفقد قلصت وارداا حارمة بذلك جهاز الإنتاج من المدخلات  

                                                 
1 Conseil National Economique et social , La dette des pays du sud de la méditerranée obstacle au 
développement euro-méditérranéenne , la 5eme   Session plénière , Mai 2000 ; p42 . 
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و تسببت في اضطراب شبكات و آليات الاستيراد، بالنظر الى الآجال الضرورية للتفاوض و تنفيذ  
 .عملية التمويل بالنسبة لمنتوجات كانت تسدد عادة نقدا

 .لقد دفعت منحة غير مستحقة الى بعض البلدان التي أصبحت رهينتها أكثر فأكثر 
سددت تكاليف مفرطة ظاهرة وخفية بسبب تقلص عدد  ا و تحضيلقد حطمت الثقة التي كانت  

 .الشركاء و الممارسات المشبوهة، حتى أن بعض البنوك رفضت المساهمة فيها
بينما كانت الجزائر تستدين لاستيراد المواد الغذائية، فإا ألحقت أضرارا كبيرة بجهاز الإنتاج 

ات في مجال المدخلات، ولم تمتثل الجزائر إذن الذي كان يقتصر دوره في إيجاد القروض لتلبية أدنى الحاج
     إلى الممارسات و الأغراض الدولية التي تنص على التمويل إلا فيما يخص أنواعا محددة من المنتجات،

  .و حتى شروط أسعار الفائدة فهي موحدة داخل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية
   )1992- 1991(إعادة هيكلة الديون : ثالثا

     ، 1988 مليار دولار في 1,6 الإيرادات الصافية بعد تسديد أصل الديون لم تعد تمثل إلا إن
 من %21 أن تخص نحو 1991و أدى عبء الديون الى اختناق البلاد التي أصبح لزاما عليها في سنة  

  .ناتجها الوطني  الإجمالي لتسديد خدمة الديون 
ت، لم تعد الجزائر قادرة على توفير السيولة الخارجية و بالرغم من جميع هذه الجهود و التضحيا

و مع ذلك، رفضت أن ان من طرف اتمع الدولي إن هي لجأت إلى إعادة الجدولة، وأرغمت على 
  .البحث عن تمويل مسبق للمحروقات و صيغ تعامل صعبة التنفيذ، و أا قليلة التداول

 إعادة هيكلة مبلغ إجمالي من ( Crédit Lyonnais) فطلبت من ايطاليا من جهة و من القرض الليوني
  . مليار دولار 2,352الديون قدره 

و كان على القرض الليوني، أن يعد مشروعا تشارك فيه بعض البنوك الدائنة للجزائر، فتعثرت 
  .العملية في السوق، و كان لها انعكاس سلبي على الجزائر التي أظهرت أزمة سيولة

ة يصعب قبولها من طرف الدائنين، نظرا للتدابير التي تتحكم عادة في عمليات تأجيل إن مثل هذه العملي
  .تسديد الاستحقاقات عن طريق إعادة الجدولة

، على العموم بتأثير سعر 1991مقارنة بسنة  1992و يمكن تفسير تناقص مخزون الديون في سنة 
  .صرف الدولار الأمريكي

 ملايير دولار ، خلال الفترة 6,185 إضافية قدرت بمبلغ فقد سجل مخزون ديون الجزائر زيادة
و قد قدرت خدمة المديونية في نفس . ، تعود الى تقلبات سعر هذه العملة  1992الى  1985الممتدة من 

  . من الناتج الوطني الإجمالي % 18,9السنة بنسبة 
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  :) 1994( إعادة الجدولة : رابعا 
بالاتفاق مع صندوق النقد . لتعديل الهيكلي الذي يتم إعدادهتستند إعادة الجدولة الى برنامج ا

الدولي و يطبق تحت إشرافه، و هذا ما يؤهل صندوق النقد الدولي لمنح علامته لبرنامج يفترض أنه يحقق 
  .التوازن في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط

نامة الجديدة التي يحددها و حينئذ يطمئن الدائنون بخصوص استرداد مستحقام على أساس الرز
  .نادي باريس بالنسبة للديون العمومية، و نادي لندن بالنسبة للديون غير المضمونة للبنوك التجارية

غير أن البلد لا يمكنه الحصول على القروض متعددة الأطراف إلا مقابل شروط دقيقة، كما أن العدد 
  .ياسية حقيقيةالقليل من القروض متعددة الأطراف يخضع الى أخطار س

 تعديل ينتج عنها خنق اقتصاد البلد المستدين، ذلك هو إجراءاتو يفرض صندوق النقد الدولي 
 عالم الاقتصاد الأمريكي حول المخطط الذي تقرر تطبيقه «  Jeffry Sachs »رأي جيفري ساشس 

  .ة  و الذي يستند الى رفع أسعار الفائد–على البرازيل إثر الأزمة التي تعرض إليها
و بالنسبة للجزائر، فإن مخطط التعديل نص على رفع أسعار الفائدة بنسبة عالية ، بالإضافة الى 

   إجراء تخفيض كبير في  قيمة العملة ، إن هذين الإجراءين النقديين تسببا في خنق المؤسسات العمومية
  .و الخاصة التي كانت لها ديون خارجية 

و التسيير  1991افة الى عملية التخفيض التي جرت في عام إن مستوى تخفيض قيمة الدينار ، إض
، لم يحفز قدرة الجهاز الوطني للإنتاج على المنافسة،و بقيت البلاد  1986المرن لسعر الصرف منذ عام 

  .تعاني من  التبعية نحو الخارج مثلما كانت في الماضي ، و ضلت الصادرات تنحصر في المحروقات 
فيما يخص أصل الديون و بعض الفوائد يؤدي بطبيعة الحال الى تضخم إن تأجيل الاستحقاقات 

 مليار دولار و عليه ، فإن 2,3 الذي بلغ – رغم التقليص الكبير في القروض الجديدة –مخزون الديون 
  . مليار دولار في تلك السنة 0,3التحويل الصافي فيما يخص تسديد أصل الديون بلغ 

 ملايير دولار في عام 9,5جهة لخدمة الديون ترتفع ، الى أن بلغت  الصافية الموتبدأت الإيرادا
  .، و بالتأكيد ، فإن إعادة الجدولة دف إلى تمديد معدل نضج الديون الخارجية 1997

  .و لا يزال سير الاقتصاد يواجه ضغوط التوازنات الخارجية التي لازالت تتحمل عبء المديونية الخارجية
ال التوازنات الخارجية أن خدمة المديونية تعرقل حقا كل طموح يرمي و تبين التقديرات في مج

  .الى إعادة هيكلة جهاز الإنتاج بما يعود بالفائدة، و ذلك لجعله قادرا على دعم المنافسة الدولية
و يقتضي تأهيل الجهاز الإنتاجي رؤوس أموال، كما يحتاج إلى التكنولوجيا، و يجب إدماج هذه العوامل 

  .ى كفيل بتكثيف استعمال القدرات المتوفرة استعمالا محكماضمن مسع
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و في غياب عصرنة جهاز الإنتاج، فإن الانضمام إلى منطقة التبادل الحر التي تتحكم فيها مجموعة 
  .اقتصادية متطورة، تبقى الجزائر عبارة عن مجرد سوق لسلع الغير

  
  الارتباط مع صندوق النقد الدولي : الفرع الثاني 

 المراحل التي مرت ا المديونية الجزائرية منذ السبعينات الى وقتنا الحالي عدة تغيرات في شهدت
برامج التعديل التي سطرت لها من طرف صندوق النقد الدولي، فتطورت عبر الأحداث التي تعرضت 

  ...) السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية( إليها البلاد في كل الميادين 
مة النفطية العكسية، التي قلبت موازين البلاد، كذلك تعرض البلاد الى و خصوصا بعد الصد
أدى بعدها الى تدهور الأوضاع ) 1988 أكتوبر 5غليان الشارع في ( جملة من المشاكل السياسية 

السياسية، إضافة الى الأوضاع الاقتصادية، التي عرفت تدهورا خطيرا في ميزان المدفوعات عامة و في 
  .ري خاصةالحساب التجا

إذن بعد تفحص كل النقاط التي أشرنا إليها عند تطرقنا الى موضوع المديونية الجزائرية، لاحظنا 
مدى ارتباط المديونية الجزائرية بالمؤسسات المالية الدولية في مجال القروض، و ذا خضعت الجزائر 

الاتفاقيات ضمن برامج خصوصا و البلدان النامية عموما الى علاج صندوق النقد الدولي بواسطة 
  .التعديل الهيكلي

  مدى ارتباط الجزائر بصندوق النقد الدولي : أولا
قامت السلطات الجزائرية، بالاقتراب من صندوق النقد الدولي لاستخدام شريحة الاحتياط، وذلك بعد 

 ها أية شرطية، ، و ما يميز هذا النوع من المعاملة، أا لا تحوي في بنود1988أحداث أكتوبر، أي اية 
و بدءا من تلك السنة عرفت الجزائر اتفاقات متعددة مع صندوق النقد الدولي، لذا سنأخذ بعين الاعتبار 

  .كل ما تعلق بموضوع بحثنا، أي حصة البنوك من التدابير ضمن اتفاقيات التعديل الهيكلي
   :1989ماي 1 الأول،  الاستعداد الائتماني-أ

النقد الدولي للحصول على الأقساط المرتفعة ، في اتفاق التـأمين في ماي لجأت الجزائر الى صندوق 
مليون وحدة حقوق خاصة، و قد استخدم المبلغ  155,7،و بالفعل وافق الصندوق على تقديم  1989

،كما استفادت الجزائر من تسهيل التمويل التعويضي،و للمفاجآت 989ماي  30كليا كشريحة واحدة في
و ارتفاع أسعار ،1988ون وحدة حقوق خاصة، نظرا لانخفاض أسعار البترول سنة ملي 315,2بمبلغ 

  .الحبوب 
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كان يهدف هذا الاتفاق إلى ضبط الاقتصاد بالتحكم في امعات الاقتصادية الكبرى من خلال مراقبة 
  .الأسعار و خاصة سياسة سعر الصرف

 ، نجد العمل على تطبيق 1989 مارس 28 و من جملة الإجراءات التي جاءت في رسالة النية المؤرخة في
 تسياسة سعر صرف مرنة ، تشجيع سياسة إحلال الواردات و توفير مستوى مناسب من احتياطيا

الصرف الدولية ، و ذلك من خلال العمل على التوحيد التدريجي لسوقي الصرف الموازي و الرسمي في 
  .خلال ثلاث سنوات 

 من قيمته ، لذلك اتخذ البرنامج إجراءات % 30لجزائري أكثر من  فقد الدينار ا88-87خلال الفترة 
  .لامتصاص فائض السيولة في الاقتصاد ، و تقريب سعر الصرف الرسمي من سعر الصرف الموازي 

دف الى زيادة الاعتماد على قوى السوق و المنافسة و تمشيا  1989د كانت الإصلاحات بع
ث على ضرورة  تحويل القطاع البنكي من مجرد ناقل للأموال مع الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، ح

من الخزينة الى المؤسسات العامة، الى نظام يلعب دورا نشطا في تعبئة الموارد و تخصيصها ، وتمثلت 
    العناصر الرئيسية لهذا التحول نحو استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على اعتبارات السوق، 

الفائدة ، و التحرير التدريجي لمعاملات الحساب الجاري و الرأسمالي ، كما قامت و تحرير أسعار  
الحكومة بإلغاء قرار تخصيص بنوك معينة تتعامل مع قطاعات معينة ، و السماح للمؤسسات المالية بأن 

  .تعمل في مجالات مختلفة 
لسلطة الاستقلالية،و يتدخل ، أنشئ صندوق النقد بين البنوك التجارية التي منحتها ا1989و في ماي 

  1.البنك المركزي في صندوق النقد من خلال آليات معاشات التقاعد التي طبقت حديثا
المتعلق بالنقد والقرض الذي جاء دف  90/10عقد الاستعداد الائتماني صدور القانون كما تزامن 

ع نظام مصرفي عصري فيما ضبط السياسة النقدية على الخصوص و التي ترمي الى محاربة التضخم، ووض
يتعلق بتعبئة الموارد المالية، كذلك إعادة الاعتبار للدينار، كما عمل على وضع حد للتمويلات غير 

  .الميزانية للخزينة
  : و لتمكين السلطة النقدية من تحقيق البنود أعلاه قامت 

 .قيقية موجبة  ، وهذا دف جعل المعدلات  الح%10,5 الى %7,5برفع معدل إعادة الخصم من  
 .التأطير الشامل للقروض 

                                                 
  . هو نظام من اتفاقات إعادة الشراء بين البنوك التجارية و البنك المرآزي من أجل التمويل القصير المدى 1
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  : 1991 الثاني، جوان  الاستعداد الائتماني-ب
 بين الصندوق النقدي الدولي  ( stand By Crédit )تم الاتفاق على الاستعداد الائتماني الثاني 

به تقديم  ، تم بموج1991 أفريل 27 ، حيث تم تحرير رسالة النية في 1991 جوان 03و الجزائر ، بتاريخ 
 مليون 75مقسمة على أربعة شرائح ، كل شريحة بمبلغ " وحدة حقوق سحب خاصة "  مليون 300

  .وحدة حقوق سحب خاصة 
   .1991الشريحة الأولى، جوان  -
  .1991الشريحة الثانية، سبتمبر  -
  .1991الشريحة الثالثة، ديسمبر  -
 .1992الشريحة الرابعة، مارس  -

سحبها لعدم احترام الحكومة آنذاك لمحتوى الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد حيث الشريحة الرابعة لم يتم 
  .الدولي إذ قامت الحكومة بإجراءات لمحاولة امتصاص الغضب الاجتماعي إذ شكلت أعباء على الخزينة

  : منها92-91ضمن الاتفاق الائتماني الثاني أدخلت إصلاحات إضافية في فترة 
 .كلي لإعادة التمويل من البنك المركزي للبنوك التجارية فرض حد أقصى على الحجم ال 
 .إزالة الحدود القصوى على ما تقدمه البنوك التجارية من قروض الى بقية الاقتصاد  
  عن فرض حدود قصوى ائتمانية على إقراض البنوك التجارية1992توقف بنك الجزائر في عام  
 ئر ، نحو سوق المال و بعيدا عن تسهيل إعادة الخصمإعادة تمويل البنوك التجارية من طرف بنك الجزا 

لكن بالرغم من هذه التسهيلات و التحسينات، أدى الوضع الاقتصادي آنذاك إلى توسيع العجز في 
 1990 دج سنة 8,96ميزان رؤوس الأموال، حيث تدهورت قيمة الدينار بنسبة عالية حيث انزلق من 

  1:الرئيسية للسياسة النقدية متمثلة في دج لكل دولار فضلت الأدوات  18,47الى 
 .استمرار سلبية معدل الفائدة الحقيقي 
 .%14ارتفاع التكلفة المتوسطة لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر الى  
 .%66توسع إعادة التمويل لدى بنك الجزائر بنسبة  
  .% 31,90توسع القروض المقدمة للاقتصاد بنسبة  
  .%11,3 يساوي 1990 ، بعدما كان معدل النمو في سنة %21,3 بـ M2نمو الكتلة النقدية  
   .% 64 يساوي 1990 بعدما كان في سنة % 53تراجع معدل السيولة الى  

                                                 
  .183 ماجستير ، مرجع سابق ، ص مذآرة النقدية ضمن برامج التكييف مع صندوق النقد الدولي ، ةدحمان عبد الفتاح ، محاولة تقييم السياس 1
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  :1998-1994اتفاقية الإصلاح الاقتصادي الموسع مع صندوق النقد الدولي  - جـ
 من أجل النهوض لجأت الجزائر للمرة الثالثة، الى طلب مساعدات من الصندوق النقدي الدولي
  .باقتصادها، و تجاوز الأزمة الحادة التي تمر ا و التي زادت من حدة الاختلالات الهيكلية

- 1995وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق القرض الموسع مع الجزائر ، الممتد خلال الفترة 
بشكل )1995 ماي -1994أفريل ( ، و ذلك بعد اية تنفيذ اتفاقية برنامج التثبيت لمدة سنة 1998

  .مرض،كما ينص الاتفاق على إعادة جدولة ثانية للقروض المتوسطة و الطويلة مع نادي باريس و لندن 
 على مذكرة 1995 مارس 30و احتوت رسالة النية المحررة من قبل السلطات الجزائرية 

 متضمنة 1998 أفريل -1995للفترة مارس ) برنامج التعديل الهيكلي ( بالسياسات الاقتصادية و المالية 
  .على الخصوص قبول الجزائر سلسلة إصلاحات أهمها التحول إلى اقتصاد السوق

يمتد برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أبرمته السلطات الجزائرية مع مؤسسات النقد 
 ماي -1994مرحلة التثبيت الاقتصادي قصيرة الأجل تمتد لمدة سنة من أفريل : الدولية الى مرحلتين

  .1998-1995 ، ومرحلة التعديل الهيكلي متوسطة الأجل تمتد لمدة ثلاث سنوات من 1995
و يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع الى القضاء على الاختلالات العميقة في التوازنات الاقتصاد 

اء مع المؤسسات  ، رغم الإصلاحات التي قامت ا سو1986الكلي التي ظلت تعاني منها الجزائر منذ 
  .1989أو الإجراءات و الإصلاحات ما قبل دستور ) الاتفاقيات السرية ( النقدية 

   كما يهدف برنامج التثبيت و التعديل الهيكلي الى إصلاحات عميقة تشمل جميع القطاعات 
وعات، و جميع المتغيرات الاقتصادية، السياسية والنقدية، نظام الصرف، سعر الفائدة، ميزان المدف 

المنظومة المصرفية و القطاع المالي ، المالية العامة ، الضرائب ، الرسوم الجمركية ، التجارة الخارجية ، 
الأسعار و إصلاح المؤسسات العمومية ، تنمية القطاع الخاص ، قطاع الفلاحة ، البناء ، و تدابير الحماية 

  :أساسيين الاجتماعية ، سوق الشغل ،و ذلك في إطار احترام مبدأين 
  .المحافظة على قدر من هامش المناورة في مجال السياسة الاقتصادية -
 .المحافظة على مكاسب العمال، و حماية الشبكة الاجتماعية للطبقة المحرومة من الشعب  -
  .1995-1994أهداف برنامج التثبيت  -1

  : الأهداف التالية ترتكز السياسة الاقتصادية و النقدية في إطار البرنامج التثبيت على تحقيق
 سنة %14 الى 1993 سنة %21 ، بتخفيض حجمها من M2) (الحد من توسع الكتلة النقدية 

 ، و بالتالي التحكم في التدفق النقدي عن طريق دفع أسعار الفائدة الاسمية الى مستويات مرتفعة 1994
 ).البحث عن أسعار فائدة حقيقية موجبة ( 
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، قصد تقليص )  دج36 دولار مقابل 1 ( 1994 في أفريل % 40,17تخفيض قيمة الدينار بنسبة  
الفرق بين أسعار الصرف الرسمية و أسعار الصرف في السوق السوداء ، تطبيقا لنموذج التخفيض المرن 

 .لسعر الصرف 
، مع 1995 سنة %6،  1994 سنة %3تحقيق نمو مستقر و مقبول في الناتج المحلي الخام بنسبة  

 . لامتصاص البطالة إحداث مناصب شغل
تحرير معدلات الفائدة المدينة للبنوك، مع رفع معدلات الفائدة الدائنة على الادخار ، و بالتالي تحقيق  

أسعار فائدة حقيقية موجبة ، لإحداث منافسة على مستوى تعبئة المدخرات للمساهمة في تمويل 
 رأس المال ، و من ثم رفع معدل النمو الاستثمارات و تحسين فعالية الاستثمار ، بالرفع من إنتاجية

 .الاقتصادي المبتغي تحقيقه خلال الفترة 
   . %20جعل معدل تدخل البنك الجزائري في السوق النقدية عند مستوى  -
  .%10تحقيق استقرار مالي بتخفيض معدل التضخم الى أقل من  -
لمنظمة العالمية للتجارة ، و من ثم توفير الشروط اللازمة لتحرير التجارة الخارجية، تمهيدا للانضمام ل -

 .الاندماج في العولمة الاقتصادية 
 . الصرف بغرض دعم القيمة الخارجية للعملةترفع احتياطيا -
   :1998ماي -1995القرض الموسع ماي اتفاق  -2

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض للجزائر، يندرج في إطار الاتفاقيات الموسعة للقرض، و يمتد 
، وقد حدد مبلغ هذا 1998 ماي 21 الى غاية 1995 ماي 22هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات بدءا من 

 شهرا بصفة مرضية 12الاتفاق الموسع إثر اية تنفيذ البرنامج الذي تم عقده مع الصندوق الدولي لمدة 
  .للصندوق

يمتد الى ثلاث وهو الأوسع و الأشمل ( ،1998-1995أما أهداف برنامج التعديل الهيكلي 
، وهو العمل على إعادة الاستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول الى اقتصاد السوق بأقل )سنوات 

  : التكاليف ، و للوصول الى ذلك ، فإن أهداف الاتفاق هي 
تحقيق نمو اقتصادي في إطار الاستقرار المالي، و كذا ضبط سلوك ميزان المدفوعات ، حيث يتحقق  -

 . خلال فترة البرنامج %5 متوسط للناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنسبة معدل نمو حقيقي
  ).1997 في سنة  %4-3( الوصول بمعدل التضخم في الدول الصناعية،  -
العمل على إرساء نظام الصرف و استقراره، المرفق بإنشاء سوق ما بين البنوك مع إحداث مكاتب  -

 لأجل المعاملات الخارجية الجارية ) دج(ل على تحويل ، و العم01/01/1996للصرف ابتداء من 
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 .رفع القيود الجمركية و تحرير التجارة الخارجية -
 . 1997/1998و 1994/1995بالنسبة للناتج الداخلي الخام للفترة % 5,5ترقية الادخار الوطني بـ -
سينخفض العجز يهدف البرنامج الى التخفيض التدريجي لعجز الميزان  الجاري الخارجي ، بحيث ،  -

 . 1997/1998 خلال  (PIB) من % 2,2 الى 1994/1995 في  (PIB) من %6,9من 
 للبورصة و شركة ، بإنشاء لجنة تنظيم و مراقبة)القيم المنقولة ( التحضير لإنشاء سوق للأوراق المالية -

في رأس ، مع إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج الجيدة بالتوسع تسيير سوق القيم
 .1998، ابتداء من %20مالها بنسبة 

 .توجيه الجهود نحو توزيع الموارد -
  :إجراءات تحقيق أهداف البرنامج -3

إن الإصلاحات التي اتبعتها الحكومة الجزائرية في مجال السياسة النقدية والمالية لبلوغ الأهداف المسطرة في 
  .مة برنامج الاتفاق الموسع،قد اتسمت بسياسة ميزانية صار

إلى استعمال أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للحد من التوسع في نمو  1994لجأت منذ 
، ومن ثم العمل على تخفيض معدل التضخم إلى المستوى الذي يسمح باستقرار M2) (الكتلة النقدية

ئدة في السوق الأسعار، وهذا ما يفسر رفع معدلات الفائدة خلال هذه الفترة ، وإلغاء السقوف على الفا
 كاحتياطي نقدي %25،كما قامت بفرض نسبة (INTERBANCAIRE)النقدية، فيما بين البنوك 

قانوني على كافة الودائع بالعملة الوطنية،و في نفس الوقت باشرت الخزينة بإصدار سندات بأسعار فائدة 
   .% 16,5بلغت 

م المالي، كانت دف الى تنمية أما السياسة المتبعة من طرف السلطات في مجال الإصلاح النظا
  .الوساطة المالية، بفضل تحسين أدوات السياسة النقدية و ترقية النظام المصرفي

كما عملت على ضبط الموازنة العامة خلال الثلاث سنوات القادمة، مما تطلب من السلطات 
 و العمل على و التحكم بشكل صارم في نفقات الحكومة،. اعتماد نظام ضريبي فعال ومرن و شامل

  .زيادة الإيرادات العامة
  :أما في سياسة سعر الصرف قامت بـ

استكمال عملية الانتقال نحو تقويم سعر صرف الدينار، كما تبقى سياسة سعر الصرف تستهدف  
 ).تصديرا و استيرادا (تشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات 

ع الصفقات الخارجية، تقوم السلطات بتحرير و حتى يصبح الدينار قابلا للتمويل بالنسبة لجمي 
 الحصول على العملة الصعبة للقيام بنفقات السياحة ومهام العمل وتكاليف الإشهار، وتحويلات الأجور



 - 42 -           المنظومة المصرفية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق       :  التمهيديالفصل
                   

 

  :نتائج الاتفاق
  :و من جملة النتائج التي تمخضت عن هذه الاتفاقية نجد 

 سنة %1,4الى  1993خلي الخام سنة  من الناتج الدا%8,7تخفيض عجز ميزانية الإدارة المركزية من  
 .1996 سنة %0,3، الى 1995

 مقابل %36,30حوالي 1996تطبيق معدلات فائدة حقيقية موجبة، حيث بلغ معدل السيولة سنة  
 .1993 سنة %49,00و 1995 سنة 39,00%

 .1995 في أواخر  %15إلى  1994 سنة %39التقليص التدريجي للتضخم حيث انتقل من  
الى  1995مليار دولار سنة  2,00  الصرف الرسمية حيث انتقلت منتلتدريجي لاحتياطياالارتفاع ا 

 .1997 مليار دولار سنة 8,05و الى  1996 مليار دولار سنة 4,23
الى  1994 سنة %01 الداخلي الخام الحقيقي، حيث انتقل من ج لمعدل نمو الناتيالارتفاع التدريج 

 .1996 سنة %4,30و  1995 سنة 4,20%

  
  هيكل  وخصائص الجهاز المصرفي الجزائري :المبحث الثالث 

  هيكل الجهاز المصرفي الجزائري : المطلب الأول 
من ثلاث قطاعات رئيسية، و هي البنوك و المؤسـسات الماليـة و مكاتـب                  يتكون الجهاز المصرفي   

  :الشكل التاليهو ما يبينه التمثيل، و 



 - 43 -           المنظومة المصرفية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق       :  التمهيديالفصل
                   

 

  2003  ماي29  الجزائري حتى هيكل القطاع المصرفي: 03الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

  
  
  

بنك الجزائر المركزي

 مكاتب التمثيل المؤسسات الماليةوكــبنال

المؤسسات المالية المتخصصةالمؤسسات المالية العامة
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  البنوك التجارية العمومية: الفرع الأول 
  و هي البنوك المملوكة بالكامل للدولة وتستحوذ على اكبر حصة من السوق المصرفي حاليا حوالي 

  :  و هذه البنوك هي1من السوق% 93 
 .BNA البنك الوطني الجزائري -
  .CPA القرض الشعبي الجزائري -
  .BEA بنك الجزائر الخارجي -
  . BADR  بنك الفلاحة والتنمية الريفية-
 .BDL بنك التنمية المحلية -
  .CNEP صندوق التوفير والاحتياط -
  .CNCA الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي -

  . الزمني و عدد وكالاا و فيما يلي جدول توضيحي لتواريخ اعتماد هذه البنوك عبر الترتيب
  

  عتماد البنوك العمومية الجزائرية و عدد وكالاااتواريخ :  03الجدول رقم 
  2001عدد الوكالات في سنة   عتمادتاريخ الا  البنوك العمومية 

  القرض الشعبي الجزائري
  حتياط الصندوق الوطني للتوفير و الا

  البنك الوطني الجزائري
  البنك الخارجي الجزائري

  بنك الفلاحة و التنمية الريفية
  بنك التنمية المحلية 

  الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
  البنك الجزائري للتنمية 

06 / 04 / 1997  
06 / 04 / 1997  
25 / 09 / 1997  
17 / 02 / 2002  
17 / 02 / 2002  
17 / 02 / 2002  
06 / 04 / 1997  
--  

  ل               135
   ف             185
  ب ا             189
  با                 76

  ب              315
170  

--  
--  

، الملتقى الوطني الأول حول  "analyse des réformes du secteur bancaire algérien"دردار نصيرة، :المصدر
  .28 :تحديات، مرجع سابق، صالواقع و ال –قتصاديةالمنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات الا

    
أي ، 1997 إلا بداية سنة اعتمادهاالجدول أعلاه أن البنوك التجارية العمومية لم تتحصل على بين  ي  

 تاريخ صدور قانون النقد و القرض كانت تزاول نشاطها خارج هذا القانون حتى 1990أنه منذ سنة 
                                                 
1 Rapport de la banque d’Algérie 2004. 
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 الوطني للتعاون  كما نلاحظ أنه تم اعتماد الصندوق،ريح من مجلس النقد و القرضص بت1997تاريخ 
 وكالة 1070الوكالات فقد بلغ ، أما عدد 1 رغم أنه ليس لديه هيئة شركة بالأسهم1997الفلاحي سنة 

  .و هي شبكة مهمة يمكن من خلالها أداء نشاط مصرفي مقبول
  

  البنوك الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية: الفرع الثاني 
 البنوك الخاصة و البنوك الأجنبية بمزاولة نشاطها بعد صدور قانون النقد و القرض أصبح بإمكان

في السوق المصرفية الجزائرية طبقا لقواعد القانون الجزائري، و كل بنك خاص وطني أو أجنبي يجب أن 
يحصل على اعتماد يمنحه مجلس النقد والقرض، ويجب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال يساوي على 

  .2تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائريةالأقل رأس المال الأدنى المطلوب 
     شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية19933 /03/01المؤرخ في  01-93كما حدد النظام 

  :و شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية، و من بين الشروط المطلوبة
  .القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -
 .امج نشاط البنكتحديد برن -
 .الوسائل المالية المستخدمة من طرف البنك أو المؤسسة المالية -

   لقد سمح صدور قانون النقد والقرض بإنشاء مؤسسات مصرفية جديدة خاصة و مختلطة جزائرية 
       و أجنبية، حيث ظهرت هذه البنوك لتدعيم البنوك العمومية والمساهمة في ترقية النشاط المصرفي  
 إحداث نوع من المنافسة بين البنوك في تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة و من أهم هذه و 

  :البنوك
  4بنوك خاصة برأسمال أجنبي :أولا

برأسمال  17/11/1997مقرها البحرين تحصلت على الاعتماد في   و:ABCالشركة البنكية العربية  -أ
، %70  بنسبةة كل من المؤسسة العمومية المصرفيةمليون دولار، وتم اكتتابه بمساهم 20اجتماعي قدره 

، %10  بنسبة،المؤسسة العربية للاستثمار%10بنسبة الدولي  التابعة للبنك SFIالمؤسسة المالية الدولية 
  %.5  بنسبةصا متعاملين جزائريين خو و،%5 بنسبة CAATالصندوق الجزائري للتأمين 

                                                 
  . من قانون النقد و القرض لابد للبنوك و المؤسسات المالية أن تتخذ شكل مؤسسات بالأسهم128حسب المادة  1
 المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملѧة فѧي الجزائѧر يلغѧي النظѧام رقѧم           04/03/2004 المؤرخ في    01-04انظر النظام رقم     2

 .04/07/1990خ في  المؤر90-01
 .02/04/2000 الصادر بتاريخ 02-2000تم تعديل هذا النظام بالنظام رقم  3

4 REVUE (mutation), N°33,  Septembre 2000, P 65. 



 - 46 -           المنظومة المصرفية الجزائرية من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق       :  التمهيديالفصل
                   

 

من أكبر البنوك العالمية في ميدان تسيير أسواق  يعتبر :(CITIBANK)سيتي بنك الأمريكي  -ب
دينار  مليار 1.2 من مجلس النقد والقرض برأسمال قدره 1998الصرف تحصل على الاعتماد في ماي 

 . ويقع مقره بالأوراسيجزائري
 1998 /15/04بالجزائر في والتي فتحت فرعا:Société générale) (Laالشركة العامة الفرنسية-ج

 FIBASAو ،% 45، حيث ساهمت الشركة العامة بنسبة ينار جزائري مليون د500 برأسمال قدره
البنك الإفريقي للتنمية بـ  و ،%10 بـ SFI، و المؤسسة المالية الدولية %31 بنسبة للكسمبورغ

تتكفل هذه الشركة بتمويل نشاطات التجارة الخارجية مع ضمان متابعة تطبيق برنامج  و ،10%
 .عمومية الاتصة المؤسسخخص

يقع مقره في عمان، تحصل على الاعتماد من : (ARAB BANK PLC)البنك العربي الأردني  -د
 .دينار جزائري مليون 500طرف مجلس النقد و القرض برأسمال قدره 

 لقد أنشئ هذا البنك برأسمال قدره : (NATEXIS ALAMANA)بنك ناتكسيس الأمانة   -ه
ج مابين القرض الوطني و البنك الفرنسي للتجارة الخارجية حيث لقد جاء نتيجة دم  وج،د مليون 500

 . تابعا إلى مجموعة البنوك الشعبية المساهم الرئيسي في رأسمالها1997أصبح منذ 
 أنشئ من طرف مجموعة الفيصل ومقره : (RAYAN BANK)–ريان بنك -البنك القطري  -و

 . مليون دولار30قطر برأسمال معتمد بـ 
     دينار جزائري مليون 500أنشئ هذا البنك برأسمال قدره   : (PG HERMES SPA)بنك  -ز

 بالإمارات  United group بمصر و EPG HERMES SPAو المساهمين الرئيسيين في هذا البنك هم 
  .العربية المتحدة

عبارة %8 برأسمال قدره مليار دج منها 1998 تأسس في جوان :(BGM)  البنك العام المتوسط-ح
مساهمات أجنبية، حيث يقوم بمجمل العمليات المصرفية بالإضافة إلى ترقية تأسيس الشركات عن عن 

  .طريق الأسهم
 بمساهمة بنك 1990 /12/ 06 تأسس بتاريخ :(BARAKA) البنك الجزائري المختلط البركة -ط

توزيع حصص تم   ، وBADRالبركة الدولي ومقره جدة في السعودية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية 
هو بنك تجاري يخضع نشاطه المصرفي  ، و%51رأس مال يعطي الأغلبية للجانب الجزائري بنسبة 

 .اللاربويأحكام الشريعة الإسلامية، ولقد تطورت أعماله في مجال التمويل  بقواعد و
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  بنوك خاصة برأسمال جزائري:ثالثا 
ن طرف مجلس النقد و القرض، ومن بين هذه لقد تم منح الاعتماد لهذه البنوك برأسمال جزائري م    

   :البنوك
 برأسمال خاص مختلط 07/05/1995 أنشئ هذا البنك في :(UNION BANK)البنك الاتحادي  - أ

جمع الادخار، تمويل العمليات : ترتكز أعمال هذا البنك في أداء نشاطات متنوعة منها أجنبي، و وطني و
ديدة، كما يقوم أيضا بتقديم النصائح و الإرشادات المساهمة في رؤوس أموال ج و الدولية،

  .والاستشارات المالية للزبائن
      تحصل على الترخيص من طرف مجلس النقد :(EL KHALIFA BANK)   بنكليفةالخ -ب

 بموجب القرار رقم 27/07/1998اعتمد من طرف بنك الجزائر في  ، و25/03/1998و القرض في 
 وكالة موزعة عبر التراب 29 له كان مليون دولار، و8.6ين برأسمال قدره  بمساهمة تسعة مساهم04/98

 و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة النشاطات التجارية والصناعية موجه لتمويل  بنك شاملهو الوطني، و
 الصادر بتاريخ 03/2003 سحب منه الاعتماد بقرار من اللجنة المصرفية رقم الحرة،و المهن 

29/05/20031.  
 ما بين البنك الخارجي الليبي 1988 /06/ 11 بتاريخ ئ أنش:(B.A.M.I.C) البنك المختلط -ج

  BADR(هي  والأخرى% 50 جزائرية بنسبة عموميةبمساهمة أربعة بنوك  من رأسماله و %50بنسبة  
CPA,BEA,BNA(  ،تنمية التجارة في بلدان   يخص نشاطه فهو مكلف بترقية الاستثمارات وأما فيما

  .المصرفيةكل العمليات ب القياملمغرب العربي، بالإضافة إلى ا
   تحصل على الاعتماد من طرف مجلس النقدو هو بنك تجاري :(MOUNABANK) منى بنك -د
هو يقوم بجميع العمليات  و، مليون دينار جزائري620 برأس مال قدره 08/08/1998القرض بتاريخ  و

  .المصرفية
 500خاص أنشئ برأس مال قدره هو بنك  و: (B.C.I.A) الجزائري  البنك التجاري والصناعي-ه

ج للقيام بمختلف النشاطات و العمليات المصرفية، خاصة في مجال تمويل التجارة الخارجية، .مليون د
 بعد إخلاله 21/08/2003 بتاريخ 2003-08سحب منه الاعتماد بقرار من اللجنة المصرفية رقم 

   .ردة في قانون النقد والقرض وتعليمات بنك الجزائربقواعد العمل المصرفي الوا
تحصل على الاعتماد من طرف :  (Algerian international bank)  الدولي الجزائريبنكال -و

  .القرض برأسمال مختلط وطني أجنبي مجلس النقد و
                                                 

 .01/11/2003، الصادر بتاريخ 3923نشر منطوق القرار المذآور في يومية الخبر، العدد  1
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قد تحصل هذا البنك على الترخيص من طرف مجلس الن :(CA BANK) ك الشركة الجزائرية للبن-ز
يعتبر شركة  ، و1999 /11/ 02اعتمد من طرف بنك الجزائر في  ، و1999 جوان 12القرض في  و

لقد  و ،دينار جزائري مليون 700مساهمة أنشأت بالأغلبية من طرف مشرفين جزائريين برأسمال قدره 
لى لقد تحصل ع  تمويل أروبية، واتشركمن %  7و  جزائرية ات شرك من% 83تم اكتتابه بمساهمة 

  . مليار دينار جزائري2.8لحصيلة قدرها %  51.8 بـ قدرت 2000 خلال عامأرباح 
 القطيعة مع الممارسات 1990 أفريل 14 الصادر في 10-90 لقد أحدث قانون النقد و القرض     

السابقة، فقد سمح بتأسيس محيط بنكي و مالي جديد يتماشى أكثر مع تحرير الاقتصاد و قواعد و معايير 
مل المصرفي على المستوى العالمي، إذ منح لبنك الجزائر السلطة النقدية الحقيقية بتحديد الإطار العام الع

  .لقواعد عمل المنافسة، و سمح للبنوك بالمقابل النشاط و العمل المصرفي وفق معايير اقتصاد السوق
      عدد و منذ صدور هذا القانون حدث تنوع كبير على مستوى القطاع المصرفي من حيث 

و طبيعة البنوك الناشطة في اال، بالإضافة إلى العمل البنكي المرتكز على الرشادة الاقتصادية و الطابع 
التجاري و المنافسة إلى حد ما، بالإضافة أصبح العمل المصرفي يتم في إطار المراقبة و تحمل الخطر و تجسد 

   و تطبيق و احترام التشريعات و القوانين البنكية ذلك بإنشاء اللجنة البنكية التي تسهر على حسن سير
      و منها القواعد الاحترازية، و لكن لم يلبث هذا المناخ الجديد الذي بدأ يميز النظام المصرفي للتبلور 
 و إعطاء الديناميكية اللازمة التي تمكن من إرساء أسس المنافسة في السوق المصرفي، حتى حدثت نكسة 

 في أزمة القطاع البنكي الخاص و ذلك من خلال ما عرف بأزمة بنك الخليفة و البنك و صدمة تمثلت
  .الصناعي و التجاري، و هذا ما سيتم بحثه في الفقرة الموالية

  
   و مميزاته  خصائص الجهاز المصرفي الجزائري: المطلب الثاني
  1986اية خصائص الجهاز في المرحلة الممتدة من الاستقلال الى غ: الفرع الأول

ن طبيعة هذه الفترة جعلت الجهاز المصرفي يتميز بتنظيمات و قواعد محددة لأدائه، المرتكزة إ
 حيث ارتكز تنظيم الاقتصاد الوطني على التخطيط و التسيير الاشتراكي، .على خلفية إيديولوجية

  لإنتاج، التوزيع،و كانت الدولة مالكة لوسائل الإنتاج و مصادر التمويل، و بالتالي فإن قرارات ا
  . التمويل تتخذ بطريقة إداريةو

و من خلال دراستنا لواقع الجهاز المصرفي في هذه الفترة من خلال المبحث الأول نجد أن هذه 
  :المرحلة تميزت بالخصائص التالية
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 .تعود ملكية النظام البنكي للدولة و خضوعه لقواعد التسيير الاشتراكي 
 .ة، تدخلها في منح القروض مما ولد غموضا على مستوى التمويلتعاظم دور الخزينة العمومي 
      عدم إقرار الضمانات في حالة منح القروض البنكية،و تقديمها على أساس التوطين المسبق  

 .و المركزي
 .تخصص كل بنك في قطاعات محددة من طرف السلطات، الأمر الذي قضى على المنافسة 
اصة البنك المركزي ، و الاستعمال الضيق للآليات التقليدية عدم استقلالية البنوك و بصفة خ 

  . للسياسة النقدية ، حيث يتم تحديد سعر الفائدة بشكل إداري و كذا كل العمولات البنكية
  

   1986خصائص الجهاز المصرفي على ضوء الإصلاحات التي مسته منذ سنة : الفرع الثاني
رجة الأولى على صحة و سلامة الجهاز ن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد بالدإ
و لقد شرع في إصلاح .  ولكن أداء هذا الأخير مرتبط بدوره على استقرار الاقتصادالمصرفي،

 بالمصادقة على نظام البنوك والقروض، الذي الزم البنوك بأن تأخذ 1986المنظومة البنكية منذ سنة 
تابعة القروض الممنوحة، و في نفس الوقت كل التدابير اللازمة لتغطية خطر عدم الاسترداد و م

استعادة البنك المركزي صلاحياته على الأقل فيما يخص تطبيق السياسة النقدية، وأعيد النظر في 
  . الإصدار و الخزينةةالعلاقات التي تربط مؤسس

قلالية  المعدل و المتمم لنظام البنوك و القرض تم منح الاست88-06و في إطار المصادقة على القانون 
المالية للبنوك بصفتها مؤسسات عمومية اقتصادية و التأكيد على دور البنك المركزي في ميدان 

  .الساسة النقدية
، و قد جاء قانون 1990أما التغييرات التي نعتبرها جذرية فهي تلك التي مست الجهاز منذ سنة 

يسير عليه الاقتصاد النقد والقرض بقواعد ومبادئ تتماشى وخصوصيات اقتصاد السوق الذي 
  .الجزائري

و على أساس قانون النقد والقرض، فقد تم إدخال تعديلات مهمة على هيكل الجهاز 
المصرفي، خاصة بعد فتح اال للقطاع الخاص، حيث تم إنشاء العديد من البنوك و المؤسسات 

   تحادي، ابنك التجاري المالية، و يمكن ذكر على سبيل المثال بنك البركة، الخليفة بنك، البنك الا
  الخ ...و الصناعي، ستي بنك و القرض الليوني 
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  استقلالية بنك الجزائر: أولا
تعني هذه الاستقلالية منح البنك المركزي الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية من خلال 

ية تصرف كاملة عزله عن أية ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من جهة، و من خلال منحه حر
على هذا الأساس فإن استقلالية البنك المركزي تقتضي حرية امتلاك ، 1في وضع و تنفيذ سياسته النقدية

بنك الجزائر قرار وضع و تنفيذ السياسة النقدية و طرح الأدوات المناسبة لتحقيق أهداف سياسته، و هذا 
جهة معينة سواء كانت مالية أو قضائية أو لا يعني عدم المسؤولية، إذ يمكن له أن يكون مسئولا أمام 

 فيما يخص وتشريعية، للإطلاع على نشاطه و التأكد من مطابقة أعماله للقوانين الخاصة ذا اال، 
  :2تحديد مؤشرات لقياس درجة استقلالية البنك المركزي، فيمكن إيرادها في النقاط التالية

 د؛طول مدة تعيين المحافظ و قابليتها للتجدي -
      مجلس البنك المركزي، هيئة مشتركة بين مجلس البنك و الحكومة( الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ -

 ).و البرلمان، البرلمان، الحكومة، عضو في الحكومة
 إمكانية إقصاء المحافظ؛ -
 مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى و الجهة المخول لها إصدار الإذن بذلك؛ -
 ؛)وحده، المشاركة مع الحكومة، مستشار( نفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقديةمدى إ -
 الجهة المخولة بالتعارض في مجال السياسة النقدية؛ -
 مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة؛ -
ع استقرار النظام استقرار الأسعار، استقرار الأسعار مع أهداف منسجمة م( أهداف البنك المركزي -

 ؛)الخ...المصرفي، استقرار الأسعار مع أهداف متعارضة مثل العمالة الكاملة، عدم النص على الأهداف
  . القروض الممكن منحها و شروطها و حدودطبيعة -
   يرأس إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده في ذلك ثلاثة نواب يعينون :من حيث إدارة بنك الجزائر -أ

  ، و لا يمكن للمحافظ و نوابه الثلاثة ممارسة أي نشاط أو مهنة أو وظيفة أثناء 3م رئاسيبموجب مرسو
  

                                                 
، الملتقѧى الѧوطني   "- بѧين النظريѧة و التطبيѧق   –تقلالية البنѧك المرآѧزي علѧى أداء سياسѧة نقديѧة حقيقيѧة             أثѧر اسѧ   "إبراهيمي عبد االله،    & عياش قويدر    1

  . 56:  الواقع و التحديات، مرجع سابق، ص-الأول حول المنظومة المصرفية و التحولات الاقتصادية 
 .96: ، ص2003-04لجامعية، الجزائر،  قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات ا2
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 13المادة  3
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 16تحدد المادة و . 1عهدم، كما لا يمكنهم اقتراض أي مبلغ من أية مؤسسة جزائرية كانت أم أجنبية
    الثلاثةمهام محافظ بنك الجزائر، و علاقته مع نوابه  2003أوت  26لـ  11-03 من الأمر رقم 17و

  .و تحديد صلاحيام
تتمثل مهمة بنك " : على11-03 رقم  من الأمر35تنص المادة : من حيث رسم السياسة النقدية-ب

الجزائر في ميادين النقد و القرض و الصرف في توفير أفضل الشروط و الحفاظ عليها لنمو سريع 
و لهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة  ستقرار الداخلي و الخارجي للنقد،قتصاد مع السهر على الاللا

النقدية و يوجه و يراقب بكل الوسائل الملائمة، توزيع القروض، و يسهر على حسن تسيير التعهدات 
  ".المالية تجاه الخارج و ضبط سوق الصرف

  يمثل بنك الجزائر مستشارا للحكومة في مشاريع القوانين :من حيث علاقة بنك الجزائر بالحكومة -ج
و النقدية، و يقدم لها الاقتراحات فيما يخص ميزان  صوص التنظيمية المتعلقة بالمسائل الماليةو الن

 كما يساعد الحكومة قتصاد،و بشكل عام تنمية الا الشؤون المالية العامة المدفوعات و حركة الأسعار و
عند الحاجة لدى هذه  و الدولية، و قد يمثلها   في علاقاا مع المؤسسات المالية المتعددة الأطراف

و يبلغ المحافظ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح ، 2المؤسسات و في المؤتمرات الدولية
له أجل عشرة أيام لطلب تعديلها، قبل إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة مجلس النقد و القرض 

ة على نشاط البنك المركزي مما ينقص من استقلاليته التامة في  و هو ما يمكن اعتباره تأثير الحكوم،3عليها
  .اتخاذ قراراته

   يخول لس النقد و القرض عدة صلاحيات بصفته سلطة نقدية :من حيث هدف السياسة النقدية -د
  :4في الميادين المتعلقة بما يأتي

  و كذا تغطيته؛ من نفس الأمر05 و 04إصدار النقد كما هو منصوص عليه في المادتين  -
 تحديد السياسة النقدية و الإشراف عليها و متابعتها و تقييمها؛ -
 يحدد الأهداف النقدية خاصة فيما يتعلق بتطور ااميع النقدية و القرض؛ -
 يحدد أهداف سياسة سعر الصرف و كيفية ضبطه؛ -
 .وضع قواعد الصرف و تنظيم سوق الصرف و غيرها من الأعمال -
  :5 إلى المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03دف صدور الأمر رقم  و قد ه  

                                                 
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 14المادة  1
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 37المادة  2
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03من الأمر رقم  36المادة  3
  . المتعلق بالنقد و القرض2003 أوت 26 لـ 11-03 من الأمر رقم 62المادة  4

5Abdelkrim Sadeg, Le système bancaire algérien : la nouvelle réglementation, Edition A.BEN, Alger, 2004,       
p : 24; 25. 
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  ؛ للبنك المركزي باستخدام أفضل لصلاحياتهالسماح -
  ؛تكثيف التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة في المسائل المالية -
  .  الجمهوردخارا السماح بحماية أحسن للبنوك فيما يخص توظيف و -
 حدد بوضوح علاقة بنك الجزائر مع الحكومة، فمنح  قد11-03 الأمر  القول أنيمكننا مما سبق    

تمارسها البنك الاستقلالية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة و تنفيذها في إطار من الرقابة 
دل ما يخلص وزارة الملية التابعة للحكومة، و منح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنها من أن تع

إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، و لعل السبب في هذا التغيير مقارنة بقانون النقد و القرض 
 يعود لما شهدته الساحة المصرفية الجزائرية مع مطلع هذا القرن، 1990 أفريل 14 الصادر في 90-10

لى أداء المنظومة المصرفية من جهة، و من جهة  الأمر الذي أثر كثيرا ع،بإفلاس العديد من البنوك الخاصة
  .المصرفية التي يمارسها بنك الجزائرراقبة المأخرى طرح العديد من التساؤلات في مدى نجاعة 

  واقع سياسة الإقراض :ثانيا
 تعتبر القروض من أهم أوجه استثمار الموارد المالية للبنك، إذ تمثل الجانب الأكبر من الأصول،     

 العائد الذي يتولد عليه الجزء الأكبر من الإيرادات، و هذا ما يدفع البنوك إلى توفير عناية كما تمثل
خاصة لهذا النوع من الأصول، و ذلك بوضع السياسات الملائمة التي تضمن سلامة تسييرها، فالسياسة 

داد برامج و إجراءات البنك في إعإفادة المصرفية تتمثل في مجموعة من المبادئ و المفاهيم التي توضع قصد 
  .الإقراض و يتم الاسترشاد ا عند البث في طلبات الإقراض و يتم الالتزام ا في عمليات التنفيذ

إن سياسة الإقراض المتبعة من طرف البنوك الجزائرية تعتمد على تحقيق عنصرين مهمين، الأول 
الثاني يتمثل في  ا عليه مصادره، وهو ضمان أمن و مردودية استخدامات البنك ضمن الحدود التي تفرضه

ضرورة احترام قوانين تنظيم الدولة التي تتواجد فيها، و الهدف من ذلك هو خدمة السياسة الاقتصادية 
  .المتبعة و هو ما يفرض على البنوك الجزائرية إحداث نوع من الليونة في شروط منح القروض

لا حسن أداء  ئتمان في منحها للا تكن تراعلعمومية لم   إن البنوك الجزائرية في علاقتها مع المؤسسات ا
المؤسسات و لا كفاءة المشروعات الممولة، بل اقتصر دورها في ضمان تمويل المؤسسات العمومية من 

 و إختلالات في حساباا  أجل ضمان استمرارية هذه الأخيرة، الأمر الذي خلق للبنوك عدة صعوبات
، حيث تشير الإحصائيات 1ارية نفس السياسة و لو كانت بأقل حدةمازالت تعاني منها بسبب استمر

  .2ج مليار د1274الأخيرة إلى أن مستحقات البنوك على المؤسسات العمومية بلغ 
                                                 
1 Mohamed Laksaci, "Monnaie et intermédiation financière en Algérie", Revue CREAD, N017, 1989, p : 17.  
2 Samar Smati,"2.443,2 milliards de dinars déposés dans les banques en 2003", le quotidien d'Oran, 20 décembre 
2004, à partir du site d'internet : www.algeria-watch.de/fr/article/eco/situation_bacaire, Consulté le : 15/01/2005. 
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و ما يميز القطاع البنكي الجزائري الحالي هو سيطرة البنوك العمومية الستة على النشاط البنكي،    
 تقوم البنوك كما. لين الاقتصاديينيقية تخدم مصلحة المتعامالأمر الذي لا يسمح بوجود منافسة حق

فتمنح لهم الأولوية على حساب ) المؤسسات العمومية( العمومية بممارسة نشاطها مع زبائنها المعتادين
إن البنوك بشروطها الحالية . القطاع الخاص الناشئ الذي يحتاج إلى التمويل البنكي خصوصا في بداياته

إنشاء و تطوير المشاريع  ملفات القروض خاصة ما تعلق منها بالضمانات، لا تساعد علىالمفروضة على 
لتشجيع  و تداركا لهذه الوضعية قامت الحكومة مؤخرا بإنشاء صندوق لضمان القروض ،الاستثمارية

ة كما أقر المشرع الجزائري بعدم ضرور ، الناشئة القروض لأصحاب المشاريع الاستثماريةالبنوك في منح
الات، و هذا في حالة توفر ضمانات سائلة فلكاتوفير ضمانات في ملفات القروض كالعقارات و 

، و يتيح هذا الإجراء للبنوك الاهتمام 1الخ...كتجميد الحساب البنكي أو توفر سندات صندوق للرهن 
  .أكثر بمردودية و كفاءة المشاريع عوض التركيز على الضمانات كشرط أساسي لمنح القرض

  واقع سياسة تعبئة الموارد: الثاث
  :2 في مجال جمع الأموال و يعود ذلك للأسباب التالية كبير   تتميز البنوك الجزائرية بضعف

 عدم وجود إستراتيجية واضحة لتشجيع الادخار من قبل البنوك؛ -
 افتقاد المنظومة المصرفية إلى موارد مستقرة و كذلك موارد في آجال محددة؛ -
  في حالة الإفلاس أو سحب الاعتماد من البنك؛)ودائعالضمان ( في البنوك الجمهور نقص ثقة -
 البيروقراطية و الصعوبة في فتح الحسابات الجارية و التجارية و في تلقي دفتر الشيكات؛ -
  لا يوجد سعر فائدة قابل للتفاوض على المبلغ المودع؛ -
 . المدن الكبرىضعف كبير في الهياكل و الوكالات البنكية خارج -
  رغم هذه النقائص المسجلة على مستوى أداء البنوك الجزائرية إلا أا سجلت حجم ودائع    

، و يرجع سبب ذلك إلى طبيعة المؤسسات المدخرة لأموالها لدى )2004-2000( متزايد خلال الفترة
 طاع المحروقات من أهم البنوك خصوصا ما تعلق منها بالودائع لأجل، حيث نجد المؤسسات العاملة في ق

في الزيادة المسجلة في   مثلا ساهم القطاع العام2002 ففي سنة ،المؤسسات المساهمة في هذا التراكم
  .3 للقطاع الخاص% 26,9 مقابل نسبة % 73,1ودائع البنوك العمومية بنسبة

                                                 
1 Saïd Dib, "L’atonie des crédits à l’économie en Algérie", El Watan, 09 juin 2004, à partir du site d'Internet : 
 www.algérie-dz.com/article783, Consulté le : 08/12/2004. 
2 Lemdeldel hammia, L'introduction du marketing dans les banques Algériennes, Edition ECOFAM, Alger, 
1997, p : 69.  
3 Abdelkrim Wahid, "Banques : pour dynamiser l’investissement en Algérie", Liberté, 13 janvier 2005, à partir 
du site d'Internet : www.algerie-dz.com/article1450, Consulté le : 08/02/2005.  
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  :خلاصة الفصل
لبنك المركزي الجزائري مما إن ممارسة السيادة الوطنية في مجال الإصدار مرت عن طريق إنشاء ا

، فقد احتفظ 1963سمح بإصدار عملة وطنية هي الدينار الجزائري و إقرار الرقابة النقدية ابتداء من 
 احتياطات الصرف، منح البنك المركزي بجميع المهام من امتياز الإصدار بتفويض من الدولة، تسيير

عادة الخصم و التكفل بسندات الدولة، أما البنوك المساعدات المالية للدولة و عمليات القرض عن طريق إ
التجارية فكان دورها ثانويا، و مع مرور الزمن أصبح دورها سلبي نظرا لتكفل الدولة بالهياكل 
الاقتصادية حيث أعطت الأولوية للاستثمار في قطاع الصناعات القاعدية، والنشاطات المرتبطة 

قتصادية، فأصبح البنك يمنح القروض لهذه المؤسسات بدون بالمحروقات، وظهرت المخططات التنموية الا
  .يبالي بمردودية المشاريع التي يمولها، لأن هذه الصلاحية لم تمنح لهضمانات و هو لا 

إن مفهوم الخطر في حد ذاته كان غير موجود في العلاقة بين البنوك و المؤسسات العمومية حيث 
  تها الرئيسية في توفير حاجات تمويل المشاريع التنموية        أصبحت البنوك أمين الصندوق، تتمثل مهم

علاوة على ذلك فإن البطء في إنجاز المشاريع و استغلالها أديا في معظم الحالات إلى اضطرابات 
     في مراحل المشروع، مما تسبب في أوضاع متشابكة منها اختلال الوضع المالي للمؤسسات العمومية

 نقص السيولة الكافية لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل وكثر استخدام جهة،وو من ثم فشلها من 
 عرف  من جهة أخرى، كما.1التمويل بالسحب على المكشوف كشكل من أشكال القرض الرئيسية

 إلى سنة %6.5 كان بمعدل 1986الدينار الجزائري خلال هذه الفترة تخفيضات متواصلة، ففي سنة 
  من الناتج الوطني %36,5قد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات الاستثمار من  ، و%22 بمعدل 1990
إضافة إلى المديونية  85/89 ما بين %29,7  إلى مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية 80/85مابين 

  .التي امتصت الفائض المحقق في الميزان التجاري
 الموارد التمويلية بفعـل الهـزة       حيث عرف اقتصاد الاستدانة مرحلة كساد حاد، بفعل نضوب        

واتضح ذلك جلياً في محافظ المصارف التجارية التي أصبحت تحتوي على ديون على المؤسسات              . النفطية
مما أدى إلى تكبد الجهاز المصرفي خسارة معتبرة كان         . العمومية مشكوك في تحصيلها، وقد تكون منعدمة      

 و أصبح إصلاحها أمـرا      ف إلى التقليل من منح القروض     وهذا ما حدا بالمصار   . نتيجتها انخفاض سيولته  
  .ضروريا

 

                                                 
 .307.، ص1996دية في الدول العربية، أبو ظبي،قلن صندوق النقد العربي،السياسة ا 1
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   ماهية خوصصة البنوك و أساليبها : الفصل الأول 
  :تمهيد 

أفرزته التطورات  يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد 
ج جولة الأوروغواي، وقيام منظمة والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائ

التجارة العالمية، ولعل أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة 
السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية 

 أطراف العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والرأسمالي القدرة عالمية واسعة تمتد بين كافة
  . على دخول هذا النظام والاستفادة منه

وفي ظل إدراك العالم كافة والدولة النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام 
تصادية تتناسب مع هذه التطورات من الجديد، كان لا بد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة للتنمية الاق

خلال تطبيق تدابير شاملة، لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدامها، وذلك بإتباع 
نفاق وتحرير سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الإ

 الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على اجتذاب التمويل الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل
      الداخلي والخارجي، ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم القانونية 

   .و الخوصصة

ولعل واحد من ابرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول كانت هي إعادة النظر في دور 
لعام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في مسيرة التنمية القطاع ا

الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير الاقتصاد، والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية 
المراحل  فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في الخوصصة،

  .الأخيرة من مراحل التحرر

  : ثلاث مباحث وفقا لما  يلي  من خلالو سنتناول هذا الفصل 

  . خوصصة البنوك و أساليبها :المبحث الأول 

  .دوافع و أهداف خوصصة البنوك و شروط نجاحها  :المبحث الثاني 

 .إشكالية تقييم البنوك للخوصصة :المبحث الثالث 
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  لبنوك و أساليبها خوصصة ا: المبحث الأول
إن خوصصة البنوك هي وسيلة من وسائل الديموقراطية الاقتصادية، و تلجأ الدولة إلى خوصصة 

  .مصارفها بطرق و أساليب متنوعة، تتوافق مع أهدافها المسطرة
  

  مفهوم خوصصة البنوك و مصاعبها : المطلب الأول
رق العديد من الكتاب و الهيآت الدولية إلى تعتبر عملية الخوصصة عملية معقدة و ذات أبعاد، و لقد تط

  .وضع تعاريف و مفاهيم للخوصصة، و قد تعرضت عمليات الخوصصة إلى عدة عقبات حين تطبيقها
  

  تعريف الخوصصة وأنواعها : الفرع الأول
  تعريف الخوصصة : أولا
كينهم بموجب عقد من تعتبر الخوصصة الانتقال التام أو الجزئي للملكية العامة لصالح الخواص،أو تم" 

إدارة المؤسسات مع بقائها مملوكة للدولة،وتعتبر الخوصصة إحدى الدعائم المستعملة للانتقال إلى اقتصاد 
  .1"السوق سعيا لتقليص دور الدولة،و عملا على ترشيد الإنفاق العام،و رفع كفاءة المؤسسات 

ادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكية تعني الخوصصة زي:"و يعرفها البنك العالمي بالمفهوم التالي
    .2"الأنشطة و الأصول التي تسيطر عليها الدولة، أو ممتلكاا 

عملية تخلي عن الأصول العامة لمؤسسة ما، أو بيع لصالح العمال " و تعرف الخوصصة على أا 
لكل الأصول، كما أا تتم أو المستثمرين الأجانب أو المحليين، والبيع يكون إما لجزء من الأصول، أو 

من أجل التقليل أو التقليص من نفوذ الدولة في اال الاقتصادي، وتكون دائما مرفقة بقوانين منظمة 
 3"لعملية الخوصصة في االات المعنية 

إن جوهر الخوصصة يكمن في إعادة حقوق :" إلى مفهوم الخوصصة كالآتي" ألان والترز " كما يتطرق
لدولة عادة على فرد أو أسرة أو مجتمع، و بذلك تؤول السلطات التي كانت قبل ذلك في يد الملكية من ا

  " .الدولة إلى القطاع الخاص 
قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات جزئيا أو كليا : "تتمثل عملية الخوصصة كذلك فيما يلي

لال آليات السوق ، و فتح إلى القطاع الخاص دف تطوير قطاع الأعمال و نموه ، و إدارته من خ
أسواق جديدة محليا و خارجيا أمام الخدمات المقدمة ، كما أا اندماج و تكامل بين الإمكانيات الهائلة 
                                                 

  237 عبد المجيد قدي ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقييمية ، مرجع سابق ،ص 1
  .13، ص 1995ية ،  إيهاب الدسوقي ، التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ، مع دراسة التجربة المصرية ، دار النهضة العرب 2

3 Xavier Denis –Judicis, jean-Pierre Petit , Les privatisations , édition Montechrestien , Paris, 1998, P9 . 



 -57-ماهية خوصصة البنوك و أساليبها                                                         :الفصل الأول
  

 

المتاحة لدى القطاع العام و الخاص من حرية في الإدارة ، و سرعة اتخاذ القرارات في توجيه و توظيف 
  .1"الموارد البشرية 

 و المفهوم المفهوم الضيق: الها في مفهوميناهيم الخوصصة، إلا أنه يمكن إجمو على الرغم من تعدد مف
  :الواسع للخوصصة 

  :المفهوم الضيق للخوصصة-أ 
 أو المشروعات التابعة للقطاع العام، أو أسهمها إلى العامة،و يقصد به بيع أصول المشروعات 

 أو من ، للعاملين بالمشروع، أو لمستثمر رئيسيالأفراد ، سواء كان البيع كليا أو جزئيا ، و سواء تم البيع
  .خلال سوق الأوراق المالية ، حيث تتم في مناخ يمتاز بالمنافسة 

و يرتبط المفهوم الضيق للخوصصة بقضية اقتصادية أساسية و هي دور الملكية في الإصلاح 
ؤسسات العامة عاجزة الاقتصادي، حيث يعتقد أن الملكية الخاصة تعد مطلبا أساسيا للإصلاح، كون الم

  .عن تطوير نفسها نحو مزيد من الكفاءة مقارنة بالمؤسسات الخاصة 
  : المفهوم الواسع للخوصصة-ب

لا يتضمن المفهوم الواسع للخوصصة بالضرورة نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، و إنما قد 
الخوصصة وسيلة و ليست غاية، حيث يكون الانتقال لإدارة المنشأة  فقط من أجل تحقيق الكفاءة ، ف

دف إلى خلق بنيان اقتصادي تتسم فيه المشروعات بالكفاءة ، و تقوم بإنتاج سلع و خدمات ذات 
  .جودة مرتفعة ، و خدمات عند مستوى أسعار حقيقية أقل ، حيث تعود المنفعة على أفراد اتمع 

  : أنواع الخوصصة -ثانيا
   :تنقسم الخوصصة إلى نوعين هما

  : خوصصة جزئية   - أ
يقصد بالخوصصة الجزئية ، تخلي الدولة على جزء من المؤسسة ، و يرى بعض الاقتصاديين أنه لا 

  .2يمكن الحديث عن الخوصصة إلا إذا تم تحويل المؤسسة في مجملها  
و عليه، فالخوصصة ليست عملية تحويل المؤسسة في مجملها من القطاع العام إلى القطاع الخاص بصفة 

  .ائية ، و لكن هي إدخال عناصر من القطاع الخاص إلى المؤسسة العمومية 
 3. المؤسسةهو الهدف من البيع الجزئي لأسهم المؤسسة، هو سيطرة الحكومة على الرقابة الجزئية على هذ

                                                 
  .139 -137:،ص  ص 2002 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، دار غريب،القاهرة ، 1
ائرية و الخوصصة ، مذآرة ماجستير ، آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،  أوقاسين نعيمة ، المؤسسة العمومية الجز 2

   .15-14 ، ص ص 2000-2001
3  Rabah Bettahar , La privatisation , Serra – Graphic , Alger , 1993, P 15 . 
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  :    خوصصة كلية–ب 
  .و المقصود ا تحويل هذه المؤسسة كليا إلى مؤسسة خاصة

 
   الخوصصة عقبات: الفرع الثاني 

تتعرض عملية الخوصصة إلى الكثير من العقبات الاقتصادية و السياسة و الإدارية، خاصة في الدول 
  :النامية و تتلخص هذه العقبات عموما في 

  : عقبات اقتصادية و مالية-أولا 
ل تتلخص العقبات الاقتصادية والمالية في ضرورة توافر درجة عالية من الخبرة الفنية لتقييم أصو

القطاع العام، و تحديد السعر المناسب لها ، بما يضمن تجنب المضاربة في أسعار هذه الأصول فضلا عن 
جمود الأسواق المالية و النقدية و ضيق نطاقها ، حيث أن توافر أسواق مالية و نقدية متطورة يساهم في 

  .1توفير قدر كبير من الامكانات لتطبيق برامج الخوصصة 
اكل أخرى تتعلق بالجهة التي ستمول عملية الخوصصة، و هل ستمول العملية بقروض كما أن هناك مش

داخلية أم يتم اللجوء إلى الرأسمال الأجنبي، بالإضافة إلى الاستفسار عن الجهة المشترية لموجودات مرافق 
تطرح ومشكلة نقص موارد الموازنة العامة اللازمة لتمويل تكاليف خوصصة الملكية 2.القطاع العام 

نفسها بقوة، و هذا فيما يتعلق بدفع مكافآت إاء الخدمة للعاملين الذين يتم الاستغناء عنهم، وكذلك 
  .الموارد اللازمة لتسوية الالتزامات المالية المستحقة على المؤسسات المراد خوصصتها

  : العقبات الإدارية -ثانيا 
عداد المؤسسة المملوكة للدولة ، للانتقال إلى يقصد بالعقبات الإدارية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإ

  3: القطاع الخاص ، حيث هناك صعوبات تتجلى في 
   العقبة الإدارية السائدة في عدد من الدول، و هي تقوم على الروتين و الهدر و التكرار،-
   مقاومة فكرة الخوصصة من طرف المسئولين الادارييين،-
   ، معارضة الخوصصة من طرف الموظفين-
  . عدم وضوح طبيعة القانون للوعاء العقاري للمؤسسات العمومية المراد خوصصتها -

                                                 
ادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ، مرآز الاسكندرية للكتاب ،  سميرة ابراهيم ايوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الاصلاح الاقتص 1

   .122، ص 2000الاسكندرية ، 
 القاضي أنطوان الناشف ، الخصخصة ، مفهوم جديد لفكلرة ادولة ودورها في إدارة المرافق العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان  2
  .28،ص 2000، 

   .26 الناشف ،الخصخصة ، مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ،مرجع سابق ، ص   القاضي أنطوان 3  
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  :  العقبات السياسية -ثالثا 
 في المعارضة العمالية و التي يتوقف تأثيرها الفعلي على النظام السياسي القائم، ةتتجلى العقبات السياسي

امة في الحصول على مواردهم المالية ، علاوة و مدى قوة نقابات العمال، واعتمادهم على الوظائف الع
  .1على درجة السماح لهم بتملك جانب من أسهم الشركات المطروحة للبيع 

           ،أو الحكمهذا إضافة إلى الخلافات السياسية التي قد تثيرها عملية الخوصصة بين أركان الحكم
  .و المعارضة 

ستثماري مناسب، و استقرار سياسي، وتنقية التشريعات إن نجاح عملية الخوصصة يستلزم توفر مناخ ا
المعوقة لنشاط القطاع الخاص ، و ذلك ضرورة توفر إرادة قوية و مستمرة لدى السلطة السياسية لتبني 

  .2سياسة الخوصصة، بالإضافة إلى وضوح أهداف هذه السياسة و أساليب تنفيذها 
 ، مع وجود احتياجات مهمة لرأس المال بحيث يتعذر و في حالة ما إذا كانت الخدمات العامة متضائلة

على الدولة توفيرها، تكون الخوصصة في هذه الحالة وسيلة دفع لإعادة الهيكلة، و بالتالي تحقيق الربح 
  .بالنسبة للاقتصاد 

  
  طرق و إجراءات خوصصة المصارف : المطلب الثاني 

 أساسية و تشمل على تصفية الأولىيتم التنازل عن ملكية المؤسسات البنكية من وجهتين، 
المؤسسات البنكية التي تعاني من ملاءة ضعيفة دون شرط، أما الثانية فتتعلق بإعادة الهيكلة أو اندماج 

  .3بعض المؤسسات البنكية مع فتح جزئي لرأس المال لمستثمرين خواص 
  طرق خوصصة البنوك: الفرع الأول 

ل غير مباشر للدولة، أين تكون مؤسسات عمومية هناك طريقتان لخوصصة البنوك، إما بتدخ
مسئولة عن عمليات الخوصصة، أو تتدخل الدولة مباشرة عن طريق السوق المالي، أو خارج السوق، كما 

  .يمكن خوصصة الإدارة مع الاحتفاظ بالملكية العامة لرأس المال، إضافة إلى البيع لمستثمر رئيسي
  
  
  

                                                 
   .123سميرة ابراهيم أيوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الاصلاح الاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ،  مرجع سابق ، ص    1

   .152صادية معاصرة ،مرجع سابق ، ص صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقت   2
3  Privatisation et Devloppement , Groupe de la caisse Française de développement , édition la doccumentation 
Française , Paris , France , 1997 , P39 . 
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  التنازل في السوق المالي :أولا 
و تتم عملية . 1يكون التنازل عن أسهم البنوك مؤطرا قانونا، و مدعما بتنظيمات الأسواق المالية 

الخوصصة في هذه الحالة بتقنيتين، إما عن طريق البيع بالمناقصة بسعر افتتاحي قابل للارتفاع، أو بيع عن 
  2.طريق سعر محدد 

  :البيع بالمناقصة   - أ
ابيات نظرية تتم على أسس السوق، كما أا تتجنب تثبيت سعر تتمتع عملية البيع بالمناقصة بايج

في . 3إصدار أعلى أو أقل من القيم الحقيقية للمؤسسة، في حين يتعين على الدولة تعظيم أرباح البيع 
المقابل، تعتبر هذه العملية معقدة، ولا تشجع صغار حاملي السندات، وتخالف تنمية مساهمة الجمهور، 

 يمكن لوجود مستثمرين أساسيين أن لا يشجع على المساهمة في شروط جيدة للمنافسة إضافة إلى ذلك ،
  .في المناقصة بقصد اكتساب أسهم بأدنى الأسعار 

و إذا تم طرح الأسهم لأول مرة في البورصة، يحصل السعر الاسمي للسهم على تخفيض مبلغ الضريبة 
  4.لسوق بطريقة تضمن الاكتتاب موع الأسهم المطروحة في ا

   5: البيع عن طريق سعر محدد-ب
يكون السهم مسعرا مسبقا، ومن إيجابياته أنه يؤمن دخلا معلوما و محددا مسبقا للدولة، كما أا توفر 

  .فرصا لصغار حاملي السندات، في المقابل تشكل خطرا على النقابة، لذا يقترح عملية تسويق قوية
شكل عرض عام للبيع، وعرض عام للمبادلة مثل مبادلة تأخذ عمليات التنازل في السوق المالي 

شهادات الاستثمار و سندات المساهمة مقابل أسهم المؤسسات المصرفية المخوصصة، حيث يتم 
الاكتتاب العام و هو انتقال الحيازة من مالك واحد و هو الدولة إلى مجموعة من المشتركين الخواص 

ه العروض موجهة للمستثمرين الأساسيين والمستثمرين و هذ.سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين
  .الخواص

                                                 
1 Dominique Lacoue – Labarthe , Les banques en France – Privatisation , Restructuration , Consolidation -, 
édition Economica , Paris , 2001 , P79. 
2 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10 / 
3 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10 
4 Dominique Lacoue – Labarthe , Les banques en France – Privatisation , Restructuration , Consolidation -, 
op.cit , P79. 
5 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10 
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  : المستثمرون الأساسيون1
يخص المقيمين وغير المقيمين، حيث تجمع البنوك المشكلة كنقابات اكتتاب المستثمرين الأساسيين، 

سهم كما تضمن التنظيم بعد التوزيع النهائي للعرض بين المالكين، وتصدر أوامرا تحدد ا كمية الأ
  .1المرغوب فيها، و حدود الأسعار 

 و يفضل اختيار مالكين قادرين على الاحتفاظ بصفة دائمة بالأسهم، دون حدوث ضغوط على 
يكون المستثمرون الأساسيون عادة وسيلة لرقابة كفاءة الإدارة حيث .استراتيجية المسيرين للمصرف

، كما يعتبرون أن المعيار الوحيد للكفاءة يكون تؤثر على القرارات المتخذة، وهذا دف تعظيم أرباحها
بتقدير الأسهم، وحصص السهم من الربح الذي يخص المالك، لذا يشترط المالكون أو المساهمون شفافية 

  .وصحة المعلومات المعلن عنها، والمتعلقة بحسابات و استراتيجية المؤسسة المصرفية
ة الأمريكية مثلا، باستطاعة المستثمرين الأساسيين  و في بعض البلدان المتطورة كالولايات المتحد

  .2إلزام المدراء بالاستقالة إذا لم يتوافق التسيير مع الكفاءة المطلوبة 
  3: المستثمرون الخواص -2

يقدم للمستثمرين الخواص عرض عام للبيع، مصاحب بعرض عام لمبادلة شهادات الاستثمار القديمة، 
و تأخذ . وصصة إلى مؤسسات الإشهار و الاتصال للبحث عن زبائن و يلجأ المصرف المقبل على الخ

  :هذه العملية شكلين
العرض بسعر مغلق أين يكون المكتتبون على علم بسعر السهم المعروض، ويبقى تحديد الطلب على _ 

  كمية الأسهم،
مجموع سعر العرض بسعر مفتوح، وفي هذه الحالة يجهل المكتتبون سعر السهم، وبالتالي يبحثون عن  -

 .الأسهم و ليس عن الكمية
  :مخاطر ومزايا الخوصصة عن طريق السوق المالي-جـ 

تتم خوصصة البنوك في السوق المالي خاصة عن طريق البورصة، وتتميز هذه الطريقة بمخاطر ومزايا 
  4:تتمثل في 

  
  

                                                 
1 Dominique Lacoue – Labarthe , Les banques en France – Privatisation , Restructuration , Consolidation  , P79. 
2 Zuhayr Mikdashi , op .cit, pp :80-81. 
3 Dominique Lacoue – Labarthe ,  pp 80 -81. 
 
4 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10. 
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  :المخاطر  -1
  :إن الخوصصة عن طريق البورصة تمثل عددا من الصعوبات و هي

  ع الملكية المالية، خطر نز-
   تحمل تكاليف جد مرتفعة، إذ تتدخل العديد من البنوك في نقابة التنازل، أو تحويل و نقل الملكية،-
   يصعب على السلطات المعنية الحفاظ على سلطة التأثير على سير العملية،-
   تتطلب العملية سياسة اتصال وثيقة وقوية،-
  .أوضاع البورصة ضرورة ملاءمة الظروف الاقتصادية و -
  : المزايا -2

  :تتمثل مزايا الخوصصة عن طريق البورصة في
 توسيع عدد المساهمين عن طريق طرح الأسهم لمختلف فئات المستثمرين، سواء كانوا أفرادا أو أجواء -

  لدى البنك، أو مستثمرين أساسيين، محليين أو أجانب،
ة عن طريق نشر البيانات و المعلومات الخاصة ا،  إشهار أرباح المؤسسات المصرفية المعنية بالخوصص-

  وإمكانية المستثمرين الإطلاع عليها لتأكيد قرار الشراء من عدمه،
 سيولة السندات عن طريق إمكانية تداولها في البورصة، أو عن طريق مبادلتها بأسهم البنك -

  .المخوصص
   توسيع حجم المعاملات نتيجة توفير موارد إضافية،-
  .ط سوق الأوراق المالية تنشي-

  التنازل خارج السوق المالي: ثانيا 
تتم عملية الخوصصة عن طريق تحويل الملكية بالتراضي، أي بيع الأسهم بسعر محدد لجزء       

و تستعمل هذه التقنية بكثرة في البلدان . 1أو لكل رأس المال لأحد أو موعة من المستثمرين المختارين 
  . أوروبا الشرقية، وأيضا في الدول الصناعيةالنامية، و بلدان

  2:و اللجوء إلى التنازل الودي أو بالتراضي له ثلاث جوانب 
قلق اتجاه استقرار وضع المساهم ، وخاصة في مجال المؤسسات المالية ، أين تكون حصة كل مساهم  

 ضعيفة بالنسبة للمجموع، بسبب انشغال المساهمين بأعمال أخرى متعددة ،

                                                 
1 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , les privatisation,   OP .cit , P11. 
2 Dominique Lacoue – Labarthe ,op :cit ,   p 82. 
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 عن شريك فيما يخص قاعدة تقوية رأس المال، نشاطات مكملة، توسيع جغرافي، زيادة في البحث 
 تنويع الخدمات ، إلى غير ذلك ،

مساعدة المؤسسات التي هي في طريق الإفلاس، وفي هذه الحالة على الدولة أن تبث في برنامج تطهير  
الخ، لذا يتم البحث عن ... الرسملة المؤسسات، كتخفيض في الميزانية ، ارتفاع في المؤونات ، إعادة

 .مساند للمؤسسة المثقلة بالتكاليف و الخسائر 
  1:و استعمال هذه التقنية يستجيب لعدة أسباب منها 

 استحالة البث في العملية على مستوى البورصة ، وهذا في حالة عدم أهلية هذه الأخيرة لذلك ،     -
  ب ضعف كفاءة المؤسسات المعنية ،أو إمكانية إحداث خلل في السوق ، أو بسب

 محاولة الحفاظ على بعض الرقابة على نشاطات المؤسسة المصرفية ، وهذه العملية يمكن أن تناقض في -
  دفتر الشروط ، مثلا كتحديد النشاط أو الحفاظ على الأسهم لمدة معينة ،

   محاولة دفع المؤسسة البنكية للاستمرار عن طريق رفع الأرباح،-
  .ة إعادة هيكلة البنك ضرور-

و رغم أن هذه التقنية تتم خارج السوق ، إلا أا تتطلب شفافية قصوى و أغلبية في اتخاذ 
  .القرارات ، و اختيار المستفيدين من التنازل بدقة 

 2:و هناك طريقتان للامتلاك عن طريق التنازل الودي 
ق التنازل، حيث يبين بصفة خاصة يتطلب دفتر شروط يوضح عناصر و طر : التنازل خارج السوق-أ

شروط  تسجيل البيانات  من طرف المرشحين عند الشراء، المتطلبات و الوسائل المناسبة و معايير ترتيب 
و يحصل المالكون المحتملون على معلومات خاصة بالبنك، في الوقت الذي يسحبون فيه دفتر . المرشحين

 بحفظ أسرار هذا البنك، كما أم مجبرون على إعطاء الشروط، و يضعون ملفام المرشحة مع التعهد
  بيانات عن إمكانية وصولهم للأهداف المسطرة و المحددة في دفتر الشروط،

 ، تعمد الجهات الخاصة إلى وضع تقرير حول شروط و سريان  في حالة غياب دفتر الشروط-ب 
  .عملية التنازل ، و هي عملية نادرة الحدوث 

 ارة خوصصة الإد:ثالثا 
و ذلك بالاحتفاظ بالملكية العامة لرأس المال،و يمكن للدولة أن تقدم الأموال اللازمة الخاصة بالبنك، 

  .3حيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم مجموعة من المهارات الإدارية الضرورية للنجاح في المنافسة بين البنوك 

                                                 
1 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , les privatisation,  OP .cit , P11. 
2Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , les privatisation, pp : 83-84 . 
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مالة الحكومية مع التغيرات التي تتمثل فوائد هذا الأسلوب في التغلب على مشاكل عدم مرونة الع
تحدث في طبيعة العمل و ظروفه، وفضلا عن تخلص الدولة من أعباء التسيير اليومي للبنوك، وتخليصها من 
النفقات الإضافية التي تقدم على شكل إعانات، بالإضافة إلى استمرار حصول الدولة على الفائض 

  .السنوي من الأرباح
  :سي  البيع لمستثمر رئي-رابعا 

  يجب أن يتميز المستثمر الرئيسي بدرجة عالية من التكنولوجيا و الإمكانيات الواسعة، وذلك 
من أجل تحسين أداء البنك و رفع كفاءته ، و يستخدم هذا الأسلوب طالما يتمتع البنك المركزي بالقوة 

دعين ،وضبط المعروض و الاستقلال و الفعالية في ضبط السوق النقدي و المالي ، و حماية أموال المو
  .1النقدي و السيولة ، و القيام بالرقابة الفعالة على البنوك 

و بالنسبة للأسلوب الأخير من أساليب خوصصة البنوك، اختلفت الآراء في جنسية المستثمر 
الرئيسي، و خاصة في البلدان النامية أو الانتقالية، حيث فضل البعض البيع للمستثمرين المحليين فقط 

في حين شجع . ا من سيطرة الأجانب الذين يلجؤون بدورهم إلى تحويل الأرباح إلى بلدام الأصليةخوف
البعض الآخر البيع لمستثمر استراتيجي أجنبي، للاستفادة من التكنولوجيا البنكية، و التطوير الفني، مع 

عة في العمل، وهذا يؤدي إلى الاتفاق على البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين، و تطوير النظم المتب
  .زيادة القيمة السوقية لسهم البنك

الاتجاه الأول لا يستغرق مدى زمنيا كبيرا ، ويتم بسرعة    : و هناك اتجاهان لتطبيق الخوصصة
و هو ما يطلق عليه أسلوب العلاج بالصدمة ، وهو أسلوب يضمن استمرار قوة الاندفاع ، ويقف عائقا 

التغيير و الإصلاح ، ويعاب على هذا الاتجاه أنه يسبب العديد من الأعباء أمام محاولات إجهاض 
  .2الاجتماعية للفئات و المصالح غير المؤهلة للتغيير 

أما الاتجاه الثاني، فيرى ضرورة السير التدريجي و بطء العملية ، حتى يمكن استيعاب تغيير دون 
  .جهاض التغيير ردود فعل معاكسة ، لكن رغم ذلك ، فهو معرض لخطر إ

الهدف من الخوصصة، و خصائص : يعتمد أسلوب الخوصصة المتبع على متغيرين أساسيين هما
البنك الذي يتضمنه برنامج الخوصصة، فإذا كان الهدف من الخوصصة هو توسيع دائرة الملكية، يكون 

 قدرات إدارية عالية طرح أسهم البنك للتداول العام هو الأسلوب الأمثل، أما إذا كان الهدف هو توفير
الكفاءة، ومعارف تكنولوجية متطورة، فقد تكون خوصصة الإدارة من خلال عقود الإدارة هي 

                                                 
  .216 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ،ص  1
  .26 المرسي سيد حجازي ، الخصحصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطاع الخاص ، مرجع سابق ، ص 2
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الأسلوب المناسب، وإذا كانت الحاجة إلى المزيد من رأس المال هي الهدف، فقد تكون الخوصصة من 
 على أن يتم اختيار 1خلال دعوة القطاع الخاص لتزويد البنك برأس مال إضافي هي الحل الأنسب 

  .المستثمرين وفقا لمعايير تضمن تحقيق الهدف المنشود
  

  إجراءات خوصصة البنوك :الفرع الثاني 
من أجل أن تضمن الدولة سير عملية خوصصة البنوك تقوم بوضع تمهيد قانوني و سياسي و اجتماعي، 

  .عن طريق خطط تنفذها على مراحل
  : فيتتلخص إجراءات خوصصة البنوك العامة

 يئة الرأي العام و مناقشة الجوانب المختلفة لعملية خوصصة البنوك، إذ يجب القيام ذه الحملة قبل -
البدء بتنفيذ الخوصصة، وهذا من أجل توضيح مفاهيمها و آثارها المتوقعة من خلال وسائل الإعلام 

  .2المختلفة، وعن طريق عقد الندوات و المحاضرات و غيرها 
عديلات القانونية اللازمة لخوصصة البنوك، كإصدار قوانين وتشريعات منظمة لعمليات  إجراء الت-

الخوصصة، تبين كيفية التنازل عن البنوك العامة، ونسبة الأصول المتنازل عنها ، والفئات الموجهة إليها 
  عملية العرض ، مع تعيين قائمة المؤسسات البنكية المعنية بعملية التنازل ،

لدقيق و الموضوعي لأصول و خصوم البنوك ، وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تنفيذ  التقييم ا-
  الخوصصة ، لأنه يمكن أن يترتب على عدم الإفصاح و الشفافية في هذه المرحلة فساد كبير ،

 إعادة هيكلة البنوك محل الخوصصة ، ومعالجة مشكلات القروض المتعثرة ، و بحث إمكانية دمج بعض -
 البنكية ، في إطار يئتها للخوصصة ، بالإضافة إلى زيادة قدرا على المنافسة حتى تتمكن من الوحدات

  .3دخول الأسواق العالمية 
  . ضمان حقوق العاملين بالبنوك محل الخوصصة-
  . اختيار الأسلوب الذي يتماشى مع أهداف الدولة من خوصصة بنوكها-
  :ة من خلال تدعيم كفاءة الرقابة البنكية و المالي-
 .تطوير التشريعات المنظمة لعمل البنوك 
 .إصدار قانون المنافسة و منع الاحتكار 
 .البنوكوضع ضوابط ملكية  

                                                 
 المشروعات العامة ، المنظمة العربة للتنمية الإدارية ، إدارة البحوث و الدراسات ، القاهرة ،  منير ابراهيم هندي ، أساليب و طرق خوصصة 1

  .20، ص 1995مصر ، 
  .32 المرسي السيد حجازي ، الخصخصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطاع الخاص ، مرجع سابق ، ص  2
  .32رجع سابق ، ص  صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، م 3
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دعم استقلال البنك المركزي، وتدعيم قدرته الإشرافية لضمان قيامه بواجباته بعيدا عن الضغوط  
 .السياسية 

ص شروطا تتمثل في إعطاء المزيد من الحرية للبنوك في تتطلب تحويل الملكية العامة للبنوك إلى القطاع الخا
تحديد سعر الفائدة على القروض دف ضمان كفاءة توظيف العرض المحدود من الأموال الممكن 
إقراضها، بالإضافة إلى حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع البنكية لإخراج المدخرات من دائرة 

  .الاكتناز
رفي شديد التركيز من الحكومة إلى الملكية الخاصة إلى الاحتكار الخاص اسميا قد يؤدي تحويل نظام مص

  .بدل الاحتكار الحكومي، إلا إذا سمح هذا التحويل بدخول عناصر جديدة و متنوعة
  

  1الأبعاد المختلفة لخوصصة البنوك : المطلب الثالث 
 المصرفي فإن خوصصة البنوك في إطار الخصوصية التي يتسم ا النشاط المصرفي و من ثم القطاع

لها العديد من الأبعاد التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيق برنامج ناجح لها ، حيث توجد أبعاد مختلفة 
  :تحكم هذه  العملية من أهمها ما يلي 

 
  البعد الإداري : الفرع الأول 

دارية و التنظيمية و يتيح هذا البعد من أبعاد خوصصة البنوك إمكانية التخلص من النظم الإ
المطبقة في ظل الملكية العامة، فبالرغم من تمتع البنوك العامة بميزة الفصل بين الملكية و الإدارة ككيانات 
مساهمة، ومن ثم تتمتع بحرية اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع أهداف البنك و سياسته الحالية والمستقبلية إلا 

ليمات حكومية لها تأثير على مجالات التوظيف و استثمار أموال أن هذه الحرية عادة ما تحد منها تع
البنوك فضلا عن عدم وجود الاستقلال التام لكل بنك في وضع سياسات العمالة و الأجور و أنشطة 
الشراء و البيع و الخدمات البنكية المتنوعة، وتعطي خوصصة البنوك، إدارة البنك محل الخوصصة، مزيدا 

ذ القرارات سواء في مجالات التوظيف و الاستثمار و تجميع المدخرات و أداء الخدمات من الحرية في اتخا
البنكية أو المساهمة في دعم أسواق المال و النقد في ظل التوجه نحو المزيد من العولمة و تحرير تجارة 

  .الخدمات البنكية

                                                 
   .214-212: ص ص 2003-2002 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ،  1



 -67-ماهية خوصصة البنوك و أساليبها                                                         :الفصل الأول
  

 

ر البنوك الأضعف نسبيا ومن ناحية أخرى يشير البعد الإداري إلى أن خوصصة البنوك تبدأ باختيا
        ماليا و إداريا و بالتالي فإن ذلك يعتبر طوق النجاة للبنوك لمتعثرة من خلال إدارة تتميز بالفعالية 

  .و الكفاءة بعد الخوصصة
بل أن البنوك الأخرى التي لم تمس من خلال خوصصة الملكية، فإا ستتأثر بشكل ايجابي من 

حيث تشير التجربة إلى أن هناك العديد من البنوك العامة التي حققت خلال خوصصة الفكر المصرفي 
إدارا نجاحا ملحوظا و ملموسا و باهرا في مجالات التوظيف و الاستثمار و جذب المدخرات و تنشيط 

     المعاملات المالية في البورصة و تنويع المخاطر و حماية السيولة و الربحية العالمية و الارتقاء العاملين   
  .و تطوير النظم و الإجراءات و تبسيطها بشكل فعال

و من منظور أن النشاط البنكي هو من الأنشطة التي يمكن أن يتعايش فيها العام و الخاص كما 
حدث في التجربة المصرية، فهي في المنطقة من النشاط التي يتنافس فيها المتنافسون، فإن المسألة تحتاج إلى 

دة درجة استقلالها بعيدا عن التدخل الحكومي و هو ما يعني أن تعمل الحكومة على تحرير الإدارة و زيا
وضع البنوك العامة و الخاصة على قدم المساواة في مجال حرية اتخاذ القرار، وإخضاعها جميعا لعوامل 

نكي في المنافسة و التطوير المستمر في تكنولوجيا العمل البنكي حتى آلت المسألة إلى خوصصة الفكر الب
حالة البنوك العامة التي ستبقى عامة مع خوصصة جزئية لها ، فإن ذلك في النهاية يحسن من الأداء 

  .المصرفي بشكل عام ويزيد من فعالية و كفاءة الإدارة البنكية في كل الأحوال 
 

  البعد الاجتماعي للبنوك العامة و كيفية التعامل معه : الفرع الثاني
ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية من حيث حجم العمالة الكبيرة الموجودة في البنوك العامة تتحمل 

هذه البنوك بينما تتجه البنوك الخاصة إلى تطبيق تكنولوجيا الخدمات البنكية و مكننة نظم العمل البنكي 
  .في نفس الوقت الذي تتوخى البنوك العامة الحذر في هذا اال

ك العامة قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض العمالة الزائدة و يشير البعض إلى أن خوصصة البنو
المتراكمة في مرحلة التطبيق الاشتراكي في الستينات و أوائل السبعينات و في ضوء التحول نحو إدخال 

  .المزيد من التكنولوجيا البنكية
ات         جتماعي مثل خدمة أصحاب المعاشومن ناحية أخرى هناك الخدمات البنكية ذات الطابع الا

        ، و كذلك خدمة صغار المستثمرين في المشروعات الصغيرة و الحرفية، والمهنيةو النقابات العمالية
  .و التعاونية التي تتيح لهم الحصول على الائتمان الميسر بدون ضمانات للمساهمة في علاج مشكلة البطالة
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فاظ على حقوق العاملين بعد و يمكن علاج كل ذلك في حالة خوصصة البنوك من خلال الح
الخوصصة بأساليب معروفة في هذا اال مع وضع الضوابط اللازمة لعدم انتقاص الحقوق أو المكافآت 
أو الحوافز المختلفة و بما يمنع من النقل التعسفي أو أية مضايقات للعاملين بعد الخوصصة، بل يمكن وضع 

  .ادة القصوى من قدرامبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين و الاستف
  

  البعد الزمني لخوصصة البنوك : الفرع الثالث 
  :و هناك اتجاهان رئيسيان فيما يتعلق بالبعد الزمني لخوصصة البنوك

حيث يرى البعض تأجيل خوصصة البنوك تماما ، لحين الانتهاء من خوصصة المشروعات  :الاتجاه الأول
ياكل الاقتصادية كالاتصالات مثلا ، و هو ما يتيح فك الاشتباك الإنتاجية و غير الإنتاجية مثل بعض اله

المالي بين هذه المشروعات و البنوك، حيث أن خوصصة الأولى تؤدي إلى سداد مديونيتها إلى البنوك، 
ومن ثم تحسن أوضاع البنوك نتيجة حصولها على موارد مالية جديدة تؤدي إلى تقييم مرتفع لأسهم 

مراعاة الطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال التي لازالت سوق ناشئة تستكمل بنيتها البنك بالإضافة إلى 
  .الأساسية و هو ما يمنع حدوث ايار في الأسعار بالبورصة 

 يحبذ خوصصة البنوك في مرحلة مبكرة، دون التأجيل، من خلال خطة هادئة و تدريجية، :الاتجاه الثاني 
كبرى، مع إحداث توازن داخل سوق رأس المال، بحيث يكون رواج للوصول إلى الكيانات البنكية ال

أسهم البنوك على حساب أسهم القطاعات الأخرى و يدعم ذلك الرأي إلى وجود بنك مركزي قوي و 
  .مستقل 
 و في الغالب أنه لا يوجد مفاضلة بين الاتجاهين حيث أن خوصصة البنوك هي خوصصة جزئية   

و تحت إشراف البنك المركزي و في ظل اختيار بنك عام واحد يطرح و تدريجية وفق ضوابط معينة 
للخوصصة بأسلوب توسيع الملكية على أن تقييم التجربة بعد ذلك، و هذا المدخل لا يمثل سواء لسوق 
رأس المال أو لدور البنك المطروح في عملية التنمية أو علاج مشكلة المديونية المستحقة على المشروعات 

لبنوك حيث تمكن الإنفاق على تسوية هذه المديونية سواء لحساب المشترين لأسهم البنك و في الإنتاجية ل
 .وضعه الجديد أو للدولة ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي
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  .دوافع و أهداف خوصصة البنوك و شروط نجاحها :المبحث الثاني
لمالية وارتباطها ببعضها البعض، فلقد جاءت أدى تطور النشاط المصرفي إلى تداخل نتائج العولمة ا

خوصصة البنوك كنتيجة لتحرير تجارة الخدمات البنكية، والاندماج الحاصل بين المصارف،وهذا لمواجهة 
  .المنافسة القوية، بالإضافة إلى وجود دوافع سياسية، اقتصادية واجتماعية سنتطرق إليها في هذا المبحث

 
  البنوك وواقعها في العالمدوافع خوصصة : المطلب الأول

تختلف دوافع الخوصصة باختلاف الدول و طبيعة اقتصادياا، و قد ساعدت الأوضاع الدولية 
  .الراهنة و منها العولمة على توجه بعض الدول نحو خوصصة بنوكها

  
  دوافع خوصصة البنوك :الفرع الأول

  :لى عدة دوافع أهمها يرتكز قرار تحويل ملكية البنوك العامة إلى القطاع الخاص ع
  :الدافع السياسي و القانوني_ أولا 

لقد حدث توسع كبير في الملكية العامة في معظم دول العالم، نتيجة موجة التأميم التي حدثت خلال 
  .1عقدي الخمسينات و الستينات من القرن الماضي 

تزايد للحكومات في في ظل العولمة، زالت دوافع الملكية العامة بالبنوك، حيث أدى التدخل الم
النشاط الاقتصادي إلى كبح النشاط المالي و المصرفي، وذلك عن طريق تحديد أسعار الفائدة و هياكلها 

، و دعم أسعار الفائدة على القروض الموجهة 2إداريا، و فرض سقوف على أسعار الإقراض و الاقتراض 
،         ف الائتمان لمشروعات بعينهاكما تدخلت الحكومة في توظي،للقطاعات ذات الأولوية بالخصم

و فرضت ضرائب كثيرة، وعالية في شكل معدل احتياطي قانوني، و تدخلت أيضا في تكوين محافظ 
  .الأوراق المالية للبنوك 

إن تبني سياسة الخوصصة في ظل أسواق مفتوحة، يؤدي إلى تصحيح فشل القطاع العام، كما 
ام بأنه أقدر على إبعاد السياسيين من استخدام مراكزهم لتحسين يتميز القطاع الخاص على القطاع الع

صورم، ففي ظل القطاع العام يميل السياسيون إلى استغلال إمكانيات هذا القطاع في إبراز إنجازات 
  .3شخصية و في تحقيق مكاسب من وراء ذلك 

                                                 
  .142 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مرجع سابق ، ص 1
  .53لاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ،  مرجع سابق ، ص  سميرة إبراهيم أيوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الاصلاح ا 2
  .25 ، ص 2002 أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 3
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م الجهات التي ترعى الخوصصة  فمن بين أهبالخوصصة،بالإضافة إلى اهتمام المنظمات الدولية و القطرية 
  1:و تساعدها في العالم نجد

 :وكالة الولايات المتحدة للتعاون الدولي  - أ
تم هذه الوكالة بتحقيق أهداف الحكومة الأمريكية،ومن أولوياا تسهيل تنفيذ الخوصصة في الأقطار 

  .بالمعونة الفنية و الماليةالنامية،حيث تعمل في أكثر من أربعين قطرا لتشجيع وترويج الخوصصة،وإمدادها 
 : صندوق النقد الدولي-ب 

بفرض صندوق النقد الدولي على القطر المقترض منه أن يعيد هيكلة اقتصاده الوطني حتى يكون 
  . اختلالات ميزان المدفوعات، وإعادة جدولة مديونيته للخارجةجديرا بالحصول على تسهيلات لمعالج

 :  مجموعة البنك الدولي-جـ 
 البنك الدولي تمويل المشروعات في القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، وهو شريك للقطاع يفضل

الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث، كما عمل على خلق وكالات لضمان 
  .الاستثمار الأجنبي في الأقطار النامية

 : موقف الشركات متعددة الجنسيات-د 
عددة الجنسيات في الماضي تتعامل مع منشآت القطاع العام لارتباطاا السياسية كانت الشركات مت

بالحكومة و تمتعها بالإعفاءات الجمركية، غير أن الدول النامية أصبحت المدين الرئيسي في الأسواق المالية 
  .الدولية

العمل يتحرر القرار الإداري في ظل الخوصصة من سيطرة الأجهزة الحكومية، كما يتحرر   
لكن رغم ذلك، تبقى الدولة موجودة عن طريق سن . الإداري في سعيه إلى المخاطرة في مجال الأعمال

  .القوانين و التشريعات التي تضمن سير عملية الخوصصة
 
  الدافع الاقتصادي و المالي :ثانيا

ق و المنافسة،وترفع تزيد الخوصصة من الكفاءة في الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعتمد على آليات السو
من الجودة،وتضمن تقديم سلع و خدمات بأسعار مقبولة،خاصة في عالم  معدلات الأداء،وتزيد

  .التكتلات
  2: و يمكن للخوصصة أن تساعد في

  . معالجة ضعف و نقص الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بالملكية العامة للمؤسسات البنكية-
                                                 

  .75 – 73:  القاضي أنطوان الناشف ، الخصخصة ، مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ، مرجع سابق ص ص  1
  .143 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مرجع سابق ، ص  2
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  :و في ميزان المدفوعات، حيث تؤدي الخوصصة إلى معالجة العجز في الموازنة العامة أ-
 زيادة حصيلة الدولة من بيع وحدات القطاع العام، وبالتالي زيادة الإيرادات، 
 .تشجيع القطاع المصرفي الخاص على القيام بدوره في التنمية الاقتصادية،وبالتالي التخفيف من النفقات 
القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية و الخارجية، إذ تحسين نوعية الخدمات المقدمة، و بالتالي زيادة  

  .تحقق الكفاءة البنكية المثلى في ظروف المنافسة الكاملة
هذه النسبة . و تقاس الكفاءة المصرفية عن طريق معدل العائد، وهو نسبة الأرباح الصافية إلى رأس المال

  .س المال المتاح للبنكتعطي نتيجة مجموع النشاطات المصرفية بالنسبة موع رأ
كما أن ضعف قيمة معدل  العائد لا يفسر دائما على أنه ضعف في الأرباح، وإنما يمكن أن يكون 

  .مجموع رأس المال كبيرا
و الجدول الموالي يوضح وضعية البنوك الفرنسية مقارنة بالدول المبينة في الجدول، على اعتبار أن 

 خوصصة البنوك العامة، حيث سجلت ارتفاعا محسوسا في معدل فرنسا قد قامت بتجربة ناجحة في مجال
 ، و هو معدل متوسط 1998سنة % 9,5 ، إلى %7,6، حيث ارتفع من 1996العائد، خاصة منذ سنة 

مقارنة بالنتائج المحققة من طرف بنوك ايطاليا و سويسرا ، و لكنها بعيدة نوعا ما عن بنوك ألمانيا ، 
  .  18,8 بقيمة 1998ية و بريطانيا ، و التي سجلت أعلى نتيجة سنة الولايات المتحدة الأمريك

  
  ) 1998- 1994( معدل العائد المالي لبنوك بعض الدول المتقدمة للفترة  : 04الجدول رقم 

  نسبة الأرباح الصافية لرأس المال: الوحدة

  )%(المعدل  1998  1997 1996 1995  1994  
  50.15  2.15  1.16 7.15 6.15  9.14  الولايات المتحدة 

  86.19  8.18  4.14 2.20 6.19  3.21  بريطانيا 
  78.8  8.10  2.8  3.9  4.8  2.7  ألمانيا 

  42.6  5.9  6.9  6.7  0.4  4.1  فرنسا 
  68.12  5.14  2.14 7.11 4.14  6.11  أسبانيا 
  28.3  0.9  5.0  4.2  7.2  8.1  ايطاليا 

  46.6  5.9  4.2 3.2-  6.6  3.7  سويسرا 
        Source : Dominique Lacoue – Labarthe, op.cit, p 334. 
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   دافع العولمة :ثالثا
تعمد الدول إلى خوصصة مصارفها لمواجهة التحديات التي تواجه العمل البنكي، و الذي يتمثل بعضه 

  1:في
ظهور البنوك الشاملة التي تضعف من قدرة البنوك التجارية العمومية على المنافسة بكسبها لحصص  

ن السوق البنكي، لذا يعد اللجوء إلى خوصصة البنوك العمومية ضرورة من أجل تحسين       إضافية م
  و توسيع الخدمات المقدمة للعملاء،

 تزايد اتجاه المؤسسات غير البنكية إلى اقتحام العمل البنكي، 
ر أو من اتجاه الأفراد إلى تحويل مدخرام في البنوك إلى أدوات استثمار في سوق المال بشكل مباش 

 خلال صناديق الاستثمار،
 التوسع في الخدمات الالكترونية البنكية و تطويرها و تحديثها، 
 عملاقة،انتشار ظاهرة التكتل و الاندماج المصرفي في تكوين كيانات بنكية  
تطوير الإدارة ورفع مستوى كفاءة العاملين، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات البنكية و توسيع  

للخدمات المالية، تعتبر من أكبر شركات العالم في تقديم )ويسترن يونيون( فمثلا شركة. الجغرافيالنطاق 
وكيل  100000خدمات التحويل النقدي ،حيث بإمكان عملائها إجراء تحويلام النقدية من خلال 

 .2 بلدا ومقاطعة حول العالم 186عالمي في أكثر من 
       المعاملات البنكية و المالية، وتجنب العديد من الأزمات كما أن خوصصة البنوك تضمن ولو نسبيا

 و حدوث وب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية،و الايارات و التجاوزات، كتلك التي حدثت في جن
و هذا ما حدث تصحيح الأوضاع البنكية و الماليةأزمات بنكية يدفع بالدول إلى تخصيص أموال باهضة ل

    نية حسب ما يبينه الجدول التالي، بالإضافة إلى أزمات بنكية حدثت في أمريكا في دول أمريكا اللاتي
  .و اليابان و دول آسيوية أخرى

  
  

                                                 
   .222 – 220:  عبد المطلب عبد  الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص ص 1
  .100 ، ص 263 ، عدد 2001، الاقتصاد و الأعمال ، نوفمبر " ويسترن يونيون  "  2
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 من نسبة تكاليف الأزمات المصرفية لبعض الدول الانتقالية و المتقدمة ك : 05الجدول رقم  
  (PIB)الناتج المحلي الخام 

  **التكاليف   السنة  الدول
   15 -13  1995- 1980-1982  الارجنتين 

   10- 4   1996 – 1994  البرازيل 
  41 - 19   1985 – 1981  الشيلي 

   6- 5   1987 – 1982  كولومبيا 
  7- 5   1991 – 1984  الولايات المتحدة الأمريكية 

  2   1994  اندونيسا 
  3  * 90سنوات   اليابان 
  5  1988 - 1985  ماليزيا 

   15- 12  1995 - 1994  المكسيك 
  4 – 3   1987 – 1981  الفلبين 
  3   1985 – 1982  تركيا 

   31   1984 – 1981  الأورغواي 
   1983 – 1980  فترويلا 

1994 – 1995   
...  
17  

Source : Philippe D’Arvisenet , Jean- Pierre Petit , op .cit , p 334 . 
  

  1الدافع الاجتماعي : رابعا 
تحقيق مزيد من الحرية الشخصية، وإيجاد الحافز الشخصي إن الخوصصة هي الوسيلة المناسبة ل

على الإنتاج و تحقيق انضباط في السلوك داخل مجالات العمل، مما يؤدي إلى زيادة في الأرباح لكل من 
  .العامل و المصرف الذي يعمل فيه

                                                 
   .26المدير في الخصخصة، مرجع سابق ، ص  أحمد ماهر ، دليل  1
   .1995 إلى غاية * 

  .جميع التكاليف   في حالة وجود مجال للتكاليف ، يخص الحد الأدنى من التكاليف المباشرة ، أما الحد الأقصى فيخص**
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  واقع البنوك في العالم :الفرع الثاني
، 2001 خلال الفصل الأول من عام لقد عرف السوق البنكي الدولي مستوى نشاط مرتفع

وهذا حسب الإحصائيات المقدمة من طرف بنك التسويات الدولية ، فقد ارتفعت الحقوق الدولية إلى 
 مليار دولار 395، حيث لم تحقق سوى 2000 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفصل الرابع لسنة 704,3

  .أمريكي 
 مليار دولار 183,3لقة بالقطاع غير البنكي،والتي بلغت هذه المعاملات عززا معاملات بنكية متع

  .أمريكي،بالإضافة إلى شراء أسهم حكومية في أوروبا و بالأخص من طرف الولايات المتحدة الأمريكية
 مليار دولار 387,6كما وصلت الحقوق الدولية في مصارف الدول المتقدمة في مجملها إلى 

  1.  2000رنة مع الفصل الرابع لسنة  مقا% 70أمريكي ، بارتفاع وصل إلى 
، 2001أما بالنسبة للمناطق الحرة، فقد عرفت القروض ما بين البنوك انخفاضا في الفصل الأول من عام 

 مليار دولار أمريكي في الفصل الرابع 48,7 مليون دولار أمريكي، بينما حققت قيمة 21,9حيث بلغت 
  . 2000من عام 

 الانتقالية، فقد انخفضت قروض ما بين البنوك ارتفاعا في الفصل و نفس الشيء بالنسبة للدول
مليار دولار أمريكي  3,5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت 8,5، إذ بلغت 2001الأول من سنة 

   .2000للفصل الرابع من عام 
أما بالنسبة للدول العربية ، فيتميز قطاعها البنكي بتدخل الحكومة فيه عن طريق تخصيص 

ئتمان ، و بالخسائر و مشاكل السيولة ، هذا إذا استثنينا بنوك بلدان مجلس التعاون الخليجي، و على الا
  .رأسها المملكة العربية السعودية 

                                                 
1  Philip D .Wooldridge , « Activité bancaire et financière internationale » ,banque de règlement internationaux , 
Rapport trimestriel BRI , septembre 2001 , p 14. 
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ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تبعا لمستواها من التطور  : 06الجدول رقم  
  .تم استخدام المؤشر الشامل للتطور المالي  : ∗     )               2001-2000( المالي للفترة 

  مستوى التطور المالي
  منخفض  متوسط  عالي

  الأردن 
  الإمارات العربية المتحدة 

  البحرين 
  عمان 
  قطر 

  الكويت 
  لبنان 

  المملكة العربية السعودية 

  باكستان 
  تونس 
  الجزائر 
  جيبوتي 

  مصر
  المغرب 

  موريتانيا 

  سلامية جمهورية ايران الإ
  الجمهورية العربية السورية 

  السودان 
  ليبيا 

  اليمن 

 مجلد 2003، التمويل و التنمية، مارس ، العمل المصرفي في سبيل التنمية سوزان كرين و آخرون:المصدر     
  .28، ص 1عدد ،40

 
شامل للتطور يبين الجدول أعلاه مستوى التطور المالي للدول المذكورة، و قد استعمل في ذلك المؤشر ال

و البنوك ي إلى إجمالي أصول البنك المركزي نسبة أصول البنك التجار:المالي، و الذي يرتكز على بيانات
  .1التجارية، ونسبة النقود بمفهومها الواسع إلى الناتج المحلي الإجمالي 

    قابة و لقد قامت بلدان مجلس التعاون الخليجي و الأردن ولبنان و المغرب و تونس بتقوية الر
و التنظيم البنكيين، كما اتخذت خطوات للالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها لجنة بازل حول الإشراف 

لكن مع ذلك، . على البنوك، مثل زيادة نسبة كفاية رأس المال، والتقليل من نسبة الديون المشكوك فيها
  .لقروض في معظم الدول المذكورة من إجمالي ا% 20 إلى 10فلا زالت القروض المعدومة تمثل من 

إن تحرير الخدمات المصرفية في الدول العربية التي تفتقد إلى الآليات و النظم البنكية الحديثة، و فتح 
الحدود أمام البنوك الدولية، يؤدي إلى إضعاف قدرة البنوك العربية على المنافسة، خاصة أمام بنوك كبرى 

مريكية ، لذا لجأت بعض الدول العربية مثل مصر و تونس إلى نظام تحقق أرباحا عالية مثل البنوك الأ
  .خوصصة البنوك العمومية ، بطرحها أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب و أمام البنوك الأجنبية 

                                                 
  .28مرجع سابق ، ص  العمل المصرفي في سبيل التنمية ، سوزان آرين و آخرون ،  1
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 ويبين الجدول التالي أرباح عشرة بنوك أولى في الولايات المتحدة الأمريكية، فلقد تصدر القائمة   
جي بي مورغان "مليون دولار ، يليه  21,143 بأرباح  قدرت بـ (Citigroup)وب مصرف سيتي غر

و بموجودات قدرت ، مليون دولار8,733 بأرباح قدرت بـ (Gp MORGAN CHASE)" شايز
مليون دولار، كما جاء ترتيب البنوك في الجدول حسب قيمة الموجودات بالمليون دولار  715,348بـ 

.  
   مليون دولار:الوحدة     2000ج البنوك الأمريكية لسنة نتائ : 07الجدول رقم  

 )%( العائد على السهم   أرباح   موجودات   اسم البنك   الرتبة 
  Citi group 901.000 21,143 22,4ِ سيتي غروب -  1
 GP Morganجي بي مةرغان  شايز -  2

Chase   
715.348 8,733 15,6  

  Bank of America  642.191 12,660 16 بنك أوفأمريكا-  3
  Wells Fargo   272.426 6,549 16,3 ويلز فارغو -  4
  عير متوفر Bank One   269.300 -1,080 بنك وان -  5
  First Union   254.170 7,3  17.2 فيرست يونيون -  6
  Fleet Boston   179.519 5,161 21.2 فليت بوسطن -  7
  ational City Corp  88.535 1,972 21.3ناشيونال سيتي  8
  US Bancorp  87.336 2,264 20.4 يوآس بنكورب-  9

  PNC 69.844 1.957 20.5 بي أن سي -  10
   .62، ص 353 ، عدد2002مجلة البيان الاقتصادية ، أفريل : المصدر

 
  ,  و القروض والودائع بالبنوك العربية  حجم الأصولإجماليتتمتع بنوك السعودية بالنصيب الأكبر من 

  . وتأتي في المركز الرابع الكويت تليها قطر ثم البحرين . ثم مصر  ،الإماراتتليها 
  

  أهداف خوصصة البنوك و علاقتها بالنشاط البنكي : المطلب الثاني
تسطر الدول أهدافا معينة في اال البنكي تحققها عن طريق خوصصة بنوكها العمومية،  لذا 

فسي يزيد من قدرة البنوك على تقديم خدمات فهي تلجأ إلى تحرير العمل البنكي من أجل خلق جو تنا
  .تدعم الاقتصاد الوطني
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  الأهداف : الفرع الأول
  :تتلخص أهداف خوصصة البنوك في نقاط مهمة يتم ذكرها فيما يلي

  : زيادة المنافسة المصرفية و تحسين الأداء الاقتصادي-أولا 
فع بالبنوك إلى توجه الائتمان البنكي تؤدي المنافسة البنكية إلى خفض هامش الوساطة المالية، و تد

نحو المشروعات الأكثر إنتاجية و الأكثر ربحية، وهذا يزيد من المكاسب و الأرباح المحققة، بالإضافة إلى 
كما تؤدي أيضا إلى تقديم . تحسين خصائص الخدمات المقدمة عن طريق الابتكار و الاستحداث

  .1 تنافسي و في أسرع وقت ممكن رتاجية، وبسعالخدمات بأقل تكلفة و أحسن جودة و أعلى إن
كما أن تحرير معدلات الفائدة يسمح بزيادة المنافسة بين البنوك، ويرفع من كفاءة استخدام 

  .2القروض، و ذا تعمد الدولة إلى استقلالية عمل البنك المركزي من أجل وضع سياسة نقدية ملائمة 
 :سيع قاعدة الملكية تنشيط سوق الأوراق المالية و تو-ثانيا 

يؤدي طرح الأسهم في السوق المالي من طرف البنوك العامة إلى زيادة الأوراق المالية المتداولة، ومن 
ثم زيادة حجم السوق و تطورها، ومن سمات أسهم البنوك أا تلقى ثقة واسعة في التداول، بالإضافة إلى 

للجمهور، وهذا ما يشجعه على زيادة مدخراته من أن طرح الأسهم للاكتتاب العام يوسع قاعدة الملكية 
  .3أجل شراء تلك الأسهم، ويجعل عملية تحويل الملكية أكثر سهولة 

كما تؤدي الخوصصة إلى ازدهار و تنشيط سوق المال، فإن هذا الأخير يعد أحد المتطلبات الأساسية 
صصة، هذا من جهة، ومن جهة لتنفيذ الخوصصة، حيث تساهم في توفير المال للبنوك التي تخضع للخو

       أخرى، يعمل سوق المال أو البورصة على تقييم البنك من خلال تحديد قيمة الأسهم وفقا للعرض
  .و الطلب

إن تطوير أسواق المال يؤدي إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، و تشجيع و تسهيل تدفقات رأس المال 
ادية، كما يسمح بتوظيف فوائض الأموال المحلية التي يخشى الأجنبي الداخل الدافع لتحقيق التنمية الاقتص

  .أصحاا المغامرة و المخاطرة، و هذا لنقص الخبرة
  : تحديث الإدارة و زيادة كفاءة الخدمات البنكية-ثالثا 

تؤدي عملية خوصصة البنوك العامة إلى تحسين نوعية اتخاذ القرار الإداري و هذا عن طريق 
ياسي في عمليات البنوك، بالإضافة إلى نقل الإدارة من موقع المسؤولية أمام خفض درجة التدخل الس

                                                 
  .222 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  1
  .32ة الجزائرية و الخوصصة ، رسالة ماجستير مرجع سابق ،ص قاسين نعيمة ، المؤسسة العمومي, أ 2

  عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي ، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و  القانونية ، منشأة المعارف   3
  .1092 ، ص 2002، الاسكندرية ، 
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، و هذا ما يساهم في حرية اتخاذ القرارات سواء في 1البيروقراطية، إلى موضع المسؤولية أمام حملة الأسهم
كان المالك ، إذا 2مجال الاستثمار أو أداء الخدمات البنكية ، أو المساهمة في دعم أسواق المال و النقد 

للبنك هو المدير ، وهذا في حالة توفر كافة المعلومات للمستثمر الاستراتيجي حول تأثير قراراته على أداء 
البنك ، أما في حالة تعدد الملاك ،فيصعب الوصول إلى المعلومات، ويصبح الوضع أقل سهولة، لذا يلجأ 

بالإضافة إلى أن الخوف من .كة في الأرباحالملاك إلى توفير الحوافز للإدارة،و ذلك عن طريق المشار
 أداء هذه الأخيرة أكثر اتساقا مع تعظيم لسيطرة أصحاب الأسهم على المؤسسة و تغيير الإدارة، يجع

  .3الأرباح 
إن خضوع البنوك لعوامل المنافسة و التطور المستمر في تكنولوجيا العمل البنكي، يجعلها بحاجة 

  .4رجة استقلالها عن التدخل الحكوميإلى تحرير الإدارة و زيادة د
  : ترشيد الإنفاق العام و إدارة أفضل للسياسة النقدية-رابعا 

و تتيح خوصصة . إن تخفيض سيطرة الدولة على البنوك، يدفع الحكومة إلى ترشيد إنفاقها العام
فتوحة من البنوك إدارة جيدة للسياسة النقدية و بطرق غير مباشرة مثل استخدام عمليات السوق الم

خلال بيع و شراء أوراق مالية متطورة و خاضعة لآليات السوق، بدلا من التدخل في تخصيص الائتمان 
  .و توجيهه نحو قطاعات معينة

كما أن تطبيق الخوصصة على البنوك الخاسرة، يؤدي إلى وقف الخسائر التي تتحملها الدولة، وبالتالي 
  .تنازل عن الأسهمتوفير عائد للدولة من جراء البيع أو ال

  : مشاركة الأجانب -خامسا 
تعتبر الدول الانتقالية مشاركة الأجانب في مشاريع الخوصصة هدفا استراتيجيا كوا ستسمح 

  .بنقل التكنولوجيا و تقنيات العمل ، كما ستسمح أيضا بالاندماج و الانفتاح على الاقتصاد العالمي 
  

  ائص النشاط البنكي علاقة خوصصة البنوك بخص:الفرع الثاني 
تسعى الدول إلى إيجاد كيانات مالية كبيرة و قوية و قادرة على المنافسة، وهذا في ظل تحرير تجارة 

  .الخدمات البنكية طبقا لما جاءت به اتفاقية الجات

                                                 
  .121د الدولي و قضية الإصلاح الاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ،  مرجع سابق ، ص  سميرة إبراهيم أيوب ، صندوق النق 1
 عبد الحميد محمد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي ،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية مرجع سابق،      ص  2

1093 .  
  .22حصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطاع الخاص ، مرجع سابق ، ص المرسي سيد حجازي ، الخص 3
  .223 عبد المطلب عبد الحميد ،العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  4
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  : العلاقة بين الاندماج و الخوصصة -أولا 
و الذي أصبح يحبذ قيام الكيانات يعتبر الاتجاه الاقتصادي العالمي من دوافع اندماج المصارف 

الاقتصادية الكبيرة في كافة االات و الأنشطة، حيث تحتاج تلك الكيانات إلى بنوك مالية كبيرة تكون 
  .1لديها القدرة على توفير الخدمات الحديثة بسرعة و فاعلية و بتكلفة منخفضة 

ت كيان واحد و مركز مالي أفضل، مما و من آثار اندماج البنوك، تجميع كيانات البنوك المندمجة تح
  .2يسهل القدرة على البيع بشروط أحسن، و يعود بالنفع على المساهمين 

و هناك اتجاهين فيما يخص اندماج و خوصصة البنوك و مشكل الأسبقية، حيث أنه حدثت 
فيما يخص اندماجات في بنوك الدول المتقدمة تمس القطاع الخاص، لذا لم يحدث مشكل الأسبيقة، أما 

الدول النامية، فكانت البنوك المندمجة تخص القطاع العام، دف تكفل الاندماج البنكي بإصلاح أوضاع 
  .الكيان البنكي الصغير المندمج ضمن الكيان البنكي الكبير الدامج

   و يرى البعض، أن خوصصة البنوك يجب أن تسبق اندماجها، بحيث يحدث على أسس إدارية
يمة وفعالة، و أن يكون هناك إعادة لهيكلة العمالة بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات البنكية، و اقتصادية سل

بالإضافة إلى يئة الظروف التشريعية و الإدارية و التنظيمية للتعامل مع كيان بنكي جديد يواكب 
 جامد، التطور، وأن حدوث الاندماج البنكي قبل الخوصصة يمكن أن يؤدي إلى تكوين كيان بيروقراطي

كبير الحجم شكلا، ولكنه ضعيف أمام المنافسة و العولمة و تحرير تجارة الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى 
  أن خوصصة كيان مصرفي كبير يجد صعوبات و فرص نجاح قليلة مقارنة مع خوصصة البنوك الصغيرة 

  .و إعدادها لمرحلة الدمج و المنافسة و الانطلاق
ين أنه ليس شرطا أن تسبق خوصصة البنوك عملية الاندماج البنكي، لأن هذا أما الرأي الثاني فيب

ومن هنا فليس من . 3الأخير إذا حدث بدون خوصصة، فهو ينطوي على مراحل تقييم البنك المندمج 
  .، أو أن يسبق الاندماج خوصصة البنوك. الضروري أن تسبق الخوصصة اندماج البنوك

  : البنوك و تحرير تجارة الخدمات البنكية   العلاقة بين خوصصة-ثانيا  
  : خوصصة بنكية دون تحرير لتجارة الخدمات البنكية-أ

تطرح خوصصة البنوك من دون تحرير لتجارة الخدمات البنكية مشكل التخلي عن أرباح مهمة 
ا لصالح الخواص، ومن المعروف أن خوصصة قطاع تحتكره الدولة، يتيح لها إيرادات إضافية، خاصة إذ

  .كان هذا القطاع يسجل خسائر

                                                 
  .79 ص ،260، عدد 2001 محمود عبد العظيم ، الحكومة تدرس مشروعا متكاملا لدمج البنوك المصرية ، مجلة الاقتصاد و الأعمال ، أوت  1
  .1105 مرجع سابق،ص،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد الشواربي 2
   .161  - 159:  عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص ص 3
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في مقابل ذلك، تخلق الخوصصة من دون تحرير نوع من الاحتكار، لذا على الدولة وضع قوانين 
على مستوى الأسعار تضمن من خلالها أن احتكار الخواص لا يحتفظ بمجموع الفوائض و الناتجة عن 

  .غياب المنافسة
  لمصارف العامة  تحرير تجارة الخدمات البنكية دون خوصصة ا-ب

يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية دون خوصصة البنوك إلى التقليل من الربح المالي للدولة، 
إضافة إلى أن تقدير الايجابيات الاقتصادية يأتي نتيجة للمحيط التنافسي، فدخول منافسة قوية يدفع إلى 

الخوصصة على المستوى الجزئي وسيلة تخفيض الأسعار، و فعالية في تقديم الخدمات، في المقابل، تعد 
  .لتطوير و ترقية تسيير المؤسسات البنكية 

غير أن تحرير تجارة الخدمات البنكية دون خوصصة مصرفية فورية ، يخلق عقبتين أمام الدولة، تتمثل 
ت الأولى في الحد من قيمة تحويل ملكية المؤسسة المصرفية العمومية للقطاع الخاص في حالة ما إذا فقد

هذه المؤسسة وضعيتها الاحتكارية في السوق، و بالتالي فقدان نسب كبيرة من الحصص السوقية، أما 
  .العقبة الثانية ، فتتمثل في كون الدولة مجبرة على الاحتفاظ بجزء من المؤسسة من أجل الرقابة 

  : خوصصة البنوك العامة، وتحرير تجارة الخدمات المصرفية في آن واحد-ج 
يئات الدولية مثل البنك العالمي بالتحرير و الخوصصة في آن واحد، حيث تدفع الخوصصة تنصح اله

إلى زيادة نجاعة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى استفادة العملاء من البيئة التنافسية ، لذا يجب أن ترفق 
  .الخوصصة بالتحرير ، فتحرير الخدمات البنكية لا يمكن أن ينجح دون خوصصة 

  
  شروط وضوابط نجاح خوصصة البنوك :لثالث المطلب ا

  : هناك العديد من الشروط و الضوابط التي يجب احترامها لضمان  نجاح خوصصة البنوك و من أهمها
  لا خوصصة للبنوك بدون إعادة هيكلة شاملة للبنوك محل الخوصصة، -
 ع يضم كالأنواأن تكون الخوصصة جزئية و تتم تدريجيا، و خاصة أن هيكل القطاع البنكي حاليا -

الملكية في البنوك و أن القوانين الحالية لا تحول بين القطاع الخاص و المحلي و الأجنبي في تملك البنوك   
أو تأسيس بنوك جديدة، و في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البنوك التجارية العامة في التنمية الاقتصادية 

لكة القدر الأكبر من الجهاز البنكي للحفاظ على استمرار و الاجتماعية فإننا نرى أن تظل الحكومة ممت
 .هذا الدور و تزايده

ضرورة تأكيد استقلالية البنك المركزي و زيادة قوته بفاعلية، فالخوصصة يجب أن تتم بما لا يخل  -
 .بضروريات الرقابة على المؤسسات البنكية و المالية
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و جزئيا فإنه يصبح من الضروري العمل على أن خوصصة البنوك العامة إذا كانت ستتم تدريجيا  -
خوصصة البنوك المشتركة تماما و السير في خوصصة البنوك العامة بالتوازي مع خوصصة المشروعات 

 الإنتاجية،
تفعيل نظام التأمين على الودائع حتى تزداد قدرة البنوك على المنافسة و تحقيق الأرباح و مواجهة  -

  في الجهاز المصرفي ككل،المخاطر، و زيادة ثقة المودعين
 مرتفعة من النقد الأجنبي لمواجهة أي صدمات أو أزمات في تأن يحتفظ البنك المركزي باحتياطيا -

 .سعر الصرف و تلبية احتياجات البنوك من النقد الأجنبي
العمل على تطوير الجهاز المصرفي ليكون أكثر تكيفا مع العولمة من خلال التوسع في استخدام أحدث  -
وات التقنية البنكية سواء على مستوى تأدية الأنشطة الداخلية للبنك أو على مستوى تقديم الخدمات أد

البنكية و بالتالي لابد أن يسير برنامج خوصصة البنوك تدريجيا مع إعداد رؤية موحدة للجهاز البنكي 
 لك الرؤية موضع التنفيذللتطوير التكنولوجي، وهو ما يؤكد الدور الهام المتوقع للبنك المركزي لوضع ت

و عملية الخوصصة تحتاج إلى دراسات تحليلية لهيكل الجهاز البنكي و الوضع المالي و نمط الملكية   
المتوقع و توقع تأثير عملية الخوصصة على السوق و السهم بالبورصة بالإضافة إلى تأثير ذلك على 

  وك في المستقبل، وفي كل الأحوال فإن المسألة تحتاج التطورات الإقليمية و العالمية و القدرة التنافسية للبن
إلى احتفاظ الدولة بقوة تصويتية عالية سواء عن طريق حصتها في رأس المال أو عن طريق آليات جدية 

  . الذي له قوة اعتراض في التصويت كما هو متبع في العديد من الدول المتقدمة 1مثل السهم الذهبي
ضوابط الكفيلة بأن تحقق الخوصصة في القطاع البنكي الهدف منها و المهم هو وضع مثل تلك ال

و خاصة فيما يتعلق بتحسين الأداء و تطوير الخدمة البنكية و زيادة الإنتاجية و سلامة المعاملات وزيادة 
  .القدرة التنافسية في ظل العولمة

 
  إشكالية تقييم البنوك للخوصصة :المبحث الثالث 

ة ملحة قبل الإقدام على عملية التنازل عنه ، سواء كان التنازل كليا   يعد تقييم بنك ما ضرور
أو جزئيا ، إذ تقوم الهيئات المختصة ذه الخطوة وفق طرق متعددة ، معتمدة في ذلك على استعمال 

  .أساليب فنية لتقييم أصول البنك ، بالإضافة إلى تقييم السمات الداخلية و البيئة الخارجية له 
  

                                                 
كومة في شرآة تم خصخصتها ليمكنها من بعض الحقوق التصويتيه المميزة إذا تعلق الأمر بمصلحة الوطن هو سهم تملكه الحالسهم الذهبي    1

  .العليا، ولا يعطي الحكومة أية صلاحيات في الإدارة اليومية التنفيذية
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  ميزانية البنوك التجارية :لأول المطلب ا
تكمن أهمية الوثائق المالية في كوا مصدرا أساسيا للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون المتعلقة 

الميزانية العامة و حساب النتائج ، هذا الأخير : بالوضع المالي للبنك ، وتنقسم هذه الوثائق إلى قسمين 
  .1هو تقرير عن إيرادات و نفقات البنك 

  عناصر الميزانية العامة للبنوك التجارية : الفرع الأول  
تحتوي الميزانية العامة للبنوك التجارية على الأصول و الخصوم و حقوق الملكية، وتمثل الأصول 
استخدامات الأموال أو الموجودات، أما الخصوم فتمثل مصادر أو موارد هذه الأموال و تسمى أيضا 

  .المطلوبات
   الأصول:أولا 

  .تمثل أصول البنك الأصول النقدية، وهذا الاستثمار في الأوراق المالية و القروض
  :الأصول النقدية  - أ

تعتبر الأصول النقدية أكثر الأصول سيولة التغطية عمليات السحب من الودائع و مقابلة النفقات 
النقدية " لميزانيةالطارئة إلى جانب مقابلة طلبات الائتمان للعملاء، ويدعى غالبا هذا البند في ا

، و يشمل النقدية و الاحتياطي لدى البنك المركزي ، والودائع تحت الطلب "والمستحقات لدى البنوك 
لدى البنوك الأخرى، بالإضافة إلى شيكات تحت التحصيل ، سواء يتسلمها البنك بزيادة رصيده النقدي 

  .ليه الشيك لدى البنك المركزي ، أو بزيادة ودائعه لدى البنك المسحوب ع
  :الاستثمار في الأوراق المالية  - ب

و هي استخدام جزء من أصول البنك في الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل ، و التي يسهل 
تسويقها و تحويلها إلى نقدية، وهذا النوع من الأوراق المالية يكون أقل في درجة المخاطر حيث يمكن 

و ، مثل أذونات الخزينة و القروض الحكومية، و الأوراق المالية الأخرىتسويقه للوفاء بمتطلبات السيولة، 
قد يستثمر البنك في الأوراق المالية طويلة الأجل دف زيادة الدخل مثل الأسهم و السندات سواء 

  .للحكومة أو للمؤسسات

                                                 
 ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ،  محمد صالح الحناوي ، السيد عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية ، البورصة و البنوك التجارية 1

  .199 ، ص 1998
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  1:   القروض -جـ 
 جدا في أصول الميزانية، ومن تمثل القروض نسبة كبيرة من إجمالي الأصول، لذا تعتبر عنصرا هاما

روض التجارية و الصناعية للشركات            هي الق،أهم أنواع القروض التي تقدمها البنوك التجارية
و المؤسسات الاقتصادية، تليها القروض العقارية ثم القروض الاستهلاكية للأفراد، و أخيرا قروض 

  .لمالية لمؤسسات مالية أخرى، أو لتجار ووسطاء الأوراق ا
و تختلف تشكيلة القروض في البنوك حسب حجم البنك ، فمثلا بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم، 

  .تكون معظم تعاملاا مع الأفراد ، أما البنوك في المدن الكبرى فتكون معظم قروضها للمؤسسات 
  :  أصول متنوعة أخرى -د

صول الثابتة ، مثل المباني بعد طرح و تمثل نسبة صغيرة من أصول البنك التجاري، وتتمثل في الأ
  .الاهتلاكات ، و الأصول في الممتلكات و العقارات و التأجير للمؤسسات 

 الخصوم :ثانيا 
  .تنقسم الخصوم إلى الودائع بأنواعها ، الاقتراض و حقوق الملكية 

  :2الودائع -أ
عها لدى البنوك في حساب خاص الودائع هي الأموال التي يقوم الأشخاص الطبيعيون و المعنويون بإيدا

  لأجل معين و بفائدة معينة، وهي ضرورية لإمكانية قيام البنك بتقديم القروض و التسبيقات للمتعاملين 
  :و تنقسم الودائع إلى الأنواع الرئيسية التالية

  : الودائع تحت الطلب-1
يومية من قبض و صرف   الودائع تحت الطلب هي حسابات يفتحها العملاء بقصد استيعاب أعمالهم ال
  .و مقاصة، ويتم الإيداع فيها و السحب منها بحرية تامة بواسطة الشيكات عادة

  : ودائع لأجل- 2 
المبالغ التي تودع لمدة تزيد عن شهر واحد، وغالبا ما تكون ستة أشهر أو سنة كاملة ، و قد تزيد  و هي

 عند استحقاقها ، و إلا يفقد المودع الحق في عن السنة حسب الاتفاق مع العميل ، ولا يجوز سحبها إلا
  .الحصول على الفائدة، ويتقاضى العميل أو المودع فائدة مرتفعة نسبيا على هذا النوع من الودائع 

  
  

                                                 
إشكالية إصلاحه، مذآرة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر، : محرزي جلال، النظام المصرفي الجزائري 1

  .42، ص 2001_2000
  .136-135، ص ص 2000ة ،دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانية،  الطرق المحاسبية الحديث– خالد أمين عبد االله،العمليات المصرفية 2
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  : الودائع بإشعار أو بإخطار - 3
قبل و هي الودائع التي لا يجوز سحبها إلا بعد أن يخطر المودع البنك، بأنه يريد سحب وديعته، وذلك 

  .السحب بمدة معينة متفق عليه مسبقا، وهذا النوع من الودائع يستفيد أصحابه من فوائد
  : ودائع التوفير - 4

و يكون مصدرها في الغالب صغار المودعين لتشجيعهم على الادخار مقابل فائدة معينة تدفع للمودع في 
  . حدود الاتفاق أيضا أوقات معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا ، كما يحق للمودع السحب في

  :شهادات الإيداع - 5 
و هي شهادات تعطى للمودع مقابل المبالغ التي يودعها، وتتميز هذه الشهادات بمعدلات فائدة مرتفعة ، 
و تحقق دخلا ثابتا للمودع في تاريخ الاستحقاق ، بالإضافة إلى تمتعها بالسيولة ، و إمكانية استرداد 

  .قيمتها في أي وقت 
  :قتراض الا-ب 

يعتمد البنك على الاقتراض كمصدر لأمواله ، و عادة يكون الاقتراض قصير الأجل ، سواء من 
و غالبا ما يقدم البنك المركزي قروضا  . 1الاحتياطي لدى البنك المركزي ، أو من البنوك الأخرى 
  .2للبنوك التجارية لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعها 

راض من سوق المال ، أو من خلال اتفاقيات إعادة الشراء ، و قد يستخدم البنك كما يلجأ إلى الاقت
  .أيضا الاقتراض طويل الأجل مثل السندات و الأسهم 

تمثل حقوق الملكية أو ثروة الملاك نسبة صغيرة من إجمالي الخصوم، فالمصارف : حقوق الملكية-جـ 
، أي الاعتماد على أموال الغير ، وتتمثل المكونات 3اليالتجارية تعرف بأا على درجة عالية من الرفع الم

الأساسية لحقوق الملكية في رأس المال، و الأرباح المحتجزة و الاحتياطات ، ونقصد برأس المال، القيمة 
الاسمية للأسهم العادية و الممتازة، ويمثل رأس المال حماية لأموال المودعين و المقرضين،  و ذلك في حالة 

  4.صول البنك انخفاض أ
  :  البنود خارج الميزانية -د

البنود خارج الميزانية هي أنشطة يقوم ا البنك مقابل رسوم، وهي عبارة عن أنواع مختلفة من 
الضمانات التي يقدمها البنك، مثل خطابات الضمان، العقود المستقبلية، عقود الاختيار و عقود المبادلة، 

                                                 
  .43إشكالية إصلاحه، مرجع سابق ، ص:  محرزي جلال ، النظام المصرفي الجزائري  1
   .73 ، ص 2000 زياد سليم رمضان ، محفوظ أحمد جودة ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، دار وائل للنضر ، عمان ، الأردن ،  2
  .إجمالي حقوق الملكية/ إجمالي الأصول = الرفع المالي   3
   .191 ، ص 1991 عبد الغفار حنفي ، عبد السلام أبو قحف ، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ،  4
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يجة للمنافسة بين المؤسسات المالية في مجالات الأنشطة التقليدية من ودائع ولا تظهر في بنود الميزانية، ونت
  :و الجدول الموالي يوضح ميزانية البنك التجاري1و قروض، زادت أهمية الأنشطة خارج الميزانية ،

  ميزانية البنك التجاري   : 08الجدول رقم 
  )الموارد( الخصوم   )الاستخدامات ( الأصول 

   عمليات الخزينة -1
  نقد و أرصدة لدى البنك المركزي   -
 ودائع و أرصدة لدى البنوك   -
 )التوظيفات (محفظة السندات المالية -

  العمليات مع الزبائن  -2
  ناقص مخصص الديون المشكوك فيها(وسلفيات قروض -

 موجودات مصنفة  -3
  المساهمون  -
 المدفوع من حصص أرباح السنة المالية  -
   ةالحسابات النظامية و حسابات التسوي -

 :الأصول الثابتة  -4
  القيم الثابتة و التجهيزات  ، -

  ) .المشاركات ( محفظة السندات المالية 

  رأس المال المدفوع  -1
 .الاحتياطي  القانوني و الخاص  -2
،و اعتمادات شيكات و حوالات -3

 .دورية مستحقة للدفع 
 مستحق للمصارف  -4
 :الودائع  -5

  حكومية وخاصة ، -
 جارية ، -
 لأجل ، -
 بإخطار ، -
   ,توفير -

  مجموع الخصوم   مجموع الأصول 
   .275، ص 1993ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، : المصدر 

  
  عناصر الدخل للبنوك التجارية : الفرع الثاني  

تعتبر أصول البنك مصدرا للايرادت،أما حصوله على أموال لتمويل هذه الأصول فيعتبر مصدرا 
  .للمصاريف  

  :مصادر الإيرادات  -أولا 
تمثل الفائدة على القروض أهم مصدر لإيرادات البنك ، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار في الأوراق 

  :1المالية المختلفة ، و خدمة الودائع ، وكذا الدخل الناتج عن تقديم الخدمات البنكية و المتمثلة في 
                                                 

  .44سابق ، ص إشكالية إصلاحه، مرجع :   محرزي جلال ، النظام المصرفي الجزائري  1
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 : الاستثمار لفائدة العملاء -أ
معه في حالة توكيله في اختيار أنسب الطرق          ة استثمار الأموال للمتعاملين إذ يقوم البنك بعملي 

  و الأساليب و المشاريع المربحة، مقابل عمولة يتحصل عليها البنك،
  :  البيع و الشراء لفائدة المتعاملين -ب

معينة ، لصالح حيث يقوم البنك بشراء إما أسهما، أو سندات، أو أوراقا مالية، أو حصصا في شركات 
 المتعاملين و يتحصل على عمولة لقاء عمله كوكيل ،

 : الوفاء عن المتعامل -ج 
 يقوم البنك بالوفاء نيابة عن المتعامل، كأن يقوم هذا الأخير بسحب شيك على البنك، أو يطلب من 

 البنك فتح حساب له مقابل عمولة،
 :  إيداع المستندات -د 

و البنك ، يفيد بحقوقية العميل في إيداع أوراق مالية ، أو تجارية ، أو ودائع يبرم عقد وديعة بين العميل 
 .مالية كالذهب ، و الأحجار الكريمة ، يخزا في مخازن البنك مقابل عمولة 

  2: مصاريف البنك –ثانيا  
ة، تتمثل مصاريف البنك بصفة خاصة في الفوائد المدفوعة على الودائع لأجل ، و الودائع الادخاري

و هناك مصاريف أخرى أقل نسبيا ، مثل . بالإضافة إلى مصاريف المرتبات و الأجور و الحوافز 
  . ، و مصاريف الصيانة الاهتلاكمصاريف الممتلكات ، إيجار الآلات ، أقساط التأمين و 

  : صافي الدخل -ثالثا 
ائب و خسائر المعاملات و هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات و مصاريف العمليات ، وبعد خصم الضر

  .المالية ، نحصل على صافي الدخل بعد الضريبة ، و هو أحد مقاييس الربحية للبنك 

                                                                                                                                                         
   .192 ، 2003 جوان 19، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، عدد " العمل المصرفي و حكمه الشرعي "  محمد باوني ،  1
  .47إشكالية إصلاحه، مرجع سابق ، ص :  محرزي جلال ، النظام المصرفي الجزائري  2
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  نموذج مبسط لحساب النتائج لبنك تجاري  : 09الجدول رقم   
  الايرادت  المصاريف

  فوائد مدفوعة ، -
 أجور و منح ، -
 مصاريف جارية و متنوعة و اهتلاكات، -
 مخصصات، ضرائب و رسوم، -
  .الفائض القابل للتوزيع الإجمالي  -

  فوائد محصلة ، -
 إيرادات ، استثمارات مالية و مساهمات ، -
 إيراداتالعائد على الخدمات البنكية، و  -

  .أخرى 

  مجموع الإيرادات  مجموع المصاريف
  .226ق ، ص عبد الغفار حنفي ، عبد السلام أبو قحف ، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية  مرجع ساب: المصدر 

  
  تقنيات تقييم البنوك : المطلب الثاني 

  .يتم تقييم البنوك لتحقيق أهداف معينة، بإتباع طرق و أساليب مختلفة 
  الغرض من تقييم البنوك : الفرع الأول

  :يتم تقييم البنوك العامة لغرض من الأغراض التالية
  : التقييم لغرض التصفية -أولا 

ا كانت دراسة أوضاعه الحالية و المستقبلية تفيد بوجود خلل في الهياكل تتم عملية تصفية البنك ، إذ
 .المالية و التشغيلية و الإدارية له 

  :و يمكن اتخاذ قرار تصفية البنك، وبيع أصوله إذا توفرت الظروف التالية 
  ،1 تحقيق البنك لخسائر في فترة السنوات السابقة، وتوقع زيادة حجم الخسائر المحققة -
نخفاض هيكل الإيرادات و المصروفات، وانخفاض الكفاءة المصرفية، حيث يعتبر معدل الكلفة إلى  ا-

الإيراد أحد المعايير الرئيسية لتقييم كفاءة البنوك، و يقيس هذا المعدل المصاريف التشغيلية كنسبة من 
  الإيرادات الإجمالية بعد خصم مخصصات الديون،

و الاحتياطات على الاقتراض واستهلاك رأس المالنتيجة لزيادة الاعتماد اختلال الهيكل التمويلي للبنك،-
  مع ظهور حقوق الملكية بقيمة سالبة لعدة سنوات متتالية،  نتيجة لتراكم العجز من سنة لأخرى،

   انخفاض حجم أعمال البنك بالنسبة لطاقتها في الإنتاج، و توقع استمرار ذلك في المستقبل،-
  .داري للبنك، وتزايد نسبة الإداريين إلى العمالة الإنتاجية اختلال الهيكل الإ-

                                                 
   .179 ص 2002ار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة ، الد 1
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 وقبل إقدام المسئولين على تصفية البنك، و بيع أصوله للغير، يجب مقارنة خسارة التصفية بخسارة 
  .التمسك ذا البنك

  : التقييم لغرض الاندماج–ثانيا 
  .1يا عند التفاوض مع البنك الدامج دف عملية التقييم إلى إعطاء مدى لقيمة البنك، يكون استرشاد

تحليل الميزانية، طبيعة و حجم : إن أهم العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم بنك ما، تتمثل في 
، حجم نشاطاته ، مصادر إيراداتهتسليفات البنك ، طبيعة و قيمة مشاركته في قطاعات الاقتصاد الأخرى

  .2فاءة إدارته و العاملين فيها ، وصورته لدى الجمهور ، نتائجه ، توقعات الربح، فروعه، ك
  

  تقييم السمات الداخلية و البيئة الخارجية للبنك : الفرع الثاني  
تقوم الهيئات المختصة بتقييم السمات الداخلية للبنك لإعطاء صورة كاملة وواضحة عنه بالإضافة 

  .إلى تقييم البيئة الخارجية و التي تؤثر على نشاطه
  : تقييم السمات الداخلية- أولا

  3:تتحدد متطلبات التقييم الصحيح للسمات الداخلية في 
  صورة مالية كاملة تعتمد على بيانات متاحة للعامة ، -
 الوصول إلى البنك الذي يتم تحليله من خلال الموظفين و الملفات، -
 زمة و الجداول،خطة عمل تشمل االات التي يتم تحليلها ، و المسؤوليات و البيانات اللا -
  .اشتراط توافر الخبرة بالتحليل -

 كما يهدف تقييم السمات الداخلية إلى التقدير الأفضل لقيمة البنك، والمراجعة الدقيقة و المتقنة، والتي 
غالبا ما تركز على القروض و الاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين المكاسب عن طريق زيادة الدخل     

  .و تقليل النفقات
      ،"العوامل العشرة " ن أجل عمل تقييم كامل،يجب أن يتم البحث في عشر مجالات يطلق عليها و م

  : و التي تتمثل في 

                                                 
   .180  أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة، مرجع سابق ، ص  1
   .150 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مرجع سابق ، ص  2
  .325 ، ص 2000ار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  طارق عبد العال حماد ، التقييم ، تقدير قيمة بنك لغرض الاندماج و الحصحصة ، الد 3
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  : الأرباح–أ 
حيث يجب تقييم طبيعة و مصادر الأداء الربحي، ومن الضروري تحديد ظروف العمل غير العادية 

، مصادر الدخل رئيسية عند تقييم نوعية الربحالالتي أثرت على الأرباح السابقة، وتشمل بعض العوامل 
و بالنسبة للمشتري، فمن المهم معرفة ما إذا . بخلاف الفائدة ، و أهمية الأنشطة غير التقليدية و النفقات

  .كان ممكنا استمرار هذه المصادر
  :الأفراد-ب

تنظيمية في خالة وجود يتناول تأثير الموظفين على النجاح المستقبلي للبنك، حيث أنه تكثر المشاكل ال
سلطة غير واضحة، كما أن وجود علاقات متعددة للتقارير تدل على وجود ضعف في البنك، أيضا رفع 
تقارير من قبل الموظفين لا تتعلق بمهامهم يدل على سوء التخطيط، بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين 

المشتري، زيادة  الإطلاع على فكل هذه الخصائص يجب أن يبحث فيها . وضع الشخص و مسؤوليته
      و التوظيف  النظام المعمول به فيما يتعلق بإدارة المرتبات و الفوائد و استعرض الأداء، و الدرجات،

  .و المعاشات و الأساليب العامة للعمل 
  : الشخصية–ج 

  .إن لشخصية البنك تأثير قوي على تصرفات الأفراد داخل هذا البنك
  : التوزيع المادي-د

و الاستجابة  يتناول هذا العامل جميع وسائل تقديم الخدمات للعملاء مثل الفروع و غرفة المقاصة الآلية،
السمعية، و نقطة البيع، و الصرافة المترلية، و هي تمثل عادة استثمارا ماليا هاما، حيث يمكن لها أن تكون 

  .سببا في النمو المستقبلي 
 :المحفظة -ه 

مزج الأصول المولدة للربح و الفائدة على التزامات البنك، و الجزء الخاص يتضمن عامل المحفظة 
بالقروض الذي يحظى باهتمام واسع، فالخسائر غير المتوقعة لها تأثير سلبي على القيمة، و من الضروري 

ائع أما في جانب الالتزامات، فيتناول عامل المحفظة أساس الود. دراسة الضمانات المادية للقروض الكبيرة
  .الذي يمول الأصول

  : المنتجات -و 
يتناول هذا العامل المنتجات المقدمة من طرف البنك و كيفية ملاءمتها للبيئة التنافسية ، حيث يمس 
التحليل سمات المنتوج و سعره ،و الترويج و التسويق ، بالإضافة إلى مقارنة الجودة و المدى و سعر 

  .دعم المنتوج كالمعدات و البرامج و الموظفين الخدمات بالمنافسين ، وإيجاد أنظمة ت
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  : العمليات -ز 
و تمس الجوانب الإجرائية للبنك التي يمكن أن تشمل جميع الوظائف، مع التركيز على الأنشطة الكبيرة 

  .و تحليل هذا العامل، يهدف إلى فهم أوجه القوة و الضعف للبنك.  الحجم، والكثيفة العمالة
  :  الممتلكات -ح 
ناول هذا العامل الأصول الثابتة، و إسهامها المحتمل في النجاح المستقبلي للبنك ، فمثلا إذا كانت يت

  .الفروع في مكان جيد ، يمكن أن تكون قيمتها كبيرة  جدا بالنسبة لسوق البنك 
  :التخطيط -ط 

و هذا إن نوعية إعداد و تنفيذ الخطة الاستراتيجية، توضح أسلوب تكامل البنك مع أعماله، 
  .العامل يتم بالنظر إلى تخطيط الحالة السوقية التي أنشأها البنك، و بالتالي تحديد قيمته الشرائية 

  :الاحتمالات و الامكانات -ك 
 يتناول هذا العامل الفرص المستقبلية المتاحة للبنك، ومستوى الموارد الضرورية لاستخدام هذه الفرص، 

 طريق نمو الدخل ، وعدد السكان في المستقبل، وهي تقيس ويمكن قياس احتمالات سوق البنك عن
هذا بالنسبة للبنك الإقليمي، أما البنك العالمي، فقياس الدخل .الودائع المستقبلية و احتمالات الإقراض 

  .يعتمد على الأحوال الاقتصادية العالمية، و أحوال السوق المستهدفة 
  

  : تقييم البيئة الخارجية –ثانيا  
لبيئة الخارجية ، مجموعة القوى الخارجية و التي تؤثر على عملية الأداء أو التوزيع موعة يقصد با

  .الخدمات البنكية ، حيث لا تستطيع إدارة البنك التحكم فيها 
كما أن حالة البيئة الخارجية تؤثر على قيمة البنك، ففي السوق المتنامي النشاط، تكثر الفرص، و تكون 

  .لسعر أقل و عملاء أكثرهناك منافسة في ا
  : تحليل التغيرات الاجتماعية–أ 

   :1هناك فرص و ديدات ناتجة عن التغييرات الاجتماعية و التي تتمثل في
الزيادة المضطردة في أعداد السكان دون وجود زيادة أعلى في الادخار يعتبر ديدا لخدمة الإيداع  -

  لدى البنوك،
ادة الادخار، بالإضافة إلى تقليل فرص التوظيف أمام البنوك في مجال زيادة معدلات البطالة تقلل من زي -

 الاستثمار في مشروعات جديدة،
                                                 

  .54 الدسوقي حامد أبو زيد ، التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ، مع دراسة التجربة المصرية ، مرجع سابق ، ص  1
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و هناك مجال آخر للتحليل يتعلق بدخل أصحاب البيت في السوق، وإمكانيات البنك، حيث يقاس 
  1:الدخل بـ

  .متوسط دخل جميع الأفراد في المنطقة :  دخل الفرد -
 الآخر يحقق فالدخل، حيث يستطيع نصف الأسرة تحقيق دخلا أقل، والنصمستوى :  دخل الأسرة-

  .دخلا أكبر
كما يوجد قياس آخر مكاني للتوزيع العمري للسكان ، حيث أن الأسواق ذات النسبة الكبيرة 
من سكان ذي العمر المتوسط و العمر الكبير تتجه للودائع الكثيفة ، أما السكان ذي العمر الصغير 

لب القروض كذلك المستوى التعليمي العالي ، يرتبط بقوة أكبر للكسب و احتمالات فيميلون لط
  .الصرافة 

  : التحليل الاقتصادي -ب
يعتبر العمل هو القياس الأساسي للنشاط الاقتصادي، لذا من المهم دراسة اتجاه العمل في 

 كون أن انخفاض هذه السنوات الخمسة إلى العشرة الأخيرة، وتحليل مستويات العمل في الصناعة،
  .الأخيرة يمكن أن يوضح الضعف المحتمل في الاقتصاد المحلي 

أما المؤثر الثاني للسلامة الاقتصادية، فيتمثل في مستوى و اتجاه البيع بالتجزئة ، و يمكن تقييمه 
عن طريق مقارنة المبيعات لكل شخص في السوق ، مقابل المبيعات لكل شخص في الدولة، و إذا كان 

توسط السوق أعلى من متوسط الدولة ، فهذا يعني أن السوق هو مركز اقتصادي و خدمي لمنطقة أكبر م
  .و هناك مقياس ثالث يتمثل في عدد و نوع الشركات التجارية في السوق .
  

  : الأساليب الفنية لتقييم البنوك -الفرع الثالث 
  : تصنف الأساليب الفنية للتقييم إلى أربعة أنواع ، تتمثل في

  : التقييم المستند على العائد -أولا 
  يتم تقدير قيمة البنك من خلال حساب القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية ، أو من خلال رسملة العائد 

  : القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية -أ 
  :في هذه الحالة ، تنشأ ثلاث احتمالات ، تتمثل في 

                                                 
   .342 ص  طارق عبد العال حماد ، التقييم ، تقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة ، مرجع سابق ، 1
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  : عدم النمو في التوزيعات -1
 :يمكن التعبير عن الصيغة الأساسية كما يلي 

eK
D

P 0
0 =  

  السعر الحالي للسهم ،:  p0   : حيث 
  D0  :  ، التوزيعات الحالية للسهم  
  Ke  :   معدل العائد المطلوب للسهم.  

 فوائض تستعمل هذه الصيغة في خالة رغبة البنك في الاحتفاظ بالنتائج من أجل تمويل التطور و توفير
  .بقصد النمو الخارجي 

 ومن سلبيات هذا النموذج ، كون أن قيمة العائد للبنك غير موثوق فيها بسبب ضعف المستوى العام 
  .1لنسبة العائد في سوق الأسهم 

  : معدل النمو الثابت للتوزيعات - 2
 « Shapiro  »نموذج :نموذج هذا النوع من التقييم يدعى بـ 

  :الية كالآتي و يتم حساب القيمة الح
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  معدل النمو الثابت للتوزيعات ، = g: حيث 

  ( ) 1
1 gDO   توزيع العام الأول  = +

  ( ) 2
1 gDO   توزيع العام الثاني ،= +

n =  عدد السنوات.  
ا لا توافق حياة الاستثمار في إن صيغة اللاائي لهذا النموذج ، هو نقطة ضعف هذه الطريقة ، حيث أ

  .سوق رأس المال 
، يمكن تبسيط المعادلة )  g(أكبر من معدل) Ke(و في حالة ثبات معدل نمو التوزيعات ، و سعر خصم 

  :السابقة كالآتي 

                                                 
1 Alain Choinel , introduction à l’ingénierie financière , banque éditeur , 3eme édition , Paris , 2000, p 120. 
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  :يتم حساب القيمة الحالية كما يلي 
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  تمثل توزيع العام الأول ،:  D1: حيث 

  D2  : ، تمثل توزيع العام الثاني  
  Dn  :  توزيع العامn.   

  
تقوم طريقة القيمة الحالية على أساس خصم التدفقات المتولدة عن عمليات البنك بمعامل خصم ملائم، 

هو ما يتناقض مع مبدأ استمرارية ، و ة معينةيعكس درجة الخطر الذي يتعرض له البنك خلال فترة زمني
المؤسسة البنكية، كذلك فإن القيمة الحالية سوف تتأثر بالفترة التي يغطيها التقييم، بالإضافة إلى 
الصعوبات التي ترتبط بتحديد الفترة الزمنية، وتعتمد هذه الطريقة على توفر بيانات عن التدفقات 

و يواجه هذا النوع من التقييم عدة صعوبات .1للخصم النقدية السنوية ، بالإضافة إلى معدل مناسب 
أهمها، تقدير العوائد المستقبلية، تحديد عدد السنوات المطلوب الذي يستند عليه حساب القيمة، كما أنه 

  .لا يأخذ بعين الاعتبار معدل العائد الأمثل الذي يعكس امكانات تطوير و تحسين إدارة الأصول 
  2:ة العوائد  التقييم من خلال رسمل-ب 

 و المقدرة بخمس ،حيث يتم تحديد القيمة من خلال دراسة وفحص أرقام العائد للسنوات الماضية
سنوات على الأقل، و حساب متوسط العائد، يتم ضرب متوسط العائد في مقلوب معدل العائد الذي 

  .يطلبه المستثمر للوصول إلى تحديد القيمة 
مد على الأرقام التاريخية لنشاط البنك، و لا يعكس امكانات تطوير و من سلبيات هذا الأسلوب، أنه يعت

  .و تحسين كفاءة إدارة الأصول 

                                                 
  .215، ص 2000 محمد صالح الحناوي، تحليل و تقييم الأسهم و السندات، الدار الجامعية ، الاسكندرية، مصر،  1
  .182 و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة 2
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  : التقييم المستند على الأصول –ثانيا  
  1:هناك ثلاثة أسباب أساسية لتقييم بعض الأصول الملموسة و هي 

  تحديد أساس ضريبي جديد ،
 حساب النسبة من سعر الشراء ، -
ب أو الخسائر غير المحققة في الميزانية، و التي يمكن أن تؤثر على المكاسب المستقبلية قياس مدى المكاس -

 .المحتملة للبنك 
و قيمة الأصول الظاهرة بالميزانية لا تمثل القيمة الواقعية لها ، لذا يجب استبعاد القيمة الدفترية       

  .أو تعديلها ، و يحدث ذلك من خلال تقييم كل أصل على حدة 
ما تمثل محفظة القروض صعوبة كبيرة في التقييم، حيث هناك العديد من الافتراضات التي يجب ك

  .إدراجها، مثل توقيت السداد المقدم، مخاطر العجز عن السداد، ومعدلات الفائدة المستقبلية
  :و تقيم القروض بطريقتين

ه الانخفاضات في الأصل من  و هي الرصيد الأصلي للقرض مطروحا من: القيمة الدفترية للمحفظة -أ
  خلال المدفوعات ، بالإضافة إلى أعباء القرض ،

 و هي صافي القيمة الحالية للدخل المستقبلي الناتجة من هذا القرض : القيمة السوقية للمحفظة-ب
  .المخصوم بمعدل يعكس معدل الفائدة الجاري، و التوقيت، وكذا مخاطر الدخل المستقبلي

داد أهمية مؤشر صافي قيمة الأصل بالنسبة للسهم، و هو ناتج قسمة قيمة الأصول و من ناحية أخرى، تز
على عدد الأسهم العادية ، فعندما تكون نسبة القيمة السوقية للسهم إلى صافي قيمة الأصول بالنسبة 
للسهم أقل من الواحد الصحيح، يعد لك مؤشرا إلى أن البنك عرضة للاستحواذ، باعتبار أن ذلك مربحا 
، و طلك لافتراض أن قيمة التصفية للأصول التي يحوزها السهم الواحد تفوق قيمته السوقية، إلا أن 

  .2، إضافة إلى تضمن الميزانية أصول ملموسة يصعب تسويقهاخذ  بعين الاعتبار تكلفة التصفيةذلك لا يأ
  : التقييم المستند على العوائد و الأصول -ثالثا

 البنوك ، و التي تأخذ في الحسبان العوائد و الأصول معا ، أسلوب الرسملة من الأساليب الفنية لتقييم
  3:المزدوج للأرباح، و الذي تتحدد خطواته كالتالي 

   دراسة أداء البنك في فترة الخمس  سنوات الماضية على الأقل، -  أ  
  حساب متوسط العائد أو العائد الثابت لتلك الفترة،-  ب  

                                                 
  .363 طارق عبد العال حماد ، التقييم ، تقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة ، مرجع سابق ، ص  1
   .184 – 183عبد المطلب عبد الحميد ، لعولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص ص      2
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 :للمستثمر على رأس المال المستثمر في  تحديد معدل العائد المقبول -  ج  
 الأصول الملموسة ، -
 .الأصول غير الملموسة  -

   تقييم الأصول الملموسة ،-  د  
 حساب أرباح الأصول الملموسة ، و هي حاصل ضرب معدل العائد المقبول على الأصول -  ه  

 الملموسة و قيمة الأصول الملموسة ،
لثابت للحصول على أرباح الأصول غير  يتم طرح أرباح الأصول الملموسة من العائد ا-  و  

 الملموسة،
 يتم رسملة عوائد الأصول غير الملموسة عن طريق قسمتها على معدل العائد المقبول على -  ز  

 الأصول غير الملموسة ،
 .الأصول غير الملموسة+ قيمة الأصول الملموسة  =  القيمة الكلية - ح  

  
 التاريخية ن فضلا على أنه بالرغم من و يعاب على هذه الطريقة، استنادها على المؤشرات

إمكانية الفصل بين الأصول الملموسة و غير الملموسة، إلا أنه من الصعب تحديد العائد المطلوب على كلا 
  .النوعين من الأصول

  : التقييم المستند على معايير و أساليب متنوعة –رابعا 
  :من أهم هذه  المعايير  و الأساليب نذكر 

  :قيمة الدفترية  علاوة ال-أ 
  1تستخدم القيمة الدفترية كأساس لتسعير الأسهم 

  القيمة الدفترية لحقوق الملكية
  = و القيمة الدفترية للسهم الواحد 

     عدد الأسهم المتداولة           
 القيمة الدفترية –القيمة الدفترية لأصول البنك = القيمة الدفترية لحقوق الملكية : حيث أن 

  .لخصوم البنك 
  .و يتم إضافة علاوة للقيمة الدفترية للسهم الواحد عند إتمام صفقة الاستحواذ 

  : و تحسب علاوة القيمة الدفترية كما يلي 
                                                 

  .123 ، ص 1999ج و خصخصة البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  طارق عبد العال حماد ، اندما 1
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=علاوة القيمة الدفترية 
−

VR
PVR 1  

  .سعر السوق للسهم المعروض على البنك المستهدف :  P1: حيث 
  VR :ستهدف القيمة الدفترية للسهم في البنك الم.  

من عيوب هذا الأسلوب، أن القيمة الدفترية لا تعكس القيمة الحقيقية لأسهم البنوك، إذ يعتمد على 
التكلفة التاريخية للأصول، و يهمل النمو و التوسعات التي حدثت بالبنك أو المتوقع أن تحدث في 

 معدلات التضخم، بالإضافة المستقبل، كما يهمل أيضا الحالة الفنية للأصول و التغيرات في الأسعار و
إلى أن هناك أنشطة خارج الميزانية لا تظهر في القوائم المالية الدفترية، و بالتالي تختلف القيمة السوقية 
للأصول عن القيمة الدفترية، لذلك يستبعد الخبراء هذا الأسلوب عند تقييم البنوك لأغراض نقل الملكية 

  .1و الخوصصة 
  :ة المعدلة علاوة القيمة الدفتري-  أ  

 :جاء هذا الأسلوب ليعالج أخطاء الأسلوب السابق، و تتمثل التعديلات في 
  2: التغيير في احتياطي خسائر القروض–1

إذا كانت نوعية الأصول أقل من المسجلة، فإن احتياطي خسائر القروض يجب تعديله بزيادة هذا 
يجب تعديل احتياطي خسائر القروض الاحتياطي، أما إذا كانت نوعية الأصول أعلى من المسجلة، ف

  .بالنقصان
  : التغيير في القيمة السوقية للاستثمارات– 2

حيث يتم تسجيل محفظة الاستثمارات بالتكلفة ، فإذا اختلفت القيمة السوقية للأوراق المالية عن التكلفة 
  .غييرات بنتيجة ارتفاع أو انخفاض معدلات الفائدة ، يجب تعديل القيمة الدفترية بتلك الت

  3:  التغيير في تقييمات الأصول الأخرى -3
هناك حالات أين يمتلك البنك أسهما كانت مرهونة نتيجة عدم سداد الديون ، و ارتفعت قيمة هذه 
الأسهم ، أو امتلك أرضا ارتفعت قيمتها ، فإذا كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفترية فإنه يجب 

  .الدفترية لحقوق الملكية إضافة الفرق إلى القيمة 
  4 قيمة الأنشطة خارج الميزانية -4

  .إذا كانت هده الأنشطة قابلة لتقدير قيمتها السوقية ، تضاف إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية 

                                                 
  .214 محمد الصالح حناوي ، تحليل و تقييم الأسهم و السندات ،  مرجع سابق ، ص  1
   .126 – 25: طارق عبد العال حماد ، اندماج وخصخصة البنوك ، مرجع سابق ، ص ص - 2
  .127-126:خصخصة البنوك ، مرجع سابق ، ص ص  طارق عبد  العال حماد ، اندماج و 3
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  :  قيمة الودائع الأساسية – 5
ريق تقديم خدمات من أهم مميزات الودائع الأساسية أا مستقرة، و يمكن للمالك الاستفادة منها عن ط

  .إضافية لأصحاب هذه الودائع 
  : و بالتعديلات الأنفة الذكر 

= تصبح قيمة العلاوة المضافة للقيمة الدفترية المعدلة 
VA

PVA 1−  
  سعر السهم السوقي المعروض على البنك المستهدف  : P1: حيث 

  ٍVA :دف القيمة الدفترية المعدلة للسهم في البنك المسته.  
  
  1: التسعير وفقا لسعر السهم السائد -  ب  

تقوم هذه الطريقة على مقارنة سعر الشراء المعروض للسهم على البنك المستهدف بالسعر السائد في 
السوق ، ويفترض  أن يكون سعر السهم الجاري يعكس بدقة القيمة السوقية ،لكن إذا لم يتم تداول 

  .سعر الحالي ظروف السوق الجارية أسهم البنك على نطاق واسع ، لا يعكس ال
  : العائد على الاستثمار-  ج  

تعتبر عملية شراء أسهم البنك أا عملية استثمار، و لذلك يتم مقارنة القيمة الحالية لحقوق الملكية 
الواقعة و المخصومة لمعدل عائد البنك المستهدف مع القيمة الجارية لحقوق الملكية، فإذا كانت القيمة 

كبر من القيمة الجارية لحقوق المساهمين، تكون نتيجة صافي القيمة الحالية لعملية شراء المخصومة أ
  . الأسهم ايجابية، ويحقق الاستثمار أدنى حد للعائد المطلوب

  

                                                 
  .191-190:  عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص ص 1
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  :خلاصة الفصل
 بحيث يتسنى الاقتصادية إحدى الوسائل الرئيسية لزيادة فاعلية المؤسسات الآنالخوصصة تعد 

ارتفاع مستوى الدخول للأفراد ب اية الأمر مما يسمح في ندماج في الاقتصاد العالمي  القومي الاللاقتصاد
الدخل القومي؛ فالتحول للقطاع الخاص ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيلة تتبع لتحقيق ناتج وزيادة 

  .سبقما 
 المؤسسات والجهات  ترتفع كفاءة سائروبالتاليمة قدالم والمؤسسات المالية في البنوكو تأتي      

  .للمواردالمؤسسات التي يتحقق بتخصيصها الاستخدام الأفضل و  والمقترضة  المودعة
إن تحويل ملكية البنوك العامة للقطاع الخاص في ظل تنظيمات جامدة كإجبار البنوك على 

ركزي،   الاحتفاظ بكميات محددة من السندات الحكومية، أو كميات كبيرة من الودائع لدى البنك الم
أو المطالبة بتكريس نسب معينة من أصول البنوك للاستثمارات المحلية، أو لطبقات محددة من المقترضين، 

  .أو تحويل ملكية البنوك في ظروف من التوجيه الرسمي غير المقنن هو عملية فاشلة
من أهم عقبات خوصصة البنوك، معارضة أشخاص أو وكالات تخشى ضياع السلطة، بالإضافة 

  .لى معتقدات الأشخاص نحو تأييدهم لبقاء ملكية الدولةإ
تملك البنوك الخاصة حافزا للبحث عن تقديم القروض إلى المشروعات المربحة، كما تعمل الدولة 
على يئة المناخ من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبث في عملية خوصصة البنوك، مع 

  .ير العمليةإيجاد إطار قانوني يتضمن س
لقد خاضت العديد من الدول، منها المتقدمة، الانتقالية و العربية تجربة خوصصة البنوك، بعد أن 

  .كانت بنوكها مملوكة بالكامل للدولة
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  مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية :الفصل الثاني
 : تمهيد

و التنمية الاقتصادية، واعتمدت في لقد عمدت الجزائر منذ استقلالها على بناء جهاز مصرفي يتماشى 
 اقتصاد السوق، حيث  الانتقال إلى مرحلةفيذلك على العديد من الإصلاحات و التغييرات، خاصة 

 دورا مباشرا في ينة العمومية انتقل النظام المالي من نظام يعتمد على نوع واحد من البنوك، لعبت فيه الخز
ل البنوك التجارية العمومية، إلى نظام مالي يعتمد على قواعد تمويل الاقتصاد بتوجيه الائتمان من خلا

  .السوق

، كانت البنوك تمثل حلقة وصل فقط بين الخزينة و المؤسسات العمومية، لكن منذ 1986 غاية سنةفإلى 
 و الذي يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88صدور القانون رقم 

صادية، تغيرت العلاقة بين البنوك و مختلف المتعاملين الاقتصاديين، خاصة المؤسسات العمومية الاقت
  .الاقتصادية

 من هذا القانون، على تمتع المؤسسة العمومية الاقتصادية بالأهلية القانونية الكاملة، 07فلقد نصت المادة 
  .الغرضفتشترط و تلتزم و تتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزا المؤهلة لهذا 

 12-86 يعدل و يتمم القانون رقم 1988 جانفي 12 المؤرخ في  06-88كما نجد أيضا القانون رقم 
 منها مختلفة، المتعلق بنظام البنوك و القرض، و الذي أدخل تعديلات 1986 أوت 19المؤرخ في 

 بالشخصية الاستقلالية المالية للبنك المركزي ومؤسسات القرض و اعتبرهما مؤسسات عمومية تتمتع
   .المعنوية

 و هو من القوانين التشريعية القرض، و بالنقدتعلق  الم1990 أفريل 14المؤرخ في  10-90ثم جاء القانون 
تم ،  بحيث الأساسية للإصلاحات، حيث اعترف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي 

 أُعيد للبنك و قاييس تصحيح الوضعية المالية للبنوك،إدخال تغييرات جذرية في تنظيم النشاط المصرفي وم
حيث تم إلغاء مبدأ التخصص ،المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة 

وأصبح بإمكان البنوك القيام بكل أنواع العمليات البنكية في كل القطاعات الاقتصادية، وبذلك تكون 
   ثم تلاه  الإصلاح الاقتصادي الشامل لعام ،صلت على نظام البنك الشاملالبنوك العمومية قد تح

  ).برنامج التصحيح الهيكلي( 1994
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الانتقال إلى خلال مرحلة  فلقد تغيرت العلاقة الجوهرية بين البنوك و المؤسسات الاقتصادية العمومية، 
 و أصبح لها الحرية في ذلك، بعد اقتصاد السوق، حيث لم تعد البنوك مجبرة على تمويل هذه المؤسسات،

اعتبارها مؤسسة تجارية هدفها تحقيق الربح و العوائد بأقل التكاليف و المخاطر،و بناء على ذلك ما تم 
قامت السلطات باتخاذ العديد من الإجراءات دف تطوير عملية الوساطة البنكية، و ضمان التخصيص 

 . التسعيناتة هيكلة البنوك العمومية خلال سنواتالجيد للموارد، وذلك بقيامها بتطهير و إعاد

المبحث الأول سنتطرق إلى الإصلاحات المصرفية و قانون ففي و سنتناول هذا الفصل في ثلاث مباحث 
النقد و القرض أما المبحث الثاني عن الإصلاحات المواكبة للجهاز المصرفي الجزائري و في المبحث الثالث 

 . الجزائريعن مؤشرات الجهاز المصرفي

 

  الإصلاحات المصرفية و قانون النقد و القرض  : المبحث الأول 

 في إطار سنتناول من حلال هذا المبحث مختلف الأوامر و التوجيهات التي جاء ا قانون النقد و القرض 
  و المصرفي  بقته بداية بالإصلاح الماليلإصلاح المنظومة المصرفية و ذلك مقارنة بالإصلاحات التي س

 و الإصلاح البنكي لسنة 1986 المصرفي من خلال قانون القرض و البنك لسنة ح، الإصلا1971لسنة 
 . و مبرراا10-90 ثم نتطرق إلى أهم التعديلات التي أجريت على القانون 1988

 

  أهم الإصلاحات المصرفية قبل صدور قانون النقد و القرض : المطلب الأول

  1971لي و المصرفي لعام الإصلاح الما: الفرع الأول
شهدت بداية السبعينات بعض الإصلاحات والتعديلات على السياسة المالية والنقدية تماشيا مع 
السياسة العامة للدولة في إطار الاقتصاد المخطط، حيث أنشئ مجلس القرض والهيئة التقنية للمؤسسات 

، حيث أعطى هذا 1 تنظيم البنوك والمتضمن30/06/1971 الصادر في 47-71 المصرفية بموجب الأمر
الأمر صلاحيات إضافية للبنك المركزي بعدما كانت تنحصر مهامه في خدمة الخزينة العامة وذلك 

 .بمنحها قروض و تسبيقات بدون قيد أو شرط

                                                 
 .06/07/1971، الصادر بتاريخ 55 الجريدة الرسمية، العدد   المتضمن تنظيم مؤسسات القرض،47-71   الأمر رقم1
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 كامتداد للصندوق 1971  و في إطار هذه الإصلاحات تم إنشاء البنك الجزائري للتنمية في 
و بنك استثماري حل محل الخزينة العامة في مجال منح القروض الطويلة الأجل في الجزائري للتنمية، وه

  .إطار تمويل المخططات التنموية ومنها المخطط الرباعي الأول
 رؤية جديدة من خلالها تم إسناد مهمة تسيير و مراقبة 1971لقد حمل الإصلاح المالي لسنة 

و فرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدية، و نوجز في العمليات المالية للمؤسسات العمومية للبنوك، 
  :1إطار هذا الإصلاح، اتخاذ الإجراءات التالية

 إمكانية استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومية لتمويل عمليات الاستغلال، -
البنوك على ، ونتج عن ذلك تراكم ديون 1971 من قانون المالية لسنة 30و ذلك من خلال المادة 

 المؤسسات العمومية بشكل اثر على التوازن الداخلي للاقتصاد بشكل عام؛
، تم تحديد طرق تمويل الاستثمارات العمومية المخططة، 1971 لقانون المالية لسنة 07 من خلال المادة -

  :و المتمثلة فيما يلي
 .صم لدى البنك المركزي قروض بنكية متوسط الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخ-
 . قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية-
 . التمويل عن طريق القروض الخارجية و ذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة المالية-
ارية للمؤسسات  تقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة الادخار الوطني عن طريق المساهمة الإجب-

 و التي 1971 ديسمبر 31 لـ 93-71 من التعليمة 26العمومية في ميزانية الدولة، و ذلك بمقتضى المادة 
تقضي بتخصيص مبالغ الإهتلاكات والإحتياطات في حساب لدى الخزينة العمومية، و لكن هذا القرار 

 . للمساهمة في ميزانية الدولةطرح مشكلا يتمثل في عجز المؤسسات العمومية تحقيق نتائج إيجابية
 يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل عملياا المالية في بنك واحد، -

و يجب التذكير أن البنوك و المؤسسات ليست مخيرة في عملية التوطين باعتبار أن المؤسسات الموجودة 
 . التجارية الموجودةوزعت بقرار من وزارة المالية على البنوك

 دعم المؤسسات العمومية التي تواجه عجزا في التسيير، بحيث تم إعداد مخطط لإعادة هيكلة المؤسسات -
العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من طرف الدولة، و إلى معايير تطهير 

 .المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسيير
  .تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية و إدارية -

                                                 
علѧوم التѧسيير فѧرع ماليѧة،      فѧي   ماجѧستير مѧذآرة  ، 2000-1990على الإئتمان المѧصرفي فѧي الجزائѧر خѧلال الفتѧرة         بلاغ سامية، دراسة الرقابة       1

  .22:  ، ص2003-2002المدرسة العليا للتجارة، 
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 إلزام المؤسسات بفتح حسابين فقط هما حساب الاستغلال خاص بعمليات الاستغلال، وحساب -
  .الاستثمار خاص بعمليات الاستثمار

 إقرار التوطين الإجباري بحيث لا يحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد، وإقرار مبدأ -
  .طاعي للبنوك، بحيث كل بنك متخصص في التعامل وتمويل قطاع اقتصادي محددالتخصص الق

 في محاولة لإعادة هيكلة القطاع البنكي المنشأ حديثا قصد 1971رغم ما حملته إصلاحات سنة 
التحكم الجيد في التدفقات النقدية المتداولة داخل القطاع، إلا انه لم يخل من بعض المعوقات و التناقضات 

  :1نها العديد من المشاكل من بينها نذكر ما يلينتج ع
 عدم توافق دور القطاع البنكي مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي، فالوثائق المعدة من طرف -

المؤسسات الوطنية للبنوك في إطار ملفات منح الائتمان غير كافية للحكم على الأداء الاقتصادي 
 .دمة من طرف المؤسسات ناقصةلقروض الاستغلال، كما أن الدراسات المق

 صعوبات متعلقة بالجانب التجاري، و تغطية الحقوق، فتحقيق الاستثمارات في بعض الحالات يصبح -
 .غير ممكن و يؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات على تسديد القروض البنكية

 البنوك، إلا أا  صعوبات تغطية الحقوق من طرف المؤسسات الوطنية و التي رغم وضعيتها المدينة تجاه-
  .سحب على المكشوف،و هذا ما أزم من وضعية البنوكبالتبقى لها إمكانية الحصول على القرض البنكي 

 و الاحتياطات الإهلاك إلزام المؤسسات العمومية المساهمة في ميزانية الدولة، القيام بدفع رؤوس أموال -
و بالتالي لم يكن الأمر سوى عبارة عن تسجيل للخزينة العمومية، رغم أا تحقق خسائر في غالبيتها 

محاسبي، فجميع الأموال التي كانت تساهم ا المؤسسات تأتيها من البنوك بفضل تقنية السحب على 
 .1976المكشوف، و أمام هذه الوضعية تم إلغاء هذا الإلزام من خلال قانون المالية لسنة 

 من 07في تمويل استثمارات المؤسسات و هذا ما أقرته المادة  العودة إلى الاعتماد على الخزينة العمومية -
الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية تكون مضمونة بتمويل من :" 1978قانون المالية لسنة 

 ".خزينة الدولة و عن طريق كذلك رؤوس الأموال الذاتية للمؤسسات
، فقد تم 1971 حملتها إصلاحات  تم التراجع عن الإصلاحات التي1978للإشارة فإنه في بداية 

 حلت الخزينة محل البنوك في ثإلغاء تمويل المؤسسات عن طريق القروض البنكية متوسطة الأجل، حي
وبذلك تم ميش دور البنوك في عملية . تمويل الاستثمارات المخططة بواسطة القروض طويلة الأجل
شاطاا تتميز بالسلبية في منح القروض مع التنمية وإضعاف قدرا في تعبئة الادخار، بل أصبحت ن

  .تعاظم دور الخزينة في هذا اال
                                                 
1 Ammour Ben halima, le système bancaire algérien texte et réalité, édition dehleb, Alger, 2001.  
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و كان دور البنوك في هذه المرحلة يقتصر على دور القناة التي تمر عبرها الأموال من الخزينة إلى 
  .المؤسسات العمومية بحيث لم يكن للبنوك أي دور فيما يتعلق بقرار الاستثمار وقرار التمويل

  
 :1986الإصلاح المصرفي من خلال قانون القرض و البنك لعام : رع الثاني الف  

 انخفاض  في منتصف الثمانينات بسببلاقتصاد الجزائريا  التي عاشها المزدوجةللأزمةنتيجة 
 12-86 بموجب القانون رقم 1986أسعار البترول وايار سعر صرف الدولار ظهرت إصلاحات 

ري على الوظيفة ذ تم إدخال إصلاح جث حي، القرض ونظام البنوكبعلق  المت1986 /19/08الصادر في 
 وتوحيد الإطار القانوني الذي يسير المؤسسات  للبنوك العموميةالبنكية من أجل إرساء المبادئ العامة

 خاصة في مجال العموميةتم اعتماد مقاييس الربحية و المردودية والأمان في تسيير البنوك حيث  ،المصرفية
 إدارة أنواعها ومن هنا ظهر ما يسمى بالخطر البنكي كمفهوم جديد دخل عالم بمختلف القروض منح

  .البنوك التجارية الجزائرية
  :1ويمكن إيجاز أهم المبادئ والقواعد التي تضمنها القانون في إطار إصلاح المنظومة المصرفية فيما يلي

ستثمارات وإشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد  تقليص دور الخزينة العامة في مجال تمويل الا-أولا 
  .المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية، إلا أن القانون لم يضع آليات ذلك

 .استعادة البنك المركزي لوظائفه التقليدية ودوره كبنك للبنوك-ثانيا 
، الأمر الذي سمح  تم الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية-ثالثا

 .بإقامة نظام مصرفي على مستويين
 استعادة البنوك ومؤسسات التمويل لدورها في تعبئة الادخار وتوزيع القروض في إطار المخطط -رابعا

الوطني للقرض، و أصبح بإمكاا خلق الائتمان دون تحديد لمدته أو الأشكال التي يأخذها، كما 
  .ام القروض وكيفية استرجاعها والحد من مخاطرهااستعادت البنوك حق متابعة استخد

 مفهوم جديد في مجال ضبط و تسيير القروض يتمثل في 26 في المادة 12-86و أدخل قانون 
  :يعمل على تحديد ما يليالذي  المخطط الوطني للقرض

  . حجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض-
 .الخارجية اندة حجم القروض -
 . مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد-

                                                 
، 2004بلعѧѧزوز بѧѧن علѧѧي، محاضѧѧرات فѧѧي النظريѧѧات و الѧѧسياسات النقديѧѧة، ديѧѧوان المطبوعѧѧات الجامعيѧѧة، الجزائѧѧر،      :  انظѧѧرللمزيѧѧد مѧѧن الѧѧشرح   1
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  . كيفية و نمط تسيير مديونية الدولة-
و دف إعطاء دور هام لضبط و توجيه النظام المصرفي فقد أنشأت بموجب هذا القانون هيئات 

  :الإشراف و الرقابة تتمثل فيما يلي
  :1 الس الوطني للقرض-أ

وطني للقرض في تحديد السياسة العامة للقرض بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات يستشار الس ال
الاقتصاد الوطني، و خصوصا ما تعلق بتمويل مخططات و برامج التنمية الاقتصادية و الوضعية النقدية 
للبلد، و يقوم هذا الس بإعداد الدراسات المرتبطة بسياسة القرض و النقد، و كل الأمور المرتبطة 

تجدر الإشارة إلى . بطبيعة و حجم و تكلفة القرض في إطار مخططات و برامج التنمية الاقتصادية الوطنية
  .أن الس عمل تحت وصاية وزارة المالية

  : اللجنة التقنية للبنك-ب
يرأس اللجنة التقنية للبنك محافظ البنك المركزي، و هي مكلفة بمتابعة جميع المقاييس ذات العلاقة 

م الوظيفة البنكية، كما تسهر اللجنة على ضمان تطبيق التنظيمات و التشريعات القانونية و البنكية بتنظي
تبعا لسلطات المراقبة المخولة لها، كما دف الصلاحيات المخولة اللجنة إلى تشجيع الادخار و مراقبة   

  .2و توزيع القروض
مت ا السلطات العمومية، خاصة  التكيف مع الإصلاحات التي قا12-86لم يستطع القانون 

، كما انه لم يأخذ بالاعتبار المستجدات 1988بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنة 
 .التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد

  
  1988الإصلاح البنكي لسنة : الثالثالفرع 

 العديد من القطاعات الاقتصادية      في تطبيق برنامج إصلاحي مس     1988شرعت الجزائر منذ عام     
فبعد الإصلاح البنكي لسنة    . في إطار التحضير للتحول الاقتصادي من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق          

 و الذي يعتبر أول إصلاح بنكي طبق منذ الاستقلال من خلاله تم وضع حد للتشريعات القانونية                 1986
-88ميز في غالبها بالتناقض و عدم الوضوح، أتى قانون رقـم            المتعلقة بالوظيفة البنكية و التي كانت تت      

 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، المعدل         1988 جانفي   12 الصادر في    06
و المتمم للقانون المتعلق بنظام البنوك و القرض في سياق تدعيم الإصلاحات الاقتـصادية، و مواصـلة                 
                                                 
1 Abdelkrim Sadeg, le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation -, sans maison d'édition, p: 42.  
2 Derder Nacera, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l'économie, Mémoire  de magister, 
option finance, L'école supérieure de commerce, 1999-2000, p :20. 
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ظومة البنكية تماشيا و المرحلة الاقتصادية الجديدة بما تحمله من متغيرات و تأثيرات             العمل على إصلاح المن   
  .و خصوصيات عديدة

  :1988 جانفي 12الصادر في  06-88 مضمون القانون رقم -أولا 
يهدف هذا القانون إلى وضع المؤسسة كمحقق مركزي للثروة و محرك أساسي للتنمية بمنحهـا               

     ، "الدولـة " ذ تم في هذا الإطار الفصل بين سلطات مالك رأس مال المؤسـسة              الاستقلالية الضرورية، إ  
  ".رأس المال المساهم " و صلاحيات إدارة و تسيير المؤسسة 

، فان البنـوك    1988 جانفي   12 الصادر في    06-88 من القانون البنكي رقم      02حسب المادة   
هذه الأخيرة لها رأس مال اجتماعي      ).E.P.E(ةالجزائرية تتخذ شكلها القانوني كمؤسسة اقتصادية عمومي      

مكتتب و محرر حصريا من طرف الدولة أو من طرف مؤسسات اقتصادية أخرى، و ذا تبقى الدولـة                  
مالكة و مساهمة في رأس مال المؤسسة الاقتصادية العمومية بدون أن تسيرها، فالتسيير يبقى من مهـام                 

من التسيير فالمؤسسات الاقتـصادية لهـا إمكانيـة اختيـار           ، و في إطار هذا النمط       ∗رأس مال المساهمة  
  .استثماراا حسب ما يناسبها

  : إعادة هيكلة النظام البنكي الجزائري-ثانيا 
  : البنك المركزي-أ

البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و هـو مكلـف في                
ة و تنفيذها، و من بين ذلك يحدد سقف إعادة الخصم لصالح هيئات             إطار القانون بوضع السياسة النقدي    

  .الإقراض وفقا للمبادئ الموضوعة من طرف الس الوطني للقرض
بموجب هذا القانون للبنك المركزي كل الصلاحيات في تحديد معدلات الفائدة الموجهة و تحفيز              

، و ذلك من خلال تقييد عملية       )خاصة الأسر (البنوك على تعبئة الموارد على مستوى الأعوان الاقتصادية       
منح الموافقة لإعادة الخصم فيما يخص قروض الاستغلال، و ضرورة حذف عملية إعادة تمويل البنوك عن                

  .1طريق السحب على المكشوف
  : البنوك التجارية-ب

 و التـوازن  تعتبر البنوك بموجب هذا القانون شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية 
المحاسبي، فنشاط البنك أصبح يخضع لقواعد التجارة أي بمبدأ الربحية و المردودية، خاصة في تعامله مـع                 
المؤسسات الاقتصادية العمومية و التي أضحت تتميز بتراكم كبير في مبالغ قـروض الـسحب علـى                 
                                                 

، و هي هيئة 1988في  جان12 لـ 03-88 رأس مال المساهمة هي شرآة تسيير القيم المنقولة، تم إنشاؤها من طرف الدولة عن طريق القانون رقم               ∗
  .الخ ، في رأس مال المؤسسة العمومية...مالية غير بنكية لا تستقبل ودائع و لا تمنح قروض، بل لها مساهمات في شكل أسهم، سندات 

  .28 مرجع سابق، ص،2000-90بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي في الجزائر خلال الفترة  1
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و حسب المـادة    . صيل حقوقها المكشوف نظرا لاختلال توازا المالي الناتج عن الصعوبات الكبيرة في تح          
، يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية القيـام        1988 جانفي   12 الصادر في    12-88 من القانون رقم     02

بعمليات التوظيف المالي كالحصول على أسهم و سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخـل التـراب                
اجل الاقتـراض علـى المـدى       الوطني أو خارجه، كما يمكن لمؤسسات القرض أن تلجا للجمهور من            

  .1الطويل كما يمكنها أن تلجا إلى طلب قروض خارجية
 رغـم  - عدم تحقيقها لنتائج مهمـة  1988 و 1986 إن ما يلاحظ من خلال إصلاحات سنة          

 و كان هذا بسبب استمرار منهج التخطيط و ما فرضه من            -تسجيل بعض التقدم على المستوى المصرفي     
خاص، لم يسمح للبنوك من خلاله تحسين وساطتها الماليـة، و لا للمؤسـسات              منطق اقتصادي و مالي     

  .العمومية الاقتصادية من تحسين إنتاجيتها
  

  )10-90قانون (الإصلاحات المصرفية من خلال قانون النقد والقرض : المطلب الثاني 

 جذري على الوظيفة أين تم إدخال تغيير( المتعلق بنظام البنك و القرض1986بعد التطرق لإصلاح سنة 
الذي منح الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد    (1988، و بعدها إصلاح سنة )البنكية

عرفت سنوات التسعينات تناولا جديا و اهتماما حقيقيا بمشاكل النظام المصرفي التي ). و المؤسسات
  :بلغت أقصاها، حيث عرفت هذه الفترة بحدثين مهمين هما

 تدخل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من اجل مساندة الإصلاحات المصرفية عن طريق وضع -
الذي طالب بإعادة ) 1989-05-31بإبرام عقد التثبيت في (برنامج للتعديل القطاعي و المخطط الإجمالي

 ائد؛نظر جذرية و شاملة بشان القطاع المالي و بالتالي اختفاء تدريجي للنظام البنكي الس
، و الذي مثل 1990 افريل 14 المتعلق بالنقد و القرض و المؤرخ في 10-90 إصدار القانون رقم -

منعطفا حاسما فرضه اقتصاد السوق من اجل القضاء على نظام تمويل الاقتصاد الوطني القائم على 
  .المديونية و التضخم

، تميز بإعادة تنشيط وظيفة وضع قانون النقد و القرض النظام المصرفي على مسار تطور جديد
الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين، و أعيد 
للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة، و للبنوك التجارية 

كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من . ة مستقلةوظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادي

                                                 
  .المتعلق بنظام القروض و البنوك 1988  جانفي 12 الصادر في 12-88ون رقم  من القان07المادة  1
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خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد مدا، واسترجاعها إجباريا 
في كل سنة، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة وفق جدول يمتد على 

 الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، و منع كل و إلغاء.  سنة15
  .1شخص طبيعي و معنوي غير البنوك و المؤسسات المالية من أداء هذه العمليات

  
  أهداف قانون النقد و القرض: الفرع الأول

  : إلى تحقيق ما يلي1990 افريل 14 الصادر في 10-90يهدف قانون النقد و القرض 
  وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي؛-
  رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض؛-
 ؛) من القانون59، 58، 04المادة ( إعادة تقييم العملة الوطنية-
  ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود؛-
 ف وطنية خاصة أو أجنبية؛ تشجيع الاستثمارات الخارجية و السماح بإنشاء مصار-
  تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام؛-
  إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحديد و توضيح النشاطات المنوطة بالبنوك و الهيئات المالية؛-
  تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الاقتصاديين، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق السوق المالي؛-
  .ونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك إيجاد مر-
  

  مبادئ قانون النقد و القرض: الفرع الثاني 
لقد أتى قانون النقد و القرض بعدة أفكار جديدة تصب مجملها في منح النظام البنكي مكانته 

لجزائر،   الحقيقية كمحرك أساسي للاقتصاد، و انعكاس لتوجهات النظام الاقتصادي الجديد المنتهج في ا
  :و من أهم مبادئه مايلي

  : الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية -أولا 
تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل بين الدائرة النقدية و الحقيقية، حتى تتخذ القرارات على 

 هذا عكس ما أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية بناء على الوضع النقدي السائد، و
  .كانت عليه القرارات حين كانت هيئة التخطيط تتخذها على أساس كمي حقيقي

                                                 
الѧسياسات الاقتѧصادية    : آتوش عاشور، دراسة لتقييم انعكاس الإصلاحات ا لاقتصادية على السياسات النقدية، الملتقѧى الѧدولي              &  بلعزوز بن علي      1
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  : الفصل بين الدائرة النقدية و المالية-ثانيا 
فصل قانون النقد و القرض بين الدائرة النقدية و المالية، فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون 

  :1عجز، و قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التاليةحرة في لجوئها إلى البنك المركزي لتمويل ال
 . استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة-
  تقليص ديون الخزينة اتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها؛-
  الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية؛-
 .تزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد تراجع ال-

  : الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة الائتمان-ثالثا
ليبقى دورها يقتصر ) منح القروض(     بموجب هذا القانون أبعدت الخزينة العمومية عن تمويل الاقتصاد

كي دوره في منح على تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة، و ذا أعيد للنظام البن
  .الائتمان للاقتصاد مرتكزا في ذلك على أسس و مفاهيم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويل

  : التنظيم النقدي-رابعا 
لقد اعتمد قانون النقد و القرض على الادخار و السوق المالي في التمويل عوض المديونية        

بق، لذا تم إنشاء و تنظيم الهيئات و الوسائل الضرورية لضمان و التضخم كما كان عليه الشأن في السا
  .حسن سير التنظيم النقدي و البنكي

 : البنك المركزي-أ
و هو يسير من طرف مجلس " بنك الجزائر" أصبحت تسمية البنك المركزي بموجب هذا القانون 

  . إدارة للبنكو الذي يمكن اعتباره كمجلس) المنشأ بموجب هذا القانون(النقد و القرض 
 تتمثل مهمة بنك الجزائر في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم 10-90 من قانون 55حسب المادة 

للاقتصاد الوطني و الحفاظ عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار 
وجه و يراقب، بجميع الوسائل ولهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية و ي.الداخلي و الخارجي للنقد

  .الملائمة،توزيع القرض و يسهر على حسن إدارة التعهدات المالية اتجاه الخارج و استقرار سوق الصرف
  : مجلس النقد و القرض-ب

   يقوم مجلس النقد و القرض بالتسيير الإداري لبنك الجزائر،-
   يبت  في شراء الأموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها، -
   يرخص بإجراء المصالحات و المعاملات، -
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   يحدد شروط توظيف الأموال الخاصة العائد لبنك الجزائر، -
  .1الخ... يحدد الشروط و الشكل الذي يضع له البنك المركزي حساباته و يوقفها-

بإصدار :  و بصفته سلطة نقدية يمارسها ضمن إطار هذا القانون، فهو مخول بإصدار قوانين متعلقة
لنقود، الخصم، قبول السندات تحت نظام الأمانة و رهن السندات العامة و الخاصة و العمليات لقاء ا

  .2الخ...معادن ثمينة و عملات أجنبية، فتح أو إغلاق غرف المقاصة بين البنوك
، إلى الوزير المكلف بالمالية خلال 44و تبلغ مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار عملا بأحكام المادة 

  ؛3مين من موافقة الس و يحق للوزير أن يطلب تعديلها و يبلغ إلى المحافظ كذلك خلال ثلاثة أياميو
 : الهيئات المالية-ج 

    بإنشاء العديد من المؤسسات المالية سواء الخاصة الوطنية10-90سمح قانون النقد و القرض 
ا بغرض تنويع و إنماء العمل المصرفي ، و هذ) من نفس القانون130-129-128-127المادة (أو الأجنبية 

 العديد من الهيئات 1990على المستوى الوطني من خلال تعزيز و تقوية المنافسة، و قد انشأ منذ سنة 
تأسس بتاريخ نذكر على سبيل المثال البنك الجزائري المختلط البركة .المالية الخاصة و الأجنبية و المختلطة

 25/03/1998 صل على الترخيص من طرف مجلس النقد و القرض في  تح بنكليفةلخوا 1990 /12/ 06

  .1998 /15/04بالجزائر في  والتي فتحت فرعا )Société générale La (الشركة العامة الفرنسيةو  
  

  تعديلات قانون النقد و القرض: المطلب الثالث

 و متممة،و هي على عرف قانون النقد و القرض عدة نقائص، مما استوجب استحداثه بقوانين معدلة
   .2003 و2001التوالي في سنتي 

  مدى تطبيق قانون النقد و القرض : الفرع الأول 

 :4و المتمثلة في " بنك الجزائر " لم تستوف البنوك العمومية الشروط المحددة من طرف

 .تأمينمليون بالنسبة لمؤسسات ال100 مليون دينار بالمسبة للبنوك،و 500تحديد رأس المال الأدنى بـ 

 ،1995منذ سنة  %25 من المال الخاص،تم تخفيضها إلى %40يجب أن لا يتعدى مجموع المخاطر  

                                                 
  .14/04/1990 لـ 10-90 من قانون النقد و القرض 43المادة  1

2 Hocine Benissad, la réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p : 132.  
  .14/04/1990 لـ 10-90ن النقد و القرض  من قانو46المادة  3
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و عليه فقد وجدت عدة بنوك بعيدة عن تطبيقها لقانون النقد و القرض، فبعد إصدار قانون النقد      
د بمقتضى المادة سنوات، لم تحصل كل البنوك العمومية على الاعتما) 10( بحوالي 10-90و القرض رقم 

 وفق 1998 من هذا القانون، و قد عدل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط قانونه العضوي سنة 203
يجب على البنوك و المؤسسات المالية :"  المتعلق بالنقد و القرض10-90 من القانون رقم 202المادة 

الوطني للتوفير و الاحتياط أن تطابق العاملة في الجزائر و كذلك البنك الجزائري للتنمية و الصندوق 
قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون و ترفع رؤوس أموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد الأدنى 

 و ذلك خلال أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 201للرأسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 
وفير و الاحتياط لم يحقق وضعية مالية تثبت فعلا أن الخصوم تفوق ، لكن الصندوق الوطني للت" إصداره 

   .1المبلغ الإجمالي للأصول التي تعادل على الأقل الرأسمال الاجتماعي  
 2:سنوات من صدور قانون النقد و القرض على النحو التالي7لم تمنح الاعتمادات المصرفية إلا بعد مضي

، القرض الشعبي الجزائري (CNEP) للتوفير و الاحتياط منح الاعتماد لكل من الصندوق الوطني 
(CPA) و البنك الوطني الجزائري (BNA) 1997 سنة. 

 (BADR) ، البنك الجزائري للتنمية الريفية (BEA)منح الاعتماد لكل من البنك الخارجي الجزائري  
  .2002 سنة  (BDL)و بنك التنمية المحلية 

 للقيام بالعمليات المصرفية بما 1997 في سنة ( CNMA)ن الفلاحي تم اعتماد الصندوق الوطني للتعاو 
يتناقض مع إحدى مواد القانون المتعلق بالنقد والقرض القاضية بأنه على المصارف أن يكون لها القانون 
الأساسي لشركات الأسهم ، في حين أن هذا الصندوق هو عبارة عن تعاضدية تدخل قانونا من فئة 

 . دف إلى الربح الجمعيات التي لا

 . لم يكن قد اعتمد بعد  (BAD) ، البنك الجزائري للتنمية 2002إلى غاية سنة  

 500ضف إلى ذلك ، إنشاء المصارف بامتثال القاعدة التي تنص على ضرورة توفير رأسمال أدنى قيمته  
 نسبية لهذه المصارف، مليون دينار ، حيث يعد هذا المبلغ جد ضئيل ، مما قد يثير مشاكل مالية خطيرة بال

و في الوقت الذي يشهد العالم تكتلات كبيرة للمصارف، فإنه يصعب الحديث عن مصرف يقدر  
   .3 ملايين دولار 7 مليون دينار، أي ما يعادل 500رأسماله بـ 
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2 Abdelkrim NAAS, Le système bancaire algérien, op.cit, 2003  P189 . 
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أما فيما يخص السوق النقدية في الجزائر، و التي لا تزال سوقا ضيقة ، تعبر عن مركز لتبادل النقد على  
الحساب لدى المصرف المركزي ، و يعتمد نشاطه على الأعوان الماليين المتمثلين في المصارف التجارية، 

  :1المستثمرون و المؤسسات المالية غير المصرفية ، هذه السوق تعاني من عدة نقائص تتمثل في 
ة في النظام عدم الاستجابة لاحتياجات المصارف من السيولة و التي قد تختلف عن الأهداف المحدد 

 .النقدي ككل

اللجوء غير المحدود لإعادة التمويل، ووجود فرق في المعدلات بين المصارف والمصرف المركزي مما يدفع  
 المصارف بالتوجه إلى مصارف أخرى قبل التوجه إلى المصرف المركزي من أجل الحصول على القرض،

 يقوم المصرف المركزي بمنح قروض على نظرا لقلة الأوراق التجارية لدى المصارف لإعادة خصمها، 
 .المكشوف حتى يسمح للمصارف بمواجهة احتياجاا

 .محدودية السوق النقدية الجزائرية بسبب محدودية السندات التي يمكن إقراضها 

 .ضعف فوائد سندات الخزينة العمومية التي تكتتب فيها البنوك 

 .ضعف الادخار الوطني  

   2001 تعديلات سنة: الفرع الثاني 

 معلما هاما في الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي       10-90بالرغم من اعتبار قانون النقد و القرض 
و المالي، و في دعم السوق النقدية، إلا أنه و على مدى عشر سنوات بدا من الضروري إعادة يئة بعض 

 و المتعلقة عموما 10-90لقانون  المتمم و المعدل لبعض أحكام مواد ا01-01لذا تم سن الأمر .أحكامه
  .2001 فيفري سنة 27و الصادر "بنك الجزائر" بإدارة ومراقبة

 01-01 من الأمر 02ومن بين المواد المعدلة و التي مست محافظ البنك المركزي و نوابه، المادة 
إدارته       يتولى تسيير البنك المركزي و : " 10-90 من قانون النقد و القرض 19يتمم و يعدل المادة 

  " نواب محافظ و مجلس الإدارة و مراقبان ) 3(و مراقبته، على التوالي، محافظ يساعده ثلاثة 
 10-90 من القانون رقم 23 تعدل أحطام الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 01-01 من الأمر 03المادة 

كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية لا تخضع وظائف المحافظ إلى قواعد الوظيف العمومي و تتنافى مع " 
أو وظيفة عمومية، لا يمكن المحافظ و نواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن 

                                                 
 ، جامعة سعد دحلب البليدة،ة والتسيير ماجستير، آلية العلوم الاقتصاديمذآرةسامية نزالي ، التأهيل المصرفي للخوصصة دراسة حالة الجزائر،  1

   .173 -172، ص ص 2004-2005
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أثناء ممارسة وظائفهم، ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي     
  1" أو اقتصادي 

 2أساسا إلى تقسيم مجلس النقد و القرض إلى هيئتين  01-01قم لقد هدفت تعديلات الأمر ر

 " .بنك الجزائر " الهيئة الأولى تتمثل في مجلس الإدارة، و المكلف بإدارة و توجيه  

 حيث أصبح مكلف السابق،الهيئة الثانية تتمثل في مجلس النقد و القرض، و الذي يختلف عن الس  
 .بالقيام بدور السلطة النقدية

  "بنك الجزائر " مجلس إدارة :لا أو

 من نفس أعضاء مجلس النقد     2001الناتج عن الأمر الصادر سنة " بنك الجزائر " يتكون مجلس إدارة
  : إذ يتكون من  ،10-90و القرض المنشأ بموجب القانون رقم 

 محافظ المصرف المركزي، يعين من طرف رئيس الجمهورية، 

 م رئاسي،نواب يعينون بمرسو) 03(ثلاثة  

 .موظفين سامين ، يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة ) 03(ثلاثة  

 سنوات 6 و المقدرة بـ 10-90 مدة التعيين المنصوص عليها في القانون رقم 01-01و قد ألغى الأمر 
  . مما أدى إلى الحد من استقلالية البنك المركزي  سنوات للنواب 5للمحافظ و 

 قرض مجلس النقد و ال: ثانيا

  : سلسلتين من التغيرات الطارئة على مجلس النقد و القرض2001 الصادر في 01-01أحدث الأمر رقم
 .3لم يعد مجلس النقد و القرض مكلفا بإدارة و تنظيم المصرف المركزي : على مستوى المهام 

، يتكون مجلس 2001 الصادر في 01-01 من الأمر رقم 10حسب المادة : على مستوى الأعضاء 
 :4نقد و القرض من ال

 ،"بنك الجزائر " أعضاء مجلس إدارة -

 .ثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءم في المسائل الاقتصادية و النقدية -

                                                 
   .4 ص2001 فبراير سنة 28 ، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  1

2 Abdelkrim NAAS , Le système bancaire algérien, op .cit , P 175  
3 Abdelkrim NAAS , Le système bancaire algérien, op .cit , P 176 

   .5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، مرجع سابق ، ص 4
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يعين الشخصيات الثلاث أعضاء في الس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية، حيث يستدعي 
عضاء من الس على الأقل أ) 06(المحافظ الس و يرأسه، و يعد جدول أعماله و يكون حضور 

ضروريا لعقد الاجتماعات، كما تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات يكزن صوت الرئيس 
مرجحا، كما لا يجوز لأي عضو في الس أن يفوض من يمثله في اجتماعات الس، و يجتمع هذا 

  .الأخير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءا على استدعاء من رئيسه
من ممارسة "بنك الجزائر " إن إرادة دعم استقلالية السلطة النقدية تقدر من جهة إعفاء مجلس إدارة 

الصلاحيات في مجال النقد و القرض، و من جهة أخرى في التشكيلة التي يتكون منها مجلس النقد       
" بنك الجزائر "  من خارج و القرض الذي ينفتح من خلال تعيين خبراء في المسائل الاقتصادية و النقدية

.  

   2003تعديلات سنة : الفرع الثالث

،لجأت السلطات العمومية (BCIA)بعد إفلاس و ايار بنك أل الحليفة و المصرف التجاري و الصناعي 
 و المتعلق بالنقد    2003 أوت 26 الصادر في 11-03 بالأمر رقم10-90إلى إعادة صياغة القانون رقم 

  :1ص الجديد و المشرع للنشاط المصرفي و المالي يستجيب لثلاثة أهداف وهي و القرض،هذا الن

  :من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل من خلال " بنك الجزائر "تمكين  :أولا
 بين مجلس الإدارة ومجلس النقد و القرض ،" بنك الجزائر "الفصل داخل  

سة النقدية و سياسة الصرف      توسيع صلاحيات الس الذي تخول له اختصاصات في مجال السيا 
 و التنظيم و الإشراف، 

 .تقوية استقلالية اللجنة المصرفية، وتعزيز الرقابة 

  : و الحكومة في اال المالي ، و ذلك عن طريق " بنك الجزائر "  تعزيز التشاور بين :ثانيا 
ووزارة " بنك الجزائر " إعلام مختلف المؤسسات الدولية بتقارير دورية و إنشاء لجنة مشتركة بين  

 المالية لإدارة الأرصدة الخارجية و المديونية الخارجية،

 " بنك الجزائر " إثراء محتوى و شروط التقارير الاقتصادية والمالية، وتسيير  

 تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية، 

                                                 
1 Abdelkrim SADEG , , le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation op.cit , P24 . 
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 إتاحة تسيير نشط للمديونية العمومية، 

  :ل حماية أفضل للمصارف وادخار الجمهور من خلال يئة الظروف من أج:ثالثا 
تقوية شروط ومميزات اعتماد المصارف و مسيريها، و العقوبات الجزائية المفروضة على مرتكبي  

 المخالفات ،

 زيادة العقوبات و الجزاءات لمخالفي القانون المصرفي أثناء القيام بالنشاطات المصرفية، 

 لوكة من طرف مدراء و مسيري المصرف ،منع تمويل نشاطات المؤسسات المم 

 ،"بنك الجزائر"، و اعتماد هذه الهياكل من طرف تقوية حقوق جمعية المصارف و المؤسسات المالية 

  تقوية شروط عمل مركز للمخاطر  
 1:ولقد مرت إعادة صياغة القانون المصرفي بثلاثة شروط تمثلت في 

  ،" نك الجزائر ب" تكوين عدد مهم من المشرفين الأكفاء لحساب  -
 وجود نظام معلوماتي كفء يسمح بطريقة تقنية بتحويل المعلومات كاملة، بسرعة وبأمان،  -

 .تمويل الاقتصاد بموارد السوق، مستندا إلى نظام مصرفي قوي -

 أي القانون 11-03المتعلق بالنقد و القرض، بالأمر رقم  10-90ومن المواد المعدلة للقانون رقم 
يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب محافظ، "  و التي تنص على ما يلي المتمم و المعدل،

 من القانون المعدل و المتمم يصادق 23، و حسب المادة 2" يعين جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية 
  ،" بنك الجزائر " مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمصرف المركزي 

 و التي 10-90 من القانون 103السنوية و المنشورات، فقد تم تعديل المادة رقم  فيما يخص الحسابات -
 من 28 من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، بالمادة رقم % 15تنص على الاقتطاع الإجباري لنسبة 

 . من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني% 10 و التي تنص على اقتطاع نسبة 11-03الأمر 

 ، حيث تم 11-03 من الأمر 29، بالمادة 10-90 من القانون 105الباب، عدلت المادة رقم و في نفس 
" بنك الجزائر " من خلال هذه الأخيرة ، تمديد مدة تسليم الحصيلة و حسابات النتائج و تقرير عن حال 

                                                 
1 Abdelkrim SADEG, , le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation op.cit ,PP :25-26 
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لمحافظ إلى و نشاطاته ، ووضعية مراقبة المصارف و المؤسسات المالية ، إلى رئيس الجمهورية من طرف ا
  .1ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية ، بدل شهر واحد 

يجب أن تؤسس :"  على ما يلي11-03 من الأمر رقم 83 بالنسبة للترخيص و الاعتماد، نصت المادة -
البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة، و يدرس الس 

 مؤسسة مالية شكل تعاضدية، و يمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك    جدوى اتخاذ بنك أو
فبحكم هذه المادة وسع الس من دائرة منح " أو المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري 

  .الاعتماد للمصارف على شكل تعاضدية
 98لمصارف و المؤسسات المالية، تنص المادة  بالنسبة للباب الأول من الكتاب السادس المتعلق بمراقبة ا-

 على أنه يعد الس النظام الذي ينظم سير مركزية المخاطر، و ينظم بنك الجزائر 11-03من الأمر رقم 
  مركزية للمخاطر و مركزية للمستحقات غير المدفوعة،

 من 104 بالمادة 10-90 من القانون 168 فيما يخص الاتفاقات مع المسيرين، فقد تم تعديل المادة -
يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا :" و التي تنص على ما يلي 11-03الأمر رقم 

هذا بعد أن كان ".لمسيريها و للمساهمين فيها أو للمؤسسات التابعة موعة البنك أو المؤسسة المالية
تتكون اللجنة :" نص على ما يليو التي ت 11-03الأمر رقممن 106،بالمادة رقم 10-90القانون رقم 
  : المصرفية من 

   المحافظ رئيسيا،-
   ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءم في اال المصرفي و المالي و المحاسبي،-
 قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا، يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة الس الأعلى -

  ..." .ورية أعضاء اللجنة لمدة خمس سنواتللقضاء، يعين رئيس الجمه
 فبموجب المادة المعدلة، تغير أعضاء اللجنة المصرفية، و اللذين يعينون بمرسوم رئاسي، بدل مرسوم 

  .رئيس الحكومة في المادة الملغاة 
 11-03 من الأمر 118 بالمادة 10-90 من القانون 170 بالنسبة لضمان الودائع، فقد تم تعديل المادة -

 على الأكثر من مبلغ %1و التي تنص على إجبار المصارف على دفع علاوة ضمان سنوية نسبتها 
  .10-90 من القانون 170 التي نصت عليها المادة %2ودائعها،تدفع إلى صندوق الضمان،بدل نسبة 
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 و التي تقع على كل 11-03ضف إلى ذلك، العقوبات الجزائية الصارمة المنصوص عليها في الأمر 
  .الف لما جاء في القانونمخ

  الإصلاحات المواكبة للجهاز المصرفي الجزائري:المبحث الثاني

تعتبر عملية الإصلاح عملية متواصلة و دائمة، غير محددة بمكـان أو زمـان معـين، ومنـه                    
فعملية إصلاح النظام المصرفي الجزائري الحالي عملية متجـددة و غـير منتهيـة، فطالمـا أن اـال                   

 على المستوى العالمي يتطور و ينمو بالشكل الملاحظ عليـه، لابـد بالمقابـل علـى البنـوك                   المصرفي
الجزائرية مواكبة هذا التطور بعملية إصلاح دائمة تماشـيا مـع الـتغيرات الجديـدة علـى الـصعيد                   

كما انه نتيجة لما يلعبه النظام البنكـي مـن دور أساسـي و فعـال في النظـام الاقتـصادي        . العالمي
ني خصوصا في ظل غياب السوق المالي من جهة، و من جهة أخـرى و نظـرا للنقـائص الـتي                     الوط

تميز طبيعة عمل البنوك الجزائرية، تطرح عملية الإصلاح كـضرورة لابـد مـن مباشـرا لـضمان                  
  .الاستمرارية و التطور نحو الأفضل

 ـ               ة و الخارجيـة    فعملية الإصلاح هذه لابد من أن تأخذ بعين الاعتبـار التحـديات الداخلي
التي تؤثر في عمل البنوك، و كذا ضرورة توفير الـشروط و الإجـراءات الكفيلـة بـضمان نجـاح                    

  .عملية الإصلاح و تحقيق الأهداف المسطرة من خلالها
  

 دوافع إصلاح المنظومة المصرفية و التحديات التي تواجهها : المطلب الأول
  دوافع إصلاح المنظومة المصرفية  :الأول الفرع

يحتاج النظام البنكي الجزائـري لعمليـة إصـلاح واسـعة و هـذا تكملـة للإصـلاحات                    
. 10-90 الذي أتـى في إطـار قـانون النقـد و القـرض               1990المطبقة سابقا و أهمها إصلاح سنة       

و تعد النقائص السابقة الذكر من دوافع إصـلاح المنظومـة المـصرفية الجزائريـة، إلا انـه  يمكننـا                     
للإصلاح منها ما له علاقة مباشـرة بالوظيفـة البنكيـة و أخـرى لهـا علاقـة                  ذكر دوافع أخرى    

  :بالمحيط الاقتصادي سواء الوطني أو الخارجي، و في هذا الصدد نذكر مايلي
 ما زال هيكل ملكية البنوك في النظام المصرفي الوطني يخضع للقطـاع العـام ، فـالبنوك العموميـة                    -

 مـن إجمـالي النـشاط المـصرفي علـى           %90تحوذ على أكثر من     الستة على قلة عددها، إلا أا تس      
المستوى الوطني، هذه الوضعية تؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى حـصول الأفـراد ذوي النفـوذ                       

و الاتصالات الواسعة على القروض و الائتمان و ليس بالـضرورة أن يحـصل عليهـا مـن يـدفع                    
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في تخـصيص مـوارد البنـك دون الأخـذ بعـين            إضافة إلى التدخل المباشر للحكومـة       . أعلى عائد 
 الاعتبار الجدوى الاقتصادية أو القدرة المالية للمقترض أو المشروع المراد القيام به؛

 نقص الكفاءة الإدارية نتيجة النقص الكبير في المـوارد البـشرية ذات الخـبرة المـصرفية المتميـزة                    -
 و إدارة المحـافظ الائتمانية،هـذا       و الواسعة،و نقـص التـدريب خـصوصا في مجـالات المخـاطر            

بالإضافة إلى ضعف واضح في استخدام التكنولوجيا و نظم المعلومـات الحديثـة في ممارسـة العمـل                  
 المصرفي؛

 صغر حجم البنوك الجزائرية مقارنة بـالبنوك العالميـة و هـذا مـا يـضعف قـدرا التنافـسية،                           -
 الخاصـة الـتي لم تـستطع أن تفـرض وجودهـا في      و يطرح هذا الأمر بأكثر حدة بالنسبة للبنـوك  

فالتحدي بالنسبة لها يكمن مـن جهـة في تعزيـز قـدراا             .ظل سيطرة البنوك العمومية على القطاع     
المالية بما يتماشى و المعايير الدولية،و من جهـة أخـرى التموقـع في الـسوق المـصرفي الجزائـري،                       

في بالنـسبة للبنـوك الخاصـة،و الخوصـصة بالنـسبة           و الحل يكمن في إتباع سياسة الاندماج المصر       
 ؛للبنوك العمومية

 البنوك الجزائرية تفتقد للاحترافية اللازمة، فهي مـا تـزال مرتبطـة بـصفة دائمـة بالـسلطات                   -
العمومية في اتخاذ قراراا بمنح القروض للمؤسسات العمومية و بالتـالي بقاؤهـا أداة بيـد الدولـة،                  

 منـها   %94مليـار دج، و أكثـر مـن          838ت القـروض الممنوحـة      بلغ 2001/2002ففي سنة   
 . منها المؤسسات العموميةتاستفاد

 إن مشاريع الإصلاح المتبعـة مـن طـرف الحكومـة في العديـد مـن اـالات الاقتـصادية                               -
و الاجتماعية و السياسية، و نظرا للتشابك  بين القطـاع البنكـي و مختلـف القطاعـات الأخـرى                    

ر الذي يجعل من غير الممكن بقاء المنظومة المصرفية علـى الحيـاد تجـاه الإصـلاحات الأخـرى                   الأم
إذن هناك ترابط يجعل البنـوك ملزمـة علـى الإصـلاح            . إن لم تكن مساهمة فيها، والعكس صحيح      

 .لتحسين أدائها من جهة، و المساهمة في نجاح إصلاح باقي القطاعات من جهة أخرى
صلاح مطلبا وطنيا فحسب، بل هـي ضـرورة و مطلـب خـارجي كـذلك،                 لا تعتبر عملية الإ    -

فالعديد من الشركاء الاقتصاديين للجزائـر و الهيئـات الماليـة الدوليـة و الاقتـصادية المتخصـصة                  
تدعو لإصلاح البنوك الجزائرية كـشرط أساسـي و ضـروري لنجـاح الإصـلاحات الاقتـصادية                 

 .الأخرى و دخول الأجانب للسوق الجزائرية
 إن إصلاح البنوك الجزائرية توجه لا بديل عنـه في ظـل العولمـة الماليـة و المـصرفية، و تعـدد                           -

و تنوع حاجات أفراد اتمع، فأصـبح القطـاع بـذلك في حاجـة إلى المزيـد مـن الخـدمات                     
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 المصرفية الجديدة، و إلى أدوات استثمارية مبتكرة، تواجـه ـا حاجيـات المتعـاملين الاقتـصاديين                 
 . ترفع في نفس الوقت من عوائدهاو
 تعد أزمة البنوك الخاصة من بين دوافع الإصلاح المصرفي هي كذلك، و هـذا نتيجـة لمـا خلفتـه                     -

من اهتزاز ثقة الأفراد في الجهاز المصرفي الوطني بـشكل عـام، و طرحـت العديـد مـن النقـاط                     
عمليـة الإصـلاح تطـرح     حول كيفية تسيير القطاع و مراقبته من طرف بنك الجزائـر، فأضـحت              

 .نفسها كضرورة لابد منها في الوقت الحالي
  

   المصرفيةالمنظومة لإصلاح الداخلية و الخارجية التحديات : الفرع الثاني
  1: التحديات الداخلية لإصلاح المنظومة المصرفية-أولا 

  :تتمثل أهم التحديات التي تواجهها إصلاح البنوك الجزائرية في مايلي
  :لبنوك بالمؤسسات العمومية علاقة ا-أ

ما زال أداء المؤسسات العمومية بعيـدا عـن كـل معـايير و مبـادئ التـسيير الفعـال و الجـاد                               
و الهادف لتحقيق الربحية و المردودية،إذ نجد أن الإصلاحات التي تمـت لحـد الآن لم تتعـد حـدود                    

 ـ           ة المنتـوج، كيفيـة تـسويقه،       محاولة التخفيض من التكـاليف،دون الـتفكير و الاهتمـام بنوعي
إن الإصلاح بمفهومه العـام يتطلـب الاسـتغلال الأمثـل لجميـع المـوارد المتاحـة                 . الخ...المنافسة

باستعمال الوسائل المتوفرة،فهو يسمح باستعمال الرأس المـال البـشري وفقـا للقـدرات الحقيقيـة                
ي بالتنـسيق مـع التكنولوجيـا       المتوفرة للاقتصاد،وهذا ما يفرض تنظيم و تسيير رأس المـال البـشر           

  .2الحديثة
  :مما سبق من المهم التركيز على النقاط التالية في الإصلاح المؤسساتي

 . التحكم في التكنولوجيا و المعرفة-
 . تنظيم عملية الإنتاج-
 . القيام بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية التي فرضت نفسها على المستوى الدولي-
 .نيين مع المعايير الجديدة التي تحكم اقتصاد السوق و اتخاذ القرار تكييف المسيرين الوط-
 . بنية تنظيم جديدة تساير النمط الجديد من التسيير-

                                                 
 العلوم الاقتصادية وعلوم  ماجستير ، آليةمذآرةحبار عب الرزاق ، المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل ،  1

  .50-48 ،ص  ص2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
2 www.cnes.dz  consulté le 12/12/2004. 
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إن الوضعية الحالية التي توجد فيهـا المؤسـسات العموميـة لا تعكـس الوضـعية الماليـة                    
بالمقابـل  . ركة أجنبيـة  للبلد، فلابد لها من تعديل إما بالخوصصة أو إعـادة هيكلـة حقيقيـة بمـشا               

أن تـسير نـشاطها وفقـا لعامـل         ) المؤسسات العموميـة  (لابد للبنوك في تعاملها مع زبائنها الكبار      
  :المخاطرة و هذا بإتباع سياسة تجارية ترتكز على

 . تحليل الإمكانيات و الوسائل و المحيط العام-
 . البحث عن الكفاءات و المعايير التي تسمح بضمان النجاح-
 .عداد الاستراتيجيات الممكنة و اختيار و تطبيق الأحسن منها إ-

يفرض هذا الخيار على البنك تحديد أهداف، و إعداد برنامج عمـل يمـارس مـن خلالـه نـشاطه،                    
، بالإضـافة إلى الـتحكم   )حـصة مـن الـسوق   ( كذلك لا بد له من استهداف مستوى إنتاج معين     

  .مةو التحوط من الأخطار بإعداد المؤونات اللاز
  : علاقة البنوك بالدولة-ب

تلعب الدولة عدة ادوار بالنسبة للبنك العمومي في وقـت واحـد، فهـي المـساهم الوحيـد                    
فيه، المدين و الدائن، و العون الاقتصادي، فتتخذ بـذلك شـكل مالـك للبنـك و مالـك لزبـون                     

ايـة سـنوات    وعلى الرغم مـن تغـيير المنـهج الاقتـصادي بد          ). المؤسسات العمومية (البنك نفسه 
 و ما يعنيه ذلك من مفـاهيم اقتـصادية مغـايرة تمامـا للمنـهج الاقتـصاد                  20التسعين من القرن    

، إلا أن أداء المؤسـسات العموميـة بمـا          )المحدد الرئيسي للسوق هو قانون العرض و الطلـب        (المسير
القـروض  فيها البنوك مازال بعيدا عن أهداف و مبادئ اقتصاد الـسوق، فـالبنوك لا تـزال تمـنح                   

للمؤسسات العمومية بقرار إداري دون الأخذ بعين الاعتبار الـشروط الواجـب توفرهـا في ملـف                 
نـسبة كـبيرة منـها      (القرض،  وهو ما نتج عنه محافظ بنوك مثقلة بديون مؤسسات القطاع العـام             

و كذلك الشأن للقطاع الخـاص مـن خـلال إلزاميـة تمويـل              ). متعلقة بالسحب على المكشوف   
لمشاريع تشغيل الشباب التي كثيرا ما تفتقـد للفعاليـة و الكفـاءة و حـتى الـصرامة الـتي                    البنوك  

ضف إلى ذلك سوء التسيير و غيـاب ثقافـة مـصرفية لـدى العديـد                . تمكنها من رد مبلغ القرض    
، فـالكثير مـن الفـضائح الـتي         )ذهنية القطـاع العـام    (من موظفي البنوك، وافتقاد روح المسؤولية     

 العمومية سببها تقصير في الأداء و حتى تواطؤ فيهـا، و مـا يـستدل علـى ذلـك                    حدثت في البنوك  
مليـون   500بحجـم قـرض قيمتـه       " زاهـد " و ) BADR( فضيحة بنك الفلاحة و التنمية الريفية     

  . 1دولار دون أدنى ضمانة مقدمة
                                                 
1www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=291    consulté le : 21/12/2004. 
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م محـاولات   تعد هذه الوضعية نتيجة طبيعية للعلاقة التي لا تزال تربط بين الدولـة و البنـوك، فـرغ                 
الإصلاح الهادفة إلى التفرقة بين الملكية و التسيير، إلا أن واقع الحـال يـبين سـيطرة القطـاع العـام           
على السوق المصرفي الأمر الذي يعيق النمو السليم للنـشاط البنكـي في الجزائـر، بالإضـافة هـذه                   

اريع الاسـتثمارية، إذ    الوضعية هي نتيجة طبيعية لعدم مبادرة البنوك الفاعلة في مجـال عـرض المـش              
  .لا تزال الدولة هي المبادر و المحرك الشبه وحيد للنشاط الاقتصادي بتنوع مجالاته و قطاعاته

  : علاقة البنوك بالبنك المركزي-ج
   بعد أن كانت البنوك خلال اية القرن الماضي تعاني مـن نقـص في الـسيولة مـرتبط بالأسـاس                   

تلجأ بصفة دائمة لإعادة التمويـل لـدى بنـك الجزائـر، تغـيرت              بمديونية الدولة، و هو ما جعلها       
هذه الوضعية بداية القرن الحالي بتحسن مداخيل المحروقات فأصبحت البنـوك تحـوز علـى سـيولة                 

الأول عدم لجوئها لبنـك الجزائـر،  ممـا يعـني أن             : معتبرة وهو ما أنتج وضعية تتميز بأمرين مهمين       
ة الخصم في السوق النقدي غير ذات جـدوى، أمـا الثـاني فهـو               استعمال هذا الأخير لسياسة إعاد    

لمواجهـة هـذه    .  لإمكانيـة حـدوث موجـات تـضخمية        - التي بحوزة البنوك   -طرح هذه السيولة  
لامتـصاص سـيولة البنـوك       2002الوضعية ادخل بنك الجزائر وسيلة نقدية غير مباشرة في افريـل            

 129,7، و تمكـن مـن اسـترجاع مبلـغ           1"ناقصةاسترجاع السيولة بم  " و تسمى الأداة الجديدة بـ      
  .20032مليار دج اية ديسمبر  250، و مبلغ 2002مليار دينار اية ديسمبر 

الأول أن بنـك الجزائـر يـساير و يتـابع تطـورات             :       إن ابتكار هذه التقنية لهـا مـدلولان       
أي تـأثيرات سـلبية عـن وضـعية         الوضعية المالية للبنوك، و الأهم انه يجد الحلول المناسبة لتفـادي            

أما الأمر الثاني فيبين العلاقة الحـساسة و غـير المـستقرة الـتي تـربط البنـوك                  . تبدو ايجابية للبنوك  
ببنك الجزائر،  فمن وضعية مقرض أخير، إلى ممتص للأموال من نفس البنـوك، و هـو مـا يؤكـد                     

  .  على خصوصية وأهمية العلاقة بينهما
ائح البنوك الخاصة أصبحت العلاقة الـتي تـربط بنـك الجزائـر             من جانب آخر و بعد فض       

بالبنوك التجارية تطرح العديد من التساؤلات خصوصا حـول جـدوى المراقبـة و مـدى الالتـزام                  
بتطبيق القوانين و التشريعات البنكية المنظمة للنشاط البنكي بـالجزائر سـواء مـن جانـب البنـوك                  

 و مـا حملـه مـن برنـامج طمـوح في سـبيل               10-90لقرض  فقانون النقد و ا   . الخاصة أو العامة  
إصلاح الوساطة المالية وضع البنوك في إطار منافساتي،  لم يمنـع مـن حـدوث تجـاوزات خطـيرة                    

                                                 
1 www.amf.org.ae Consulté le : 05/06/2005 
2 www.bank-of-algeria.dz   consulté  le 10/11/2005 
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أدت إلى إفلاس خمسة بنوك خاصة، و لم يحقق الأهداف المنتظرة منـه، و يعـود الـسبب في ذلـك                     
  .أتى ا القانونإلى عدم تطبيق و عدم السهر على تطبيق النصوص التي 

إن العلاقة التي تربط البنوك التجارية بالبنك المركزي لا بد لها من أن تكـون وفـق الـشكل الـذي                     
يسمح بتنمية و توسع البنوك دون ديد استقرار المنظومة المصرفية ومنـه حـدوث تجـاوزات ـدد                  

 يـتم انتهاجـه،فلا ينفـع أن تـتم          إن طبيعة هذه العلاقة تـرهن أي إصـلاح        .الاستقرار المالي للبلد  
العملية في ظل بنك مركزي ضعيف الـتحكم و الرقابـة لأداء البنـوك الناشـطة ضـمن القطـاع                    

  .الوطني،كما أن الإصلاح لا يجدي دون الالتزام بتطبيق نصوصه و محتواه من طرف البنوك

  1التحديات الخارجية :ثانيا
 الجزائري في التغيرات السريعة في المحـيط        لمصرفياالنظام  إصلاح   تتمثل التحديات التي يواجهها     

الدولي الذي يتعامل معه، والذي من شأنه أن يؤثر بصورة عميقة حاضرا ومستقبلا على البنوك التجارية                
  :ومن أبرز هذه التحديات نذكر. وقدرا على دعم التنمية في البلاد

لتي ستؤثر بصورة مباشرة على أداء البنـوك        ونعني بالأخص عولمة الخدمات البنكية وا     : ظاهرة العولمة -ا
ويذكر أن لهذه الظاهرة إيجابيات تتمثل أساسا في المساهمة في رفع حدة المنافسة في ظل               .التجارية الجزائرية 

سوق بنكية مفتوحة تؤدي إلى تحسين الخدمات وتنويعها ورفع كفاءة أداء البنوك للوصول إلى المستويات               
  .العالمية

الحقيقي لظاهرة العولمة يتمثل في الآثار السلبية التي ستنجر عن هذه الظاهرة ومثال ذلك              غير أن التحدي    
المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الأجنبية التي يمتد نشاطها للجزائر نظرا لعدم تأهيل البنوك الجزائرية لهذه                

  .المنافسة بسبب ما تعانيه من مشاكل

تشرت هذه الظاهرة إثر إزالة القيود الدوليـة أمـام توريـد            ان: ظاهرة اندماج الأسواق الدولية   -ب
الخدمات البنكية والمالية بسبب تزايد التدفقات الرأسمالية التي فاق حجمها التجارة العالمية للسلع، مما أدى               
إلى ارتفاع عدد فروع البنوك ومن ثم ارتفاع حصة البنوك التجارية الأجنبية في الأسواق البنكية المحلية في                 

  .العديد من دول العالم

من التحديات الخارجية التي تواجهها البنوك التجارية الجزائريـة في شـكل            ظاهرة اندماج البنوك    -ج
  .بنوك عملاقة

                                                 
ية الجزائرية و التحولات ملتقى المنظومة المصرف"النظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع و تحديات المستقبل "حياة نجار ، : زغيب مليكة  1

  . جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف2004 ديسمبر 30-29،، أيام -الواقع و التحديات –الاقتصادية 
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تعد هذه البنوك تحد من الدرجة الأولى لنظامنا البنكي والـذي عليـه             : ظاهرة البنوك الإلكترونية  -د
الإلكترونية بقدرا الفائقة والسريعة جدا علـى تقـديم         مواجهته بكل حزم وجدية، بحيث تتميز البنوك        
، وحتى أيام العطل، ومن أي مكان، وبأي        ) ساعة 24/24(الخدمات البنكية في أي وقت وبدون انقطاع        

  .وسيلة كانت
 اعتماد الاقتصاد العالمي على المعلومات و سـرعة و فوريـة الاتـصال و التـرابط، فيمـا اعتمـد                     -

ى الإنتاج، و هذا يعني انـه لرفـع القـدرة التنافـسية فـان علـى الاقتـصاد                   الاقتصاد التقليدي عل  
 .الجديد معالجة المعلومات بسرعة و استغلال أفضل الفرص في الأسواق العالمية

 دخول مؤسسات و شركات مالية غير مصرفية في مجـال الخـدمات المـصرفية بحيـث أصـبحت                   -
 .تنافس المصارف التقليدية في تقديم الخدمات

توافر الأدوات المالية و المصرفية المبتكرة التي تؤدي إلى أنواع جديـدة مـن الخـدمات المـصرفية                   -
من خلال مصارف و مؤسسات مالية تعمل على نطاق السوق العالميـة، و مـن خـلال اسـتغلال                   

 .تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الجديدة
) معيـار بـازل لكفايـة رأس المـال        (سبة رأس الملاءة   التزام البنوك العالمية بالاتفاقيات الدولية مثل ن       -

و الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمـة التجـارة العالميـة و لاسـيما في مجـال الخـدمات المـصرفية                    
 .خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بفتح القطاع للمشاركة الدولية

 الأخـذ بعـين الاعتبـار       لذا، يتعين على البنوك الجزائرية في تطبيقها و رسمها لـسياسة الإصـلاح،            
هذه التحديات و تحويلها إلى فرص حقيقية للنمـو و التطـور خـلال المرحلـة المقبلـة، خـصوصا                        

  .و أن الإصلاح المصرفي يتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي و المالي و التصحيح الهيكلي
 

  1 الشروط الملائمة لإصلاح البنوك التجارية الجزائرية :الثاني المطلب

لقد أسس قانون النقد والقرض إطارا قانونيا جديدا يضع المنظومة المصرفية ضمن مسار يتماش 
  .والتوجهات العالمية في مجال اقتصاد وتسيير البنوك

تستدعي المهام المصرفية الجديدة الواردة في قانون النقد والقرض أن تجدد مناهج التنظيم والتـشغيل، إن                
يله إلى بنية نقدية متطورة ، وتشمل هذه البنية كل الفـروع التكنولوجيـة              القطاع المصرفي يحتاج لتشغ   

                                                 
بوخدوني وهيبة ، واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق ،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات    1
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للخدمات المصرفية، والأنظمة المشتركة للتنافس بين البنوك ، ومن الضروري إقامة نظام يتكيـف مـع                
  :المعايير المصرفية العصرية وذلك لن يكون إلاّ بإصلاحات عميقة وفعالة عن طريق

  خلق المنافسة بين البنوك -
  .تح اال أمام المبادرة الخاصة والأجنبيةف -
 .ضرورة توفير الإستراتيجية الفعالة لأداء البنوك -

 .إصلاح الجانب المحاسبي للبنوك بما يتلاءم واقتصاد السوق -

 .ضرورة تكوين إطارات مسيرة كفأة -

 .ضرورة توسيع نشاط السوق النقدي والمالي -

 .ضإعطاء البنك الاستقلالية في التمويل والإقرا -

  خلق المنافسة بين البنوك : الفرع الأول 
لقد احتل النظام البنكي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية وتزداد أهميتة مـن                 
يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية من جهة، ومع التحولات العميقة التي                

 الدولي من جهة ثانية وفي هذه الظروف يجب على البنوك أن تكون قـادرة علـى                 يشهدها المحيط المالي  
التحكم في الأخطار التي ينطوي عليها نشاطها، ويتعين عليها توضيح عناصر سياسية اقتصادية حقيقيـة               

  : انطلاقا من
  .  دراسة الموارد والوسائل والمحيط العام- 
 .ن النجاحلضما.   تحديد الكفاءات والموارد الكفيلة- 

  .  إعداد الإستراتيجيات الممكن اعتمادها واختيار إحداها - 

  1فتح اال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية: الفرع الثاني

إبتداءا من تاريخ صدور قانون النقد والقرض أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أن              
نون الجزائري، وككل مؤسسة بنكية أو ماليـة، يجـب أن           تفتح فروعا لها في الجزائر تخضع لقواعد القا       

يخضع فتح هذه الفروع إلى ترخيص خاص يمنحه مجلس النقد والقرض ويتجسد في قرار صـادر عـن                  

                                                 
بوخدوني وهيبة ، واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق ،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات  1
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محافظ بنك الجزائر، ويجب أن تستعمل هذه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية رأس مال  يوازي علـى                 
ه من طرف البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية كما هـو محـدد            الأقل رأس المال الأدنى المطلوب تأمين     

 المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات       1990 جويلية   4 المؤرخ في    01– 90بواسطة النظام رقم    
  .المالية العاملة في الجزائر
ية  شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مال       1993 جانفي   03 المؤرخ في    01– 93وقد حدد النظام رقم     

  : وشروط إقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية ومن بين الشروط المطلوبة نذكر مايلي
  . تحديد برنامج النشاط -
 . الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة -

 . القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -

  1ضرورة توفير الإستراتيجية الفعالة لأداء البنوك: الفرع الثالث

البنوك التكيف مع النظام الاقتصادي الجديد عليها إتباع إستراتيجية فعالة وسياسة بنكيـة ناجعـة     حتى تضمن   
  : تى تتجاوز العراقيل والعقبات التي تشهدها، حيث تتطلب هذه الأخيرةح

  .إتباع سياسة إقراض فعالة -
 . سياسة فعالة في تجميع وتعبئة الادخار -

 .تحسين نوعية الخدمات المصرفية -

 . ائل الإعلام والتنظيمتحسين وس -

  إصلاح النظام المحاسبي في البنوك التجارية بما يتلاءم واحتياجات السوق : الفرع الرابع

إن التحول إلى اقتصاد السوق يفرض مجموعة من التغيرات في المحيط الاقتـصادي للمؤسـسات               
ك الذي يشهد تحـولات في      الاقتصادية العمومية بما في ذلك المؤسسات المالية ونخص بالذكر قطاع البنو          

هيكله وأنظمته خاصة النظام المحاسبي، ولمسايرة هذه التحولات والتأقلم مع المحيط الجديد نقترح جملة من               
  :التوصيات التي نعتبرها كقاعدة لتعديل وإصلاح النظام المحاسبيي وتكييفه مع التغيرات الحالية

                                                 
بوخدوني وهيبة ، واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق ،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية و التحولات  1
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 التي تتطلبها عملية توفير البيانات والمعلومات للأطراف         لكي يستطيع النظام المحاسبي القيام بالمهمة      -أولا
المختلفة من المستفدين، فلا بد أن يراعى في تصميمه عدة مبادئ وأسس متعارف عليها في علم المحاسبة                 

  : ونظام المعلومات ومن أهمها مايلي
البنـك تعـبيرا   عمليات  بحيث تعبر المعلومات الصادرة من النظام من        البنك ملاءمة النظام لطبيعة نشاط      -

  .صادقا ودقيقا
  ملاءمة النظام للهيكل الإداري للمصرف حتى يتم توفير المعلومات المناسبة لإدارة هـذا المـصرف                 -

 .بمستوياته المختلفة في الوقت المناسب

   حياد النظام المحاسبي بحيث لا يكون متحيزا إلى فئة معينة من المستفدين، ولكي يتحقق ذلك لابد من                  - 
مراعاة المبادى، المحاسبية المتعارف عليها في علم المحاسبة عند تصميم وتنفيذ النظام وإجـراءات المعالجـة           

 . المحاسبية لعمليات الصرف

  توفير نظام دقيق لتسجيل عمليات المصرف أول بأول وتبويبها و فهرستها بحيث يمكن اسـتخراج                 - 
 .فة ممكنةالمعلومات المطلوبة بسهولة، وبسرعة وبأقل تكل

  توفير نظام المراجعة و لمراقبة الداخلية والخارجية لتفادي الأخطاء وإكتشافها وتصحيحها لضمان دقة           - 
  توفير نظام شامل للتقارير      -.المعلومات المستخرجة حتى يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة         

  .رير دورية أو غير دورية لخدمة فئات المستخدمين المختلفة سواءا كانت خطة التقا
  :  الاعتماد على الأسس الرئيسية لدليل الحسابات والواجب الالتزام ا في البنك والملخصة فيما يلي-ثانيا
  ،الشمولية  -
 التفصيل المناسب ، -

 الدقة في اختيار أسماء الحسابات ، -

 المرونة ، -

 .  الدليل المحاسبي بصفة عامةاختيار الأسلوب المناسب الذي على أساسه يتم تحديد طريقة إعداد -

 تطوير التكنولوجيا وذلك من خلال التفتح الخارجي على آخر المبتكرات التكنولوجية والتسييرية،             -ثالثا
والعمل على تكييفها مع متطلبات الأنظمة المصرفية المحاسبية، و أيضا ضرورة استعمال نظام للمعلوماتية              

  )système DELTA( و أحسن مثال هو نظام دالتـا  . رفيةمن أجل التعجيل في أداء العمليات المص
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الذي اعتمدته البنوك التجارية ببلادنا قد ساعد على تجميع ونقل وتخزين واسترجاع كمية ضخمة مـن        
  .البيانات ومعالجتها بكفاءة كبيرة

  ضرورة تكوين الإطارات الكفأة : الفرع الخامس

 منها توظيف عدد هائـل مـن الأعـوان الغـير            إن نتائج النقائص التي عرفتها البنوك عديدة      
 موظف فإن النسبة قد     30.000متخصصين في الميدان، ومن بين موظفي البنوك البالغ عددهم اليوم نحو            

تفوق نصف العدد الإجمالي ليس لها أي تكوين أو لها تكوين ضعيف و أمام التعقيد المتزايد الذي تعرفـه                   
ات، جديدة، و ارتفاع المستوى العام للمعارف الاقتصادية والماليـة       مهنة المصرفي الناتج عن إنشاء منتوج     

لدى الزبائن، ينبغي على البنوك أن تبذل مجهودات جبارة في مجال التكوين حتى تستطيع مسايرة العـصر                 
  .ومتطلبات اقتصاد السوق

  ضرورة توسيع النشاط النقدي و المالي : الفرع السادس

قر البلاد إلى النقد والسوق المالي، ونظام مصرفي منتظم، فقد          ونحن على أبواب الإصلاحات، تفت    
أصبحت الدولة مثقلة بالديون، كما أن مؤسساا تعرف تدهورا اقتصاديا واختلال بنيتها المالية، ومـع               

 نظـام   لالتحول إلى اقتصاد السوق تطرح مسألة إعادة انتشار البنوك بشكل ملح مسألة تنظيم و تشغي              
غيير النظام النقدي والإبداع المالي إلى تسهيل إعادة الانتشار، إن فتح القطاع البنكي             الوساطة، ويهدف ت  

لمنافسة البنوك الخاصة وبروز منافسة أسواق رؤوس الأموال تشكل فرصة للبنوك للقيام بدورها الحقيقي              
  .وهو دور الوساطة

  إعطاء البنك الاستقلالية في التمويل والإقراض :الفرع السابع

 ببعض  12-86 المعدل والمتمم للقانون     1988 جانفي   12المؤرخ في    06-88ور قانون   جاء صد 
 إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتـصاد والمؤسـسات وفي هـذا               المتضمنةالأحكام  

  : الإطار، يمكن أن نستنتج العناصر الرئيسية التي جاء ا هذا القانون وعرضها فيما يلي
ا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتـوازن             بموجب هذ 

المحاسبي، وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع إبتداءا من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجـب أن يأخـذ       
  .تجاه في هذا الاولكي يحقق ذلك، يجب أن يكيف نشاطهأثناء نشاطه بمبدأ الربحية والمردودية، 

يف المالي كالحصول علـى أسـهم            يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظ        
  .دات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجهأو سن
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كما .  يمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل             
  .ب ديون خارجيةيمكنها أن تلجأ إلى طل

  .وعلى المستوى الكلي تم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية
لذا يجب تسوية الأوضاع القانونية للبنوك بإعطائها الاستقلالية التامة فعاليا وتطبيقـا في مجـال               

 طـرف   التمويل والإقراض، و عدها ينبغي توفير الشروط الضرورية لحمايتها دون أي تدخل جديد من             
  :الدولة، وعليه ينبغي إزالة كل العراقيل التي تعيق سير علاقات البنوك

    مع  الدولة باعتبارها سلطة ومستثمرا وفاعلا اقتصاديا -   أ

    مع بنك الجزائر باعتباره سلطة تتكفل بالتنظيم والمراقبة -ب  

  
  إصلاح البنك المركزي :المطلب الثالث

 النظام البنكي و الذي يلعـب دور محـدد في توجيـه دواليـب               إن البنك المركزي يمثل قاطرة      
الاقتصاد الوطني النقدية منها و المالية ، لذلك لا يمكن تصور إصـلاح النظـام الاقتـصادي بمعـزل                   
عن إصلاح البنك المركزي ، إذ أثبتت التجربة أن فشل الإصـلاحات البنكيـة الـسابقة يـوعز إلى                   

  .ون الالتفات إلى إصلاح البنك المركزي الاهتمام بإصلاح البنوك الأولية د
  1:و دف عملية إصلاح البنك المركزي إلى تحقيق العناصر التالية 

  . ضمان تسيير سيولة النظام البنكي من خلال عمليات   السوق -
  . في إعداد و تطبيق البرامج الكفيلة بتحقيق استقرار اقتصادي كلي ة إعداد الأطر المؤسساتي-
  .المحدد الأساسي لسعر الفائدة و سعر الصرف  السوق هو -

أدت فضائح البنوك الخاصة السلطات الجزائرية إلى إصدار مجموعـة مـن القـوانين الـتي لا تتـرك                   
   :2004 و2003حرية كبيرة للبنوك للعمل دون الرجوع إلى بنك الجزائر سنة 

بنـك المركـزي     و الـذي أكـد علـى سـلطة ال          2003 أوت   26 الصادر في    11-03 الأمر رقم    -
النقدية، و قوة تدخل الدولـة في المنظومـة المـصرفية، إذ تم إضـافة عـضوين في مجلـس النقـد                             

 و القرض من اجل تدعيم الرقابة، تابعين لوزارة المالية؛

                                                 
 ماجستير ، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم مذآرةالمصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل ، حبار عب الرزاق ، المنظومة  1

  .50-48 ،ص  ص2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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 المحـدد للحـد الأدنى لـرأس مـال البنـوك                  2004 مـارس    04 الصادر في    04-01 القانون رقم    -
  مليون دج للثانية؛500 مليار دج للأولى، و 2,5بـ و المؤسسات المالية 

 الـذي يحـدد شـروط تكـوين الاحتيـاطي           2004 مارس   04 الصادر في    04-02 القانون رقم    -
 الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر؛

 .∗ الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية2004 مارس04 الصادر في04-03القانون رقم -
كـزي باعتبـاره المـسئول كـسلطة نقديـة والمكلـف الرئيـسي              إن تدعيم دور البنك المر      

بالمراقبة أمر ضروري و مهم، إلا انـه لا يجـب المبالغـة في منحـه صـلاحيات قـد تعيـق الأداء                       
و مثال على ذلك التعليمية الـصادرة عـن رئـيس الحكومـة             .الطبيعي للجهاز المصرفي عوض تفعيله    

موالها لدى البنـوك العموميـة دون الخاصـة، حيـث           المتعلقة بضرورة إيداع المؤسسات العمومية لأ     
طرحت هذه النقطة إشكالا كبيرا و أثارت تساؤلات عديدة حـتى مـن طـرف الهيئـات النقديـة                   

 رغـم   -المتخصصة العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، إذ لا يمكـن تحميـل البنـوك الخاصـة                
  .شاكل الجهاز المصرفي الوطني المسئولية بمفردها عن نقائص و م-الفضائح المرتبطة ا

إن دور البنك المركزي لا يجب أن يقتصر على سـحب الأوراق النقديـة لتلبيـة احتياجـات                    
الآلة الإنتاجية غير الفعالة، بل بصياغة سياسـة نقديـة واضـحة المعـالم و الأهـداف تـساهم في                    

اسـتقلالية بنـك الجزائـر      و لـضمان    .التسيير الحسن لأداء البنوك، و السهر على تنفيذ هذه السياسة         
  : توفير العناصر التاليةبفي إدارة المعروض النقدي كهدف لتحقيق سياسة نقدية فعالة، يج

 . استقلالية الأشخاص القائمين على صياغة السياسة النقدية-
 . قيام مجلس إدارة بنك الجزائر بصياغة السياسة النقدية و الائتمانية و الإشراف على تنفيذها-
ب اعتراض الحكومة أو أي مؤسسة أخـرى علـى قـرارات بنـك الجزائـر الـتي تتعلـق                     لا يج  -

 .بسياسته النقدية
 . لا يجب منح تسهيلات ائتمانية تمثل سحبا على المكشوف للحكومة أو أي جهة أخرى-
 . ضمان أولوية تحقيق استقرار الأسعار كهدف للسياسة النقدية لبنك الجزائر-
 المصداقية للسياسة النقدية من خلال مسائلة البرلمان لبنك الجزائر،ضرورة توفير الشفافية و -
 ضمان عدم تدخل البنك المركزي في تحديد عمليـة تخـصيص التـسهيلات الائتمانيـة و تـرك                   -

 .الأمر للبنوك وفق المعايير البنكية المعمول ا
                                                 

لدى بنك الجزائر، حيث تقوم يهدف هذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من بنوآهم، و يودع الضمان  ∗
، تساهم فيه بحصص متساوية، و تقوم البنوك بإيداع علاوة نسبية لصندوق ضمان " شرآة ضمان الودائع البنكية:" بتسييره شرآة مساهمة تسمى

 ديسمبر من آل 31جلة في من المبلغ الإجمالي للودائع المس )  OMC حسب المنظمة العالمية للتجارة%1( الودائع المصرفية، تقدر بمعدل سنوي 
  .سنة بالعملة المحلية
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النقديـة و الـتي تعتمـد        تدعيم استخدام البنك المركزي للأدوات غير المباشرة في تنفيذ سياسـته             -
 .على قوى السوق

أما من جانب دور البنك المركـزي في مجـال المراقبـة و الإشـراف المـصرفي، يجـب الاهتمـام                     
  1:بالعناصر التالية

 . السيولة المصرفية-
 . نظام ضمان الودائع و الربحية-
 . المدققين الخارجيين و القائمين على تسيير البنوك-
 .اخلية و الإفصاح المحاسبي للبنوك متطلبات الرقابة الد-
 . سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية و كيفية احتساب المخصصات اللازمة لها-
  .      التشريعات و القانونية المواكبة للمعايير الدولية كمتطلبات لجنة بازل للمراقبة البنكية-

  إصلاح المؤسسات العمومية :المطلب الرابع 
ؤسسات العمومية هي عملية موازيـة و مرتبطـة في نفـس الوقـت              إن عملية إصلاح الم     

  :بإصلاح البنوك، و هذا نتيجة لعدة أسباب نذكر منها
 اعتبار  البنوك الممول الرئيسي للمؤسسات العموميـة وحـتى المؤسـسات الـصغيرة و المتوسـطة                  -

ؤسـسات   مليـار دج لتمويـل اسـتثمارات الم        100 تخصيص البنوك لمبلـغ      2003إذ نسجل في سنة     
 ؛2) مشروع56.156( الصغيرة و المتوسط

 . تعتبر المؤسسات العمومية و لحد اليوم من كبار زبائن البنوك-
 . حجم الديون غير المستردة للبنوك على حساب المؤسسات العمومية-
 . ارتباط عملية تطهير محافظ البنوك بمثيلاا في المؤسسات العمومية-

 يعيشها الاقتصاد الوطني الحالي، تـدل علـى أن عمليـة إصـلاح              بالإضافة فان المفارقة التي     
أي قطاع لا تتم و لا يمكن لها النجاح دون إصلاح قطاعات أخرى لهـا علاقـة مباشـرة بالقطـاع                     

  :المعني، هذه المفارقة تتمثل في
 . يحوز القطاع المالي على سيولة زائدة خصوصا بعد إعادة رسملة البنوك من طرف الخزينة-
ل القطاع الحقيقي بالمقابل عدة احتياجات في جانـب التمويـل قـصد تلبيـة احتياجـات                  يسج -

 .الخ...التشغيل، السكن، التكوين
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  .50-48 ،ص  ص2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
2 www.cnes.dz      consulté le : 05/11/2004. 
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إن إصلاح المؤسسات العمومية يتطلـب ضـرورة إسـراع الـسلطات في إيجـاد الحلـول                   
المناسبة و تطبيقهـا سـواء بالحـل، أو الخوصـصة أو الـشراكة أو إعـادة هيكلـة المؤسـسات،                     

تمرار هذه المؤسسات بنمط التسيير الحالي لا يمكنه إلا أن يعقد الوضـعية أكثـر، و مـن شـانه                    فاس
كذلك تضييع فرصة بعث الاقتصاد الوطني مـن جديـد خـصوصا و أن الوضـعية الماليـة للبنـوك                   

كمـا يمكـن أن تـساهم عمليـة         . تسمح بتوفير الدعم المالي اللازم لأي مشروع إصـلاح فعـال          
  .لصغيرة و المتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية في تنمية القطاع الإنتاجيإنشاء المؤسسات ا

 الـصرف         تتمثل القدرات المالية للاقتصاد الـوطني سـواء مـا تعلـق منـها باحتياطيـا                 
أو السيولة المعتبرة للقطاع البنكي، دعم قـوي لإحـداث الإنعـاش الاقتـصادي، و تمكـين الآلـة                   

ئيـا مـن القيـود الهيكليـة المرتبطـة بمديونيـة المؤسـسات العموميـة                الإنتاجية الوطنية التحرر ا   
هـذه الأهـداف لا يمكـن       . الاقتصادية، كما تسمح بإحداث توجه نوعي لنمـو مـستقر و دائـم            

  :تحقيقها إلا من خلال ضمان العناصر التالية
  توفير الشروط الضرورية للانتقال من نمـط تمويـل الاقتـصاد مرتكـز علـى اللجـوء الـدائم                   -

تعبئـة  (إلى نمط تمويل يعتمـد علـى الـسوق المـالي و النقـدي             ) قروض القطاع البنكي  (للاقتراض  
 ؛)الادخار و إنشاء الأصول المالية

 الإسراع ببرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الاقتـصادية لتحـسين وضـعيتها المتـدهورة و إعـادة                 -
 توازا المالي؛

تحـسين مـصادر التمويـل دون ظهـور موجـات            تشجيع منح القروض للاقتصاد بأقل تكلفة و         -
 .تضخمية

 
  إصلاح البنوك التجارية : المطلب الخامس

  إصلاح الجانب العملي للبنوك : الفرع الأول
لم يزل الإصلاح البنكي يطرح كضرورة قـصوى لا بـد مـن متابعتـها و تحقيـق نتـائج                      

 الـسنوات الأخـيرة،     ايجابية من خلالها كسبيل لإنجـاح الإصـلاح الاقتـصادي المنتـهج خـلال             
فباعتبار الدور الذي تلعبه البنوك كوسيط مباشر لتمويل الاقتصاد يجـب تحقيـق منظومـة مـصرفية                 

  .فعالة تسعى إلى تحسين جودة خدماا و رفع أدائها و إلى تكثيف المنافسة بين مؤسساا
نـب التـسيير    و نظرا للمشاكل و النقائص التي لا تزال تميز أداء البنـوك الجزائريـة مـن جا                  

الأمر الذي لم يسمح لها  بلعب دورها المنتظر من جهـة، و مـن جهـة أخـرى لم يـتم اسـتغلال                        
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كل الطاقات المتاحة و المتوفرة في اتمع، فانه مـن المهـم التركيـز في المـستقبل علـى العناصـر                     
  1:التالية لإصلاح البنوك الجزائرية لتحسين أدائها

الية للزبائن و التي تلـبي احتياجـام، فالإصـلاح يمـر بالـضرورة               تنويع الخدمات و المنتجات الم     -
بإعادة هيكلة الشبكة البنكية الحالية من حيث الجانب التنظيمـي و العملـي مـن جهـة، و تطـوير                    
وسائل الاتصال من جهة أخرى، و هـذا قـصد الـسماح بأحـسن تلقـي و معالجـة و تـداول                      

 .للمعلومات و المعطيات و بأكثر سرعة و ضمان
 إطلاق مشاريع جديدة ما بين البنوك تتعلق بنقل المعطيـات، تنويـع سـلة المنتجـات و معياريـة                    -

أدوات التسيير، تحديث نظام المعلومات و الدفع، تحديث أدوات العمـل، تطـوير الأنظمـة الخاصـة                 
 .بالمقاصة البنكية، و ربط شبكات اتصال بين وكالات البنوك المختلفة و للبنك الواحد

اء نظام فعال للتامين على الودائع الذي من شانه أن يـساهم في تحقيـق الاسـتقرار المـالي في                     إنش -
 .النظام المصرفي و كذا وضع نظام رقابة داخلي فعال على مستوى البنك

 تشجيع زيادة الاستثمار في التقنيات المصرفية الحديثة و نظم المعلومـات و زيـادة الإنفـاق علـى                   -
 .هارات المصرفية للموارد البشرية المحلية لتوسيع الخدمات المصرفيةالتدريب و تطوير الم

 تحسين الشفافية و الإفصاح و تطوير نظـم المحاسـبة لتتناسـق مـع الـنظم و المعـايير العالميـة،                                 -
 .و لابد في هذا اال من تقوية و تدعيم التشريعات و القواعد المنظمة للعمل المصرفي

وم تعاريف الخدمات للبنوك على أسـاس تنافـسي فيمـا بينـها حـتى تتحـسن                  ترك تحديد رس   -
 جودة الخدمات المصرفية؛

 . إصلاح الجانب المحاسبي للبنوك بما يتلاءم و اقتصاد السوق-
 . تبني أسلوب لا مركزي في التشغيل و اتخاذ القرار-
 . تحسين عملية معالجة العمليات المصرفية-
 .قبال الزبائن تحسين إطار العمل و است-
 . تطوير و تنمية الموارد البشرية-
  . تطوير التجديد المالي-
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  إصلاح الجانب التنظيمي للبنوك: الفرع الثاني 
بالإضافة إلى حاجة الجهاز المصرفي الجزائري إلى إصلاح في جانبـه العملـي فانـه بحاجـة                   

 ـ              ن ذكـر بعـض الجوانـب       كذلك إلى إصلاح هياكله و نمط تنظيمه الحالي، في هـذا الإطـار يمك
  :المهمة و الخطوات الملائمة في عملية الإصلاح و هي

 خوصصة البنوك التابعة للقطاع العام بما يتلاءم و معطيات الجهـاز المـصرفي، في هـذا الاتجـاه تم                    -
 كضرورة يطرحهـا واقـع أداء البنـوك الجزائريـة           2005برمجة ثلاثة بنوك عمومية للخوصصة سنة       

ب آخر العمل بتوصيات صندوق النقـد الـدولي الـذي دعـا إلى خوصـصة                من جانب، و من جان    
البنوك العمومية في المدى المتوسط، بالإسراع في بيـع بـنكين عمـوميين يتمتعـان بـصحة ماليـة                   
جيدة، وإعطاء مهلة خمسة سنوات للبنوك المتبقية للخوصصة و التخلـي عـن العمليـة إن لم تكـن                   

ء مديري البنوك و تحرير تمويـل المؤسـسات العموميـة العـاجزة             مجدية،كذلك تعزيز الرقابة على أدا    
 .1عن طريق إدراجها في الميزانية العامة،وهذا موازاة مع مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية

و تعتبر قضية خوصصة البنوك العمومية حساسة، لـيس في العمليـة بحـد ذاـا بقـدر مـا                      
  :لاهتمام بعدة نقاط، و من أهمها نذكريتعلق بكيفية إتمامها و مباشرا حيث يجب ا

 إلى أي مدى يمكن الاستفادة من العملية، بجلب التطـوير الـلازم و نقـل الخـبرات و اسـتخدام                     -
 التقنية الحديثة؟

 كيف تبقى الدولة مسيطرة و مراقبة للجهاز المصرفي لتفـادي الأزمـات الماليـة، خـصوصا و أن                   -
 ؟رأس المال الأجنبي لا يهمه سوى الربح

  ما مقدار ما يمكن أن يمتلكه شخص واحد من رأس مال البنك؟-
  ما حجم الشريحة المناسبة التي تطرح للخوصصة؟-
  لصالح من تتم عملية الخوصصة؟-
  مدى إمكانية البيع للأجانب؟-

من خلال التساؤلات السابقة الذكر، يتجلى أن عملية الخوصصة بقـدر مـا يمكنـها تأهيـل                   
دائها و تحقيق النتائج المرجوة منها، بقدر مـا يمكـن أن ـدد الاسـتقرار المـالي                  البنوك و تحسين أ   

لأي دولة و بالتالي ديد اقتصادها بالايار، و عليه فمن الواجـب أن تـتم العمليـة بعـد دراسـة                     

                                                 
1International Monetary Fund. (2004), Algeria: Financial Stability Assessment, including Reports on the          
Observance of Standards and Codes on the following topics.  Monetary and Financial Policy Transparency and   
 Banking Supervision, IMF Country Report No04/138, Washington, D.C. p25.                                                 
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معمقة لاحتياجات و خصوصيات السوق المصرفي الوطني، و في ظـل مراقبـة صـارمة و فعالـة إلى                   
  1.تعيق فيه النشاط البنكي من طرف البنك المركزيالحد الذي لا 

 إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين البنـوك و خاصـة الـصغيرة منـها                   -
لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقـديم خـدمات مـصرفية متنوعـة و متكاملـة و بتكلفـة                   

را، حيـث يجـب مراعـاة عـدم التركـز           تنافسية، و لابد من دراسة و تحضير جدي لها قبل مباش          
و يمكـن لعمليـة الانـدماج       . الذي يخنق روح المنافسة و الابتكار من خلال التـسعير الاحتكـاري           

أن تتم على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي حـسب مـا يحقـق و يناسـب حاجيـات الـسوق                      
 .المصرفي الوطني

 لبنـوك جديـدة، سـواء كانـت محليـة                زيادة التنافس بين البنوك و ذلك عن طريق فتح اـال           -
 .أو أجنبية، ووضع القوانين و التشريعات الكفيلة بالقضاء على الاحتكار

 تجديــد التــشريعات البنكيــة و الحــذرة حــتى تنــسجم مــع التطبيقــات الدوليــة الحديثــة             -
 ).لجنة بازل(و المستقرة

 المتعـاملين للانـدماج في الأسـواق النقديـة               تطوير السوق المالي دف تعظيم قـدرة البنـوك و          -
 .و المالية الدولية

 . تشجيع الهيئات المتخصصة في تمويل الاستثمار و تنمية الصادرات-
 . إنشاء و تطوير شركات رأس المال المخاطر-
 . إنشاء و تطوير مؤسسات القرض الايجاري-
 .  تطوير و إعادة تنظيم مركزية المخاطر-
 .وير مؤسسات التنقيط إنشاء و تط-
 . تطوير سوق الإقراض بالسندات-
 . تطوير نظام قضائي متخصص-
  

                                                 
 ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم مذآرة حبار عب الرزاق ، المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل ،  1

  .50-48 ،ص  ص2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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  مؤشرات الجهاز المصرفي الجزائري: المبحث الثالث
سنحاول خلال هذا المبحث التعرض إلى بعض المؤشرات الخاصة بالبنوك من حيـث حجـم                

  .ع التحليلالودائع و القروض، و كذا تطور معدل الفائدة و إعادة الخصم، م
   هيكل الودائع:المطلب الأول

تعتبر الودائع مركز الثقل في موارد البنوك التجارية، و هي تنقسم إلى ودائع جارية و ودائـع لأجـل،                        
 لكل نوع صور متعددة، كما تكون الودائع في شكل نقود و في هذه الحالة يمتلكها البنك و يتصرف                   و

  .1كل قيم منقولة تبقى ملك الزبون و يديرها البنك لحساب الزبونعتراف بالدين، أو بشفيها لقاء الا
   .و الجدول التالي يبين هيكل الودائع في البنوك الجزائرية و حصة كل من البنوك العمومية و البنوك الخاصة

   )2006-2000(هيكل الودائع في البنوك الجزائرية خلال الفترة : 10الجدول 
  مليار دينار: الوحدة

  .2006 تقرير بنك الجزائر لسنة :المصدر                                                             

                                                 
  .77: ، ص1992ر إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، المكتب العربي الحديث، الطبعة الثالثة، الإسكندرية، مني 1

 

  2000 2001200220032004 2005 2006 

 1681.691 1220.364 1127.916 718.905 642.168 554.927 467.502 الودائع الجارية

 1528.751 1104.302 1019.891 648.775 548.130 499.174 438.244 البنوك العمومية

 152.940 116.062 108.025 70.130 94.038 55.753 29.258  البنوك الخاصة

 1759.287 1724.172 1577.456 1724.043 1485.191 1235.006 974.350  ودائع لأجل

 1663.323 1642.274 1509.556 1656.568 1312.962 1152.012 928.468 البنوك العمومية

 95.964 81.898 67.900 67.475 172.229 82.994 45.882  البنوك الخاصة

حجم الموارد 
  لإجمالي

1441.85
2 1789.933 2127.359 2442.948 2705.372 2944.536 3440.978 

 كحصة البنو
 %92.8 %93.3 %93.5 %94.4 %87.5 %92.2 %94.8  العمومية

حصة البنوك 
 %7.2 %6.7 %6.5 %5.6 %12.5 %7.8 %5.2  الخاصة
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 ارتفاعا لن خلال المعطيات المقدمة في الجدول أعلاه نجد أن هيكل الودائع لدى البنوك الجزائرية سجم
،خصوصا في السنوات الثلاث %138.64بنسبة بلغت ) 2006-2000(متزايدا خلال هذه الفترة 

  :الأخيرة  و سبب هذا الارتفاع في حجم الموارد البنكية يعود إلى عدة عوامل من أهمها
   .ادة التوازن الخارجي للاقتصاد الجزائري إع-
  . ارتفاع مداخيل المحروقات-

ويتبين لنا أيضا أن من خلال هذا الجدول أن حجم الودائع لأجل اكبر مقارنة بحجم الودائع 
، بينما نسبة 2006 سنة %51.12الجارية حيث بلغت نسبة الودائع لأجل من إجمالي حجم الودائع 

    و هذا ما يسمح للبنوك من إمكانية التوسع في منح القروض المتوسطة%48.88الودائع الجارية بلغت 
  .و الطويلة الأجل

 بـ 2006و يلاحظ من الجدول كذلك تزايد حصة البنوك العمومية حيث قدرت في اية سنة 
، بعدما بلغت نسبة معتبرة بلغت %7.2 مقابل بقاء حصة جد محدودة للبنوك الخاصة تقدر بـ 92.8%
، و الشكل الموالي يوضح تطور 2003 لتتراجع نتيجة أزمة البنوك الخاصة سنة  2002 سنة 12.5%

  .حصة كل من البنوك العمومية و الخاصة
 .)2006-2000(حصة الودائع بالبنوك العمومية و البنوك الخاصة خلال الفترة : 04الشكل رقم 
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  .2006زائر لسنة  تقرير بنك الجمن إعداد الباحثة استنادا على:المصدر 
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  :و قد قمنا بالجدول الموالي بحساب مؤشرات أخرى تساعدنا في التحليل و هي 
    يقيس مدى إيجابية ارتفاع حجم الودائع البنكية، نربط العلاقة بينها  :الميل المتوسط للودائع المصرفية

اعلية البنوك على جذب و بين الناتج المحلي الخام و الذي يعرف ،فهذا المؤشر يعكس مدى قدرة و ف 
  الودائع وفقا لحصتها من الناتج المحلي الخام، 

الذي يقيس معدل التغير في الإيداع المصرفي الناتج عن التغير في الناتج : الميل الحدي للإيداع المصرفي
الإجمالي، و عن طريق هذا المؤشر تستطيع البنوك أن تحدد مدى قدرا في تغيير اتجاهات الميل نحو 

  . يداع المصرفي أو مدى ضعفها في ذلكالإ
تحدد درجة استجابة الودائع المصرفية للتغير الذي يحصل في الناتج المحلي : المرونة الدخلية للودائع المصرفية

  .1الخام

                                                 
الواقѧѧع و : قتѧѧصادية فѧѧي الجزائѧѧر الѧѧسياسات الا حѧѧول، الملتقѧѧى الѧѧدولي"مؤشѧѧرات قيѧѧاس أداء النظѧѧام المѧѧصرفي الجزائѧѧري"عبѧѧد اللطيѧѧف مѧѧصطفى، 1 

  .02: ، ص2004 ديسمبر 30-29أيام : الآفاق، جامعة تلمسان



 -137-مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية                                                  : انيالفصل الث
 

 

  :11الجدول رقم
  )2006-2000( علاقة تطور حجم الودائع المصرفية مع تطور الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة

  جمليار د: الوحدة

      www,ifrance,com/finances-alg, Consulté le: 8/5/2005:من موقع وزارة المالية) 3(، )2(، )1( - :المصدر
  .من إعداد الباحثة) 7(، )6(، )5(، )4( -           

  =  مليار دج، الودائع لأجل1349,3=  مليار دج، إجمالي الودائع3890= 1999الناتج المحلي الخام لسنة  -          
                 ,   ج مليار د884,1             

  
 حيث بلغ 2003 و 2002إن الميل المتوسط لإجمالي الودائع سجل ارتفاعا ملاحظا خلال سنة 

 و كذلك 2006 في %40.67السنوات الأخيرة حيث بلغت النسبة  ليسجل تراجعا في %50أكثر من 
 2002الأمر بالنسبة للميل المتوسط للودائع لأجل إذ سلك نفس المنحى حيث سجل أعلى النسب سنتي 

                                                 
 . الودائع في الحسابات البريدية و الودائع بالعملة الصعبة،يشمل إجمالي الودائع ∗
  .  الناتج المحلي الخام/ إجمالي الودائع : ل المتوسط لإجمالي الودائع يساويالمي 1
  .الناتج المحلي الخام/ الودائع لأجل : الميل المتوسط للودائع لأجل يساوي 2
  . الناتج المحلي الخام∆/  الودائع ∆: الميل الحدي للودائع يساوي 3
   ).الناتج المحلي الخام /  الناتج المحلي الخام ∆) / ( الودائع /  الودائع ∆: (  المرونة الدخلية للودائع المصرفية تساوي4

 2006 2005 2001200220032004 2000  السنوات
 ∗إجمالي الودائع

)1(  
1,538,00 1,896,362,236,842,573,082,863,68 2944,536 3440,978 

 1759,287 1724,172 1,235,001,485,191,724,041,577,45 974,35  )2(الودائع لأجل 

الناتج المحلي الخام 
)3(  

4,102,20 4,235,404,456,905,145,506,112,00 7524,00 8460,5 

الميل المتوسط 
لإجمالي الودائع 

)4(1   

37,49 % 44,77 %50,18 %50 %46,85 % 39,13% 40,67% 

الميل المتوسط 
 2)5(للودائعلأجل 

23,75 % 29,15 %33,32 %33,50 %25,80 % 22,91% 20,79% 

الميل الحدي للودائع 
)6(3   

0,89 2,681,530,480,3 0.5 0,53 

المرونة الدخلية 
للودائع المصرفية 

)7(4  

2,56 7,180,340,970,60 0,14 1,27 
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 في الثلاث سنوات الأخيرة لغاية ا على التوالي ليسجل انخفاض%33,50 و %33,32 بنسب 2003و 
لميل الحدي للإيداعات المصرفية فقد سجل معدل اكبر من الواحد ، أما نتائج ا%20.79 بنسبة 2006

، و لكن يبقى هذا 2006 الى غاية 2003، ليتراجع سنتي 2002 و سنة 2001الصحيح خلال سنتي 
الميل موجبا أي توجد علاقة موجبة تفسر التغير في زيادة حجم الودائع نتيجة التغير في زيادة حجم الناتج 

و لكن تبقى درجة استجابة الزيادة في حجم الودائع ضعيفة مقارنة مع الزيادة المعتبرة الداخلي الإجمالي، 
  .  في الناتج الداخلي الإجمالي في السنوات الأخيرة

و فيما يخص المرونة الدخلية للودائع، فقد سجلت تذبذبا واضحا، فبعد الارتفاع الملاحظ خلال 
لتوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره بالاستجابة  على ا7,18 و 2,56 بـمعدل 2001 و 2000سنتي 

   2004 و 2003الإيجابية للودائع لتغيرات الناتج المحلي الخام، و لكن عرف هذا المعدل انخفاضا سنتي 
 PIBليحقق درجات أقل من الواحد مبررا بذلك الاستجابة الضعيفة للودائع لتغيرات الـ 2005و  
ه بعدم الاستقرار في علاقة نمو الودائع بنمو الناتج الداخلي ،  وهو ما يمكن تفسير)ضعف المرونة(

الإجمالي، فمن المفروض أن تصاحب كل زيادة في الدخل زيادة في حجم الودائع، و في تقديرنا يعود 
  :ذلك إلى

   ضعف إستراتيجية جذب الودائع من طرف البنوك الجزائرية، -
  رفية، و سوء التوزيع الجغرافي للوحدات و الفروع المص-
  إضافة إلى عدم الاهتمام بالطرق الترويجية لتحفيز الأفراد على الادخار،-
  , وعدم تنويع المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الجزائرية-
 عاد الى 2006 ورفض فئة كبيرة من المواطنين التعامل مع البنوك الربوية ، إلا أنه في سنة -

أكبر من الواحد و هذا ما يمكن تفسيره بالاستجابة الايجابية للودائع لتغيرات الانتعاش مرة أخرى بدرجة 
 .الناتج المحلي الخام 

 
 1هيكل القروض: المطلب الثاني

    تشكل القروض بالنسبة للبنوك الجزائرية من بين أهم الاستعمالات التي تضمن لهـا المردوديـة،               
ات التوسع في النشاط و تحقيق الأرباح فإا تخلـق          و لكن بقدر ما تطرح عمليات الإقراض من إمكاني        

العديد من الصعوبات في حالة سوء تسيير القروض و منحها بعيدا عن المعايير الضرورية التي ترتكز على                 

                                                 
 ماجستير ، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم مذآرة بازل ، حبار عب الرزاق ، المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استيفاء مقررات لجنة 1

   .102-101 ،ص  ص 2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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مردودية الاستثمار الممول أكثر من قيمة و نوعية الضمانات المقدمة في ملف طلب القرض، و هذا مـا                  
زائرية في هذا الجانب إذ تم أكثر بالضمانات على حساب كفاءة الاستثمار، و          تتسم به غالبية البنوك الج    

  .تنقسم القروض إلى عدة أصناف و هذا حسب نوع القطاع الممول و حسب المدة
يبين الجدول التالي القروض الممنوحة للقطاع العام و القطاع الخاص و حصة كل من البنوك العمومية 

  .والبنوك الخاصة
)2006-2000(هيكل القروض بالجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة : 12م الجدول رق  

  مليون دينار:الوحدة            

  -htm, Consulté le:15/12/2007,,indicateur/algeria,dz www,bank-of                           :المصدر
 

 اتخـذ   نلاحظ من هذا  الجدول أن حجم القروض الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك العمومية ،  قد                
جد معتبرة ،   و هي نسبة 108.81%)2006 -2000(منحى متصاعد فبلغت نسبة الزيادة خلال الفترة 

  و بالنسبة لتوزيع القروض حسب المدة فنلاحظ التقارب من حيث المبالغ سواء في القروض القـصيرة  
لبنوك لم يكـن  لهـا       أو المتوسطة و الطويلة الأجل، و ذلك خلال الثلاث سنوات الأولى  مما يعني أن ا                

 اتجهـت   2003تفضيل من جانب تمويل دورة الاستغلال أو تمويل المشاريع الاستثمارية،إلا أنه من سنة              
البنوك  نحو منح القروض القصيرة الأجل و ذلك لتمويل دورة الاستغلال ، على الرغم من أن القروض                  

التنمية الطويلة المدى من جهة، و من جهة         على   يالمتوسطة و الطويلة الأجل هي التي تعطي المؤشر الحقيق        
أخرى تبين مستوى الاستثمار في البلد و مدى مساهمة البنوك فيه، كما أن جزء معتبر مـن القـروض                   
الطويلة الأجل هي أصلا عبارة عن قروض قصيرة الأجل لم يتم تسديدها فتحولت بـصفة تلقائيـة إلى                  

  قروض طويلة الأجل في انتظار تسديدها، 

 2006 2005 2004 2000200120022003 السنوات

قروض ممنوحة 
لاقتصاد

993.737 1.078.448 1.266.799 1.380.166 1.535.029 1.779.8 1949.8 

 941.956 924.328 828.337 773.568 627.980 513.315 466.963الأجل. ق.قروض 

. ط .م .قروض 
الأجل

526.774 565.133 638.819 606.598 706.692 853.119 862.066 

 846.510 895.265 859.657 791.694 715.835 740.480 702.013قروض للقطاع العام

قروض للقطاع 
الخاص

291.724 337.968 550,964 588.472 675.373 882.181 957.511 
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هر الجدول توزيع القروض حسب القطاعات فنجد أن هناك تفوق طفيف لصالح القطاع             كما يظ 
العام على حساب القطاع الخاص، إلا أن هذا الفرق أخذ في التقلص من سنة لأخرى، حيث بلغ نصيب                  

، % 56,30  إلى 2005 لينخفض سـنة     % 70,64 نسبة   2000القطاع العام من مجموع القروض سنة       
 و هذا ما يفسر التوجه العام الذي تتخذه الحكومة في  %43.41لتصبح  2006نة لتنخفض أكثر  في س

السنوات القليلة الماضية في سبيل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خـلال مـشاريع تـشغيل                 
الشباب و إنشاء المؤسسات الصغيرة بمنحها العديد من التسهيلات خصوصا المتعلقة بالحـصول علـى               

  . و يأتي إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية كتجسيد لهذا المسعىالقرض البنكي،
)2006-2000(هيكل القروض في الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة : 05الشكل رقم   
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  .2006لسنة من إعداد الباحثة اعتمادا على تقرير بنك الجزائر : المصدر        
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 مـشاريع   بلقصيرة الأجل بسبب مـن جهـة، غيـا        لا تزال البنوك الجزائرية تفضل القروض ا      
استثمارية ذات جدوى مالية و اقتصادية حقيقية، و من جهة أخرى نجد البنـوك الجزائريـة لا تبـادر                   

رغم توفر البنوك على حجم معتبر من الودائع لأجل         . بالاستثمار كما هو الشأن بالنسبة للبنوك الأجنبية      
 الودائع المحصل عليها بما يسمح لها من التوسع في مـنح القـروض              و التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي      

المتوسطة و الطويلة الأجل، إلا أنه هناك تقارب بين حجمي القروض القصيرة و المتوسـطة و الطويلـة                  
  .الأجل

  والجدول التالي يبين هيكل القروض المقدمة من قبل البنوك العمومية والخاصة إلى القطاع العام والخاص 
هيكل القروض المقدمة للقطاع العام و القطاع الخاص في البنوك الجزائرية خلال : 13ول رقم الجد

                                                                   الوحدة مليار دينار)2006-2000(الفترة 
                       2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

 قروض للقطاع
  العمومي

701,812 
  

740,087 
  

715,834 
  

791,694 
  

859,657 
  

895,265  915,843  

  915,826  894,924  856,976  791,495  715,834  735,098  291,241  البنوك العمومية

  0,017  0,341  2,681  0,199  -  4,989    -  البنوك الخاصة

قروض للقطاع 
  الخاص

291,241 
  

337,612 
  

550,208 
  

587,78  674,731 
  

882,181  1025,372  

 264,872  البنوك العمومية
  

  847,821  751,029  ك568,605  487,780  368,956  297,916

  177,551  131,152 106,126 100,040  181,252  39,696  26,369  البنوك الخاصة
إجمالي القروض 

 1077,966 993,053  الممنوحة 
 

1266,042 1379,474 1534,388 1777,446  1941,215  

 %97,3  العموميةكبنوحصة ال
  

95,9% 
  

85,7% 
  

92,7% 
  

92,9% 
  92,6% 90,9%  

  %9,1  %7,4 %7,1 %7,3 %14,3 %4,1 %2,7  حصة البنوك الخاصة
 ,2006 تقرير بنك الجزائر لسنة :المصدر

     
يعكس الجدول أعلاه تطور حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك الجزائرية حيث عرفت زيادة 

، و سجل إجمالي القروض ارتفاعا وصل إلى %95.47تقدر بـ ) 2006-2000(رة معتبرة خلال الفت
، أما الزيادة المسجلة في حجم القروض حسب القطاعات 2005 مقارنة بسنة 2006 في سنة 9.21%

 للقطاع العام مقابل نسبة أقل للقطاع الخاص و تقدر 2005 سنة %39.71فقد تم تسجيل زيادة بـ 
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 فكانت الزيادة المسجلة في حجم القروض للقطاع العمومي ضئيلة 2006نة  ، أما في س%30.74بـ 
 و بالمقابل سجلت الزيادة في القطاع الخاص في 2005 مقارنة مع الزيادة في % 2.29جدا قدرت بـ 

 و هذا ما يعكس توجهات الدولة في مجال تشجيع القطاع الخاص خلال % 16.23 قدرت بـ 2006
  .السنوات الأخيرة

برز الجدول أعلاه استحواذ البنوك العمومية على اكبر حصة من إجمالي القروض الممنوحة، كما ي
 أين سجل نسبة 2002باستثناء سنة ) 2006-2000( خلال الفترة %90حيث لم تترل هذه النسبة عن 

 2003 و هو ما يفسر نمو حصة القطاع المصرفي الخاص قبل حدوث أزمة بنك الخليفة لعام 85,7%
  .بعد ذلك تراجعا و تقلص مساهمة البنوك الخاصة في السوق المصرفية الجزائريلتشهد 

  ,  و يوضح الشكل التالي حصة البنوك العمومية و الخاصة حجم القروض الممنوحة
حصة البنوك العمومية و الخاصة من حجم القروض الممنوحة خلال الفترة : 08الشكل رقم 

)2000-2006(.  

0
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الوحدة (مليار دینار)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

السنوات

بنوك عمومية 

بنوك خاصѧة 

  
 .2006باحثة اعتمادا على تقرير بنك الجزائر لسنة من إعداد ال: المصدر 

تساهم  بشكل فعال في التنمية الاقتصادية   من خلال هذا الشكل يتضح أن البنوك الخاصة لا
فهي لا تقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية المتوسطة و الطويلة الأجل نظرا لاهتمامها بتمويل نشاط 

الاعتمادات المستندية و تقديم بعض التسهيلات الائتمانية قصيرة الاستيراد واقتصار نشاطها  على فتح 
  . الأجل 

نورد في الجدول الموالي  طبيعة القروض الممنوحة حسب مدا أي القروض القصيرة و المتوسطة 
  :و الطويلة الأجل و حصة كل من البنوك العمومية و البنوك الخاصة
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  )2006-2001( مدا خلال الفترة طبيعة القروض الممنوحة حسب : 14الجدول رقم
                                                                                                         الوحدة مليار دينار 

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
  513.316  قروض قصيرة الأجل

  
627.980  

  
773.568  

  
828.337  

  
924.328  1027.145 

  478.453  بنوك عموميــة
 

508.524  
 

736.561  
 

779.741  
 

853.958  929.589  

  34.863  بنوك خاصــة
  

119.456  37.007  48.596  70.370  97.556  

  914.070  853.118  706.051  605.905  638.063  564.383  الأجل. ط.قروض م

  834.059  719.995  645.840  542.673  576.267  554.562  البنوك العموميــة

  80.011  61.123  60.211  63.232  61.796  9.821  البنوك الخاصــة

 1941.215 1777.446 1534.388 1379.473 1266.042 1077.699  حجم القروض الممنوحة

 %52.9 %52.0  %54.0  %56.1  %49.6  %47.6  حصة القروض ق الأجل

 .ط.م. حصة القروض
  الأجل

52.4%  50.4%  43.9%  46.0%  48.0% 47.1%  

  .2006 تقرير بنك الجزائر لسنة :المصدر
 من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن القروض المتوسطة و الطويلة الأجل قد انخفضت إلى أقل 

 لصالح القروض القصيرة الأجل، و هذا يعكس تناقضا واضحا مع معطيات 2003 منذ سنة %50من 
ور في حجم الودائع لأجل نجد الخاص يكل الودائع ففي الوقت الذي سجل فيه تط) 10(الجدول رقم 

هنا تراجع القروض المتوسطة و الطويلة الأجل و هذا رغم مباشرة الجزائر لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 
، و التوجه العام نحو تحفيز و تشجيع الاستثمار الطويل الأجل، و هذا ما جعل البنوك )2001-2004(

ة أطراف لأا لا تساهم في تمويل الاستثمار و تنحو الجزائرية و خاصة العمومية محل انتقاد من طرف عد
 .  منحى قصير الأجل و لا تتحمل المخاطر رغم فائض السيولة الذي تم تسجليه في السنوات الأخيرة

 
و للتعرف على مدى مساهمة البنوك في نمو الاقتصاد بشكل عام نستعين بالجدول التالي الذي نربط من 

  ):M2(وض و مستوى الناتج المحلي الخام و كذا مستوى الكتلة النقدية خلاله العلاقة بين حجم القر
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تطور حجم القروض و الناتج المحلي الخام و الكتلة النقدية خلال الفترة                : 15الجدول رقم 
  مليار دج: وحدة ال)                                                                                2000-2006(
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

قروض ممنوحة 
  للاقتصاد

  الناتج المحلي الخام 
  M2الكتلة النقدية 

  حجم الودائع لأجل

993,7  
4,102,2  

2,022,4 
974,3 

1,078,4  
4,235,4  

2,473,5 
1,235,0 

1,266,7  
4,456,9  

2,901,5 
1,485,1 

1,380,1  
5,145,5 
3,354,9 
1,724,0 

1534,388
6,112,000    
  3742,6 
1577,456 

1779,8 
7524,0 
4158,3 
1736,9  

1949,8 
8460,5 
5018,3 
1767,3  

حجم الودائع 
  حجم القروض/للأج

0,98 1,14 1,17 1,24 1,02 0,97  0,91  

  PIB 24,22 %25,46 % 28,43 % 26,82 % 25,06% 23,62%  22,94%/ حجم القروض

/ حجم القروض 
M2  

46,13 %43,56 % 46,65 % 41,13 % 41,04 % 42,74% 38,68% 

  www,ifrance,com/finances-alg              :من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات من الموقع : المصدر
لبنوك على الودائع و خصوصا مدى اعتماد ا) حجم القروض/حجم الودائع لأجل(تعكس النسبة 

 معدلا أقل من 2000المتوسطة و الطويلة في مجال نشاطها الائتماني، و قد سجلت هذه النسبة سنة 
الواحد ليعكس بذلك أن البنوك لجأت إلى الودائع الجارية لتمويل مشاريع و نشاطات متوسطة  و طويلة 

ن مساهمة البنوك في الناتج المحلي الإجمالي ،كما  يتبين من الجدول ، أ 2006و 2005و كذلك في سنة 
، )2006-2000(خلال الفترة وذلك   2002 كأعلى نسبة لها في  %28.43ضعيفة حيث لم تتجاوز نسبة 

و هذا ما يؤكد ضعف الوساطة المالية من طرف البنوك الجزائرية و ضعف قدرا على تعبئة الموارد      
وضعية توزيع القروض الممنوحة للاقتصاد بين القطاع العام        و تمويل الاقتصاد، كما تعكس هذه ال

و الخاص، إذ لاحظنا استفادة القطاع العام من حجم اقتراض أكبر من القطاع الخاص، رغم أن العديد 
من المؤسسات العمومية ما زالت تعاني من عدة  صعوبات خصوصا من جانب المردودية و هذا ما يجعل 

ج المحلي الخام ضئيلة، و هو ما يوجب على البنوك الاهتمام بكفاءة المشاريع الاستثمارية مساهمتها في النات
 فسجلت نسبة M2أما من جانب نسبة حجم القروض الممنوحة للاقتصاد من حجم الكتلة النقدية 

و قد عرفت أعلى معدل خلال  %41، للتراوح في حدود )2006-2000(اكبر من الثلث خلال الفترة 
  .2006 و أقل نسبة لها في %46 بنسبة 2002 و 2000سنتي 

  هيكل معدلات الفائدة و إعادة التمويل في السوق النقدية: المطلب الثالث
تمثل معدلات الفائدة التكلفة الحقيقية لرأس المال و بالتالي فهي ترتبط مباشرة بالمشروعات الاستثمارية   

ة متغير مهم في السياسة الاقتصادية، و بالنسبة للجزائر و النشاط الاقتصادي ككل، إذ يعتبر معدل الفائد



 -145-مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية                                                  : انيالفصل الث
 

 

فإن التسيير الإداري للاقتصاد المتبع سابقا أدى إلى إبعاد البنوك عن وظائفها التقليدية، و هذا ما لم 
  ,1يسمح من أن تلعب أسعار الفائدة دورها في إيجاد التوازن بين عرض و طلب رؤوس الأموال

صاد الجزائري قد شهد معدلات فائدة سالبة خلال مرحلة الانتقال من و الجدير بالذكر أن الاقت
، و في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي المطبقة )سنوات التسعينات(الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق 

من طرف الحكومة تحت إشراف صندوق النقد الدولي تمكنت السلطات النقدية من تحقيق معدلات 
  ).1998-1995( مع اية برنامج التعديل الهيكلي فائدة موجبة و هذا

  و الجدول التالي يبين هيكل معدل الفائدة ومعدل إعادة الخصم 
  

  )2004-2000(هيكل معدلات الفائدة خلال الفترة : 16الجدول رقم 
      

 
 
 
 

 ,www.ifrance.com/finances-alg. Consulté le : 08/05/2005                             :المصدر

معدلات إعادة الخصم انخفاضا مستمرا خلال الفترة           عرفت كل من معدلات الفائدة و 
إلى معدل  2004ليتراجع سنة  2000 سنة %8,50، حيث سجل معدل الفائدة )2000-2004(

رغم أنه ) 15(أنظر الجدول رقم ( و هذا ما أثر على حجم القروض الممنوحة للاقتصاد بالزيادة 6,25%
  لتغير في سعر الفائدة لوحده، و من جانبه سجل معدل إعادة لا يمكن حصر التغير في حجم القروض ل

، و يعتبر معدل إعادة 2000 سنة %7,13بعدما كان  2004 سنة %4,25الخصم انخفاضا إذ بلغ نسبة 
الخصم أحد أدوات السياسة النقدية التي يستعملها بنك الجزائر ليؤثر على القروض الممنوح من طرف 

ا برفعه لترتفع بالمقابل معدلات الفائدة لدى البنوك و ينخفض حجم القروض البنوك التجارية، و هذا إم
الممنوحة للاقتصاد، أما إذا كان يهدف إلى تشجيع التوسع في منح القروض فانه يلجأ إلى خفض هذا 

  , المعدل
ركزي و بالرغم من الانخفاض المحسوس في معدل إعادة الخصم فان البنوك التجارية لم تلجأ إلى البنك الم

  :لإعادة التمويل، و هذا ما يوضحه الجدول الموالي
  

                                                 
 .208: ، ص2004بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

  2004  2003  2002 2001 2000  السنوات

 %6,25  %   6,50  %   6,63  %8  8,50 %  معدل الفائدة

 % 4,25  %   4,92  %   5,50  % 6 %   7,13   الخصممعدل إعادة
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  تطور حجم القروض و إعادة التمويل لبنك الجزائر   : 17الجدول رقم 
  مليار دج:   الوحدة                                                                                

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

1777,4461941,215 1,535,0 1,380,1 1,266,7 1,078,4 993,7  حجم القروض 

إعادة التمويل 
  لبنك الجزائر

170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 

 indicateur.htm, Consulté le : 02/09/2005.www.bank-of-algeria.dz/            :            المصدر

 
 من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن البنوك التجارية الجزائرية لجأت إلى بنك الجزائر لإعادة 

 مليار دج فقط ، و هذا نظرا لتوفرها على حجم معتبر من 170.5  بما قيمته 2000التمويل خلال سنة 
التي كلفت خزينة الدولة في حدود السيولة و الذي يعود من جهة إلى تطهير محافظ البنوك العمومية 

 مليار دينار، و من جهة أخرى تحسن مداخيل المحروقات، و هو ما يمكن اعتباره كمؤشر إيجابي 2400
في القطاع البنكي، ويبقى فقط كيفية استعمال هذا الفائض من السيولة، و الذي يحب توظيفه بشكل 

 .يرفع من مردودية البنوك و يجنب التأثيرات التضخمية
  تطور حجم الصفقات بالسوق النقدية لدى بنك الجزائر: 18الجدول رقم 

  مليار دج:                                                                                           الوحدة 
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

 :قروض بنك الجزائر
     المزادات

  ت   إعانا

61,5  
61,5 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0  

0,0 
0,0 
0,0  

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0.0  
0.0  
0.0 

0.0  
0.0  
0.0 

  :سوق ما بين البنوك
     سوق يوم بيوم

     سوق لأجل

97,8  
 
0,0  

97,8 

62,4  
 
0,0  
62,4 

42,52  
 
0,0  

42,52  
 

2,37  
 
0,0  
2,37 

1,2  
 
0,0  
1,2 

  
0.0  
5.21 

  
0.0  
7.31 

إجمالي صفقات 
  ديالسوق النق

159,3 62,4 42,52 2,37 1,2 5.21 7.31 

                                 www.bank-of-algeria.dz/ Consulté le :,  15/07/2007: المصدر     
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 مليار 159,3لقد شهد حجم الصفقات بالسوق النقدي انخفاضا متواصلا بحيث تراجع من مبلغ 
 2005،ليعود إلى الارتفاع بتباطؤ شديد في سنة 2004 سنة  مليار دينار1,2 إلى مبلغ 2000دينار سنة 

   مليار دج كما انعدمت المزادات و الإعانات التي كان يقدمها بنك الجزائر، 7.31 ليصل إلى 2006و 
استحداث وسيلة نقدية ) فائض السيولة بالبنوك(و هو ما فرض على بنك الجزائر مسايرة لهذه الوضعية 

استرجاع السيولة " لامتصاص سيولة البنوك و تسمى هذه الأداة الجديدة بـ2002غير مباشرة في أفريل 
 مليار 250، و مبلغ 2002 مليار دينار اية ديسمبر 129,7، و قد تمكن من استرجاع مبلغ "بمناقصة

 هو مبلغ و12006 مليار سنة 450 لتصل إلى 2004 مليار دينار سنة 400 و مبلغ 2003دينار سنة 
  ,   بنك الجزائر من التحكم بأكثر صرامة في تحقيق أهداف السياسة النقدية  التي يضعهامعتبر يمكن

  بعض مؤشرات الأداء في البنوك الجزائرية:  المطلب الرابع 
لا تزال البنوك العمومية تسيطر على معظم مؤشرات النظام المصرفي الجزائري على حساب 

، فعلى 10-90قطاع منذ صدور قانون النقد و القرض البنوك الخاصة و التي تزاول نشاطها داخل ال
 من إجمالي %91سبيل المثال تمثل البنوك العمومية خارج الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ما يقارب 

 من الشبكة البنكية الوطنية، كما %90 من المنتوج البنكي الصافي الإجمالي و %87أصول البنوك، و 
  .تسجيل مؤشرات مردودية متباينة عنه في البنوك الخاصةسمح حجم البنوك العمومية ب

  2مردودية الأموال الذاتية: الفرع الأول 
بين البنوك ) 2006-2002(لم تعرف مردودية الأموال الذاتية بالبنوك التجارية نفس الاتجاه خلال الفترة 

  :العمومية و البنوك الخاصة و هذا ما يوضحه الجدول التالي
   

                                                 
  .2006 تقرير بنك الجزائر  1
لقادر ، لبتحرير المصرفي و متطلبات تطوير الخدمة المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية ، أطروحة دآتراه في العلوم بريشعبد ا 2

   .86-85، ص  ص 2005الاقتصادية ، جامعة الجزائر ،
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  )2006-2002(مؤشرات المردودية بالبنوك العمومية و الخاصة خلال الفترة : 19الجدول رقم 
  2006  2005  2004  2003  2002  تاالسنو

  :البنوك العمومية

ROE1) 17,41  %5,63  3,93%  %5,32  %8,11  )مردودية رأس المال% 

ROE) 42,93  %41,40 % 23,83  % 26,20  %32,60  )قبل المؤونات%  

ROA2 )0,75  %0,30  % 0,23  % 0,34  %0,51   )مردودية الأصول% 
  23  18  17  16  16 الرافعة المالية 

  %94,6  %96,8 % 97  98% %95 معدل تغطية المنتوجات للمصاريف
  :البنوك الخاصة

ROE ) 23,40 %25,43 % 23,59  % 16,68  %21,59  )مردودية رأس المال%  
ROE) 32,60  %29,66 % 31,37  % 31,88  % 27,98  )قبل المؤونات% 

ROA) 2,49 %2,38  % 1,72  % 1,16  % 1,58  )مردودية الأصول% 
  9  11  14  14  14  3الرافعة المالية 

  % 78 معدل تغطية المنتوجات للمصاريف
 

86 % 76 % 73%  80%  

  .2006 تقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة :  المصدر    
فاضا متواصلا بالنسبة للبنوك العمومية شهد انخ) ROE(يتبين من الجدول أعلاه، أن مردودية رأس المال

نقطة لتبلغ 12 ذلك بزيادة تقارب 2006،ليتحسن بشكل معتبر في)2004-2002(خلال الفترة 
   2004 علة العكس من ذلك و بعد التزايد الملاحظ في  ،2005 فقط في %5,63 مقابل 17,41%

 نقطة مئوية 2,03 بشكل طفيف بـ  ، تراجعت نسبة مردودية الأموال الخاصة للبنوط الخاصة2005و  
و يعود هذا التراجع .2004 في سنة %23,48 و 2005 في %25,43مقابل 2006 في  %23,40لتبلغ 

إلى ارتفاع أموالها الخاصة المترتب عن رفع رؤوس أموالها لكي تتمثل إلى التنظيم الجديد حول الرأسمال 
يرتبط انخفاض نسبة مردودية الأموال الخاصة الأدنى،و ذلك على الرغم من ارتفاع مبلغ نتائجها،و 

   ،2006 في 9 و2005 في 11 إلى2004في 14للبنوك الخاصة بانخفاض رافعتها المالية التي انتقلت من 
و عليه يظهر أن ارتفاع الأموال الخاصة أكثر أهمية من ارتفاع حجم نشاطها بينما، يفسر الارتفاع الهام  

لبنوك العمومية أساسا بواسطة مردودية أصولها التي ارتفعت، لكن بتناسب في مردودية الأموال الخاصة ل
  . من ارتفاع نتائجها أقل

                                                 
1 ROE.  )  متوسط الأموال الخاصة / النتيجة ) :مردودية رأس المال 
2 ROA ) متوسط إجمالي الميزانية / النتيجة  ): مردودية الأصول 

  متوسط الأموال الخاصة / متوسط إجمالي الأصول :  الرافعة المالية  3
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  مردودية الأصول:الفرع الثاني 
  )2006-2002(عائد أصول البنوك العمومية و الخاصة خلال الفترة : 20الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  تاالسنو

  :البنوك العمومية

 ROA 0,51% 0,34%  0,23%  0,3%  0,75% -  أ

  %2,97  %2,82  %2,83  %3,06  %2,97   الهامش البنكي -ب

 %2,43  %2,22  2,15  %2,36  %2,17  هامش الوساطة - 1

  %0,55  %0,60  0,68  %0,70  %0,80 هامش خارج الوساطة - 2
  %25,11  %10,70 % 8,16 10,99% 17,29%  هامش الربح-ج 

  :البنوك الخاصة
  ROA 1,58%  1,16%  1,72%  2,38% 2,49% -  أ

 %5,97  %4,67  %3,97  %4,14  %3,54   الهامش البنكي -ب

 %4,08 %2,86  %2,45  %2,79  %2,33  هامش الوساطة - 1

  %1,61  %1,81  1,52%  %1,35  %1,21 هامش خارج الوساطة - 2
  %43,71  %50,88 43,26% 27,93% 44,63%  هامش الربح-ج 

  .2006تقرير بنك الجزائر لسنة : المصدر
من خلال الجدول أعلاه يظهر أن تحسن مردودية الأموال الخاصة  بالبنوك العمومية يعود أساسا إلى 

   ،)ROA(معدل عائد أصولها الإنتاجية، و يقاس هذا العائد بحاصل قسمة النتيجة على إجمالي الأصول 
كما ) %0,3(2005مقارنة مع مستواه في )%0,75 (   2006و يظهر  أنه في ارتفاع واضح في 

فقد اثر انخفاض معدل مردودية الأموال الذاتية على مردودية الأصول إذ حققت هذه البنوك معدل  أنه
 .2002 سنة % 0,51 و معدل    2003 سنة % 0,34 مقابل 2004 سنة % 0,23

 نقطة عرف معدل مردودية 0,42 بـ 2003 أما بالنسبة للبنوك الخاصة بعد تسجيلها لانخفاض سنة 
    2003 سنة % 1,16 بعد أن كان في حدود % 1,72 حيث بلغ 2004ول ارتفاعا محسوسا سنة الأص
 يفسر الانخفاض في المردودية المالية للبنوك الخاصة كليا بواسطة ارتفاع أموالها الخاصة ، و تبقى مردوديتها 2006و في 

ة للبنوك العمومية ، و على العكس من ذلك ، تطورت الاقتصادية ، التي ارتفعت بشكل طفيف ، أعلى من المردودية الاقتصادي
 ، بشكل أكثر ايجابية من المردودية 2006 و 2005المردودية الاقتصادية للبنوك العمومية ، بين 

  .الاقتصادية للبنوك الخاصة ، كما يشهد على ذلك تحليل الهامش البنكي 
  



 -150-مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية                                                  : انيالفصل الث
 

 

  الهامش البنكي:الفرع الثالث 
العمومية و الخاصة تطورا متناظرا لكليهما خلال الفترة السنوات الثلاثة عرف الهامش البنكي بالبنوك 

 :الأخيرة  و لكن بمعدلات مختلفة، و هذا ما يوضحه الجدول التالي
  )2006-2002(هامش الوساطة بالبنوك العمومية و الخاصة خلال الفترة : 21الجدول رقم  

  2006  2005  2004  2003  2002  تاالسنو

  :ةالبنوك العمومي

  %100  %100  %100  %100  %100 هامش الوساطة 

  %14,42  %4,29  % 9,28  %18.38 %13,56  العمليات مع المؤسسات المالية

 %61,81  %65,63 % 43,52 % 14.79 %16,05  العمليات مع الزبائن

سندات و أوراق أخرى ذات عائد 
 ثابت

71,03%  67,48%  48,19 % 30,48%  24,29%  

  %0,52  %0,40% 0,99 -% 0.65 - % 0,64 -   مشاةعوائد أخرى و منتوجات

  :البنوك الخاصة
  %100  %100  %100  %100 % 100 هامش الوساطة 

  %10,68 %5,87 %7,21  %11,72  % 24,48  العمليات مع المؤسسات المالية

 %75,71  %81,29  %79,66  %78,40  % 64,43  العمليات مع الزبائن

سندات و أوراق أخرى ذات عائد 
 بتثا

9,34 %  3,23%  3,60%  1,15% 1,94%  

  %11,67  %11,69 %9,53 % 6,65 % 1,75  عوائد أخرى و منتوجات مشاة

  .2006تقرير بنك الجزائر لسنة  :المصدر    
 في % 4,67 إلى 2004 في % 4,33تطور الهامش البنكي للبنوك الخاصة بسرعة أكبر منتقلا من 

من  ، كما انتقل الهامش البنكي للبنوك العمومية بدوره 2006 في % 5,97 ، ليبلغ بعد ذلك 2005
على النقيض من سنة . 2006 في % 2,97 ، ثم إلى 2005 في % 2,82 إلى 2004 في % 2,52

 1,85 حيث كان الفارق في الهامش البنكي بين البنوك العمومية و البنوك الخاصة بواقع 2005
في الهوامش خارج مجال الوساطة فإن هذا الفارق نقطة و الذي كان ناتجا بشكل أكبر عن الفارق 

  . الذي كان بواقع ثلاث نقاط ، نتج بشكل أكبر  عن الفارق في مجال الوساطة 2006في سنة 
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 يكشف عن هيمنة 2006 ، فإن تفكيك هامش الوساطة في 2005و كما كان عليه الأمر في 
 في هامش % 75,71اهم ما يقارب النشاط مع الزبائن بالنسبة موع القطاع البنكي الذي يس

 بالنسبة للبنوك العمومية ، مع تطورات متماثلة نسبيا على % 61,81الفوائد للبنوك الخاصة مقابل 
إن حصة نشاط الزبائن في هامش الفائدة بالنسبة لبنوك الخاصة، التي  . 2006-2004مدى الفترة 
 ثم انخفضت إلى 2005 في % 81,29 ، قد انتقلت إلى ما يقارب 2004 في %79,66كانت عند 

 ، 2004 في %43,52بينما تلك المتعلقة بالبنوك العمومية، التي كانت عند  . 2006 في % 75,71
 في % 61,81 ، لتنخفض بعد ذلك إلى 2005 في % 65,63قد ارتفعت بشكل أكثر سرعة لتبلغ 

 بـ 2004 في و على العكس من ذلك فإن مداخيل نشاط السندات الذي كان يساهم .2006
 % 24,29 في هامش الفوائد بالنسبة للبنوك العمومية ، لم يعد يساهم فيه بأكثر من % 48,19

 تم 2006 و 2005أما بالنسبة للبنوك الخاصة ، فإن انخفاض مداخيل نشاط الزبائن بين  .2006في 
 5,87ائد منلصالح مداخيل نشاط ما بين البنوك حيث انتقلت مساهمة هذا الأخير في هامش الفو

  . 2006 في % 10,68 إلى 2005 في %
 ، فقد كان 2006بالنسبة موعتي البنوك ، تم ملاحظة تغير في هيكل مصدر المداخيل في 

التي كان الانخفاض فيها في البنوك ( الانخفاض النسبي في مداخيل نشاط الزبائن و نشاط السندات 
ع الهيئات المالية ، و هكذا فقد ترجم التحسن في قد تم لصالح القيام بعمليات م) العمومية فقط 

 ، و بالتالي غزارة الموارد البنكية في مقابل فرص الاستخدام المحدودة في 2006السيولة البنكية في 
العمليات مع الزبائن ، بإعادة توجيه جزئي لنشاطها نحو العمليات مع الهيئات المالية ، و بالأخص 

ت استرجاع السيولة و تسهيل الودائع المغلة للفائدة التي يضاف مع بنك الجزائر بموجب عمليا
  . الإجبارية  تإليها المداخيل بموجب تكوين الاحتياطيا

  

 :خلاصة الفصل

تتطلب عملية إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية الكثير من الجهد سواء على المستوى المالي أو على 
، )الرغبة الحقيقية في الإصلاح و ترجمة ذلك ميدانيا( ا البنوكمستوى تغيير الذهنيات الحالية التي تسير

لذا تبقى هذه العملية المهمة، مرهونة بمدى قدرة البنوك على التكيف مع أنماط التسيير العالمية و تجاوز 
نمط التسيير الحالي من جهة، و على مدى توفر الأموال اللازمة التي تسمح بنقل التكنولوجيا، و القيام 
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و إدراكا من السلطات , لبحث و التطوير، و تكوين رأس المال البشري الكفء، من جهة أخرىبا
الجزائرية لهذه النقطة فقد قامت بتطهير محافظ البنوك المثقلة بالديون المتعثرة و تطهير تلك المتعلقة 

الإصلاح بالمؤسسات العمومية كخطوة ضرورية لمباشرة الإصلاح، كما تم لضمان استمرارية عملية 
باعتبارها عملية غير منتهية و غير مرتبطة بمكان أو زمان معين  إدخال تعديلات في هيكل وظائف 

  .البنوك، وتسجيل السعي لتحسين نوعية الخدمات و تطوير نظام الدفع، و الاتجاه نحو الخوصصة
 تعد ايجابية، وخطوة     إن الإجراءات المتخذة في سبيل إصلاح البنوك الجزائرية التي تمت و المبرمجة               

مهمة نحو تقديم أداء مصرفي أحسن، و لكن بالنظر إلى حجم التطور الهائل الذي يشهده النظام المصرفي                 
العالمي بصفة مستمرة و متسارعة، يطرح تحدي مزدوج للجهاز المصرفي الوطني من جانب ضرورة القيام               

، و من جانب آخر نوعيـة و درجـة نجـاح           بالإصلاح لمعالجة النقائص و السلبيات المسجلة على أدائه       
فالإصلاح , العملية، إذ لا يكفي القيام بإصلاحات شكلية لا تمس مضمون و عمق النشاط المصرفي المحلي              

  .يتعلق بالجانب الكمي وكذلك بالجانب الكيفي في آن واحد
ييرها لتلبية مما سبق، يتبين حاجة البنوك الجزائرية إلى إحداث نقلة نوعية في أدائها و نمط تس

حاجيات الأعوان الاقتصاديين المتعددة، كذلك، حتى تساهم بدورها في إصلاح القطاعات الاقتصادية 
 المكملة لها، فمهمة البنوك لا تتوقف عند حدود القطاع المنتمية إليه بل تتعداه لتؤثر و تتأثر ىالأخر

        ير أي مشكلة تواجه أي نظام ماليفقد أصبح اليوم تأث, بالمحيط الاقتصادي الوطني و حتى العالمي
بعد من ذلك و يصل إلى أسواق العالم أأو مصرفي غير مقصور على الحدود الوطنية و إنما أصبح يمتد إلى 

والواقع أن المؤشرات تدل على أن حجم وفعالية الوساطة المالية قد حققا نموا بدرجة كبيرة مع الخارجية ،
 زالت هناك الحاجة إلى إصلاحات أخرى لتعزيز الوفورات المالية تنفيذ الإصلاحات، ومع ذلك ما

و يمكن إجمال أهداف أي عملية إصلاح بنكي في تأهيل البنوك .والنهوض بالتخصيص الفعال للموارد
لعصر العولمة و تحرير الخدمات المالية و دخول مجال المنافسة الحقيقية أمام البنوك الأجنبية و الارتقاء 

  صرفي إلى أعلى مستوى، و لن تتأتى هذه الأهداف إلا بالتكيف مع المستجدات العالمية و مع بالأداء الم
.نمط عمل البنوك الأجنبية 
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  تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر على ضوء تجارب بعض الدول : الفصل الثالث
 :تمهيد

درته التنافسية على تأتي أهمية خوصصة البنوك العامة في إطار تطوير الجهاز البنكي و زيادة ق
     ضوء التحديات المعاصرة و المتمثلة أساسا في تحرير تجارة الخدمات المالية، و إتباع معايير لجنة بازل 

  .و تقديم الخدمات البنكية الشاملة وزيادة اندماج البنوك
لقد طبقت عدة دول سياسية خوصصة قطاعاا المصرفية بعد أن كانت ملكا للدولة، تضع 

  .ستراتيجياا تدعيم القطاع العام و مؤسسات الدولة حسب أولويات الاقتصاد الوطنيضمن ا
إن إصلاحات الأنظمة المصرفية العربية بطيئة و متأخرة إذ أنه إلى يومنا هذا لازالت بعض الدول 
العربية تنتهج سياسة تدعيم القطاع العام عن طريق قروض بنكية، مما زاد من ارتفاع نسبة الديون 

لمشكوك فيها، و بالتالي تعثر هذه البنوك ووقوف هذه الديون حائلا أمام محاولات التحاقها بركب ا
  .الدول التي تعرف أنظمة بنكية قوية ومتطورة

ظهرت عمليات الخوصصة في الجزائر مع برنامج التصحيح الهيكلي، من خلال قانون المالية 
 من رأس %49 الأجنبي و الوطني لاكتساب حصة ، الذي فتح اال للاستثمار1994التكميلي لسنة 

  . احتكار ا على الدولة%51مال المؤسسة، مع بقاء حصة 
قد سعت الإصلاحات البنكية منذ التسعينات إلى دخول مؤسسات مالية أجنبية، إقليمية و دولية إلى 

بنوك إما برؤوس الجزائر، و هي أولى الاستثمارات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، و نشأت هذه ال
أموال مشتركة بين الجزائر و الدول الأجنبية، أو برؤوس أموال أجنبية بحتة، و هذا في إطار تقوية القطاع 

 .البنكي و المالي الجزائري من أجل المشاركة في تنويع الموارد المالية عن طريق المساهمة في الاستثمار
 

   تجارب بعض الدول في خوصصة البنوك: المبحث الأول
  تجربة خوصصة البنوك في دول أوروبا الشرقية : المطلب الأول

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي سارعت الدول في أوروبا الوسطى و الشرقية إلى 
تبني النظام الرأسمالي، لذا كان لزاما عليها القيام بإصلاحات مست كل الميادين من بينها إصلاحات 

  .اكبة النظام الجديدالأنظمة البنكية لمو
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  1التحولات المصرفية في دول أوروبا الشرقية : الفرع الأول
  .مر النظام المصرفي في دول أوروبا الشرقية بتحولات جوهرية قبل الانتقال إلى مرحلة خوصصة البنوك

  الانتقال من نظام مصرفي قديم إلى نظام مصرفي جديد : أولا 
م مصرفي ذو مستوى وحيد إلى نظام ذو مستويين كبداية انتقلت دول أوروبا الشرقية من نظا

  .للإصلاحات المصرفية
  نظام مصرفي ذو مستوى وحيد   - أ

استعملت دول أوروبا الوسطى و الشرقية سياسة البنك الوحيد و الذي يجمع بين عمليات البنك 
           ئلات المركزي و النظام المصرفي، حيث تنطوي عملياته على إصدار النقود، منح القروض للعا

  .و المؤسسات، تمويل الدولة، موازنة حسابات المؤسسات و تسيير العملة الصعبة
البنك الوحيد هو المقرض الوحيد للدولة، لكن هذا لم يمنع من وجود مؤسسات مالية متخصصة مثل 

ارة بنك الاستثمار و الذي يوفر بدوره رؤوس أموال للاستثمارات الموجهة للمؤسسات و بنك التج
الخارجية المكلف بالمدفوعات الدولية، و صندوق الادخار المكلف بجمع ادخار العائلات، و كل مؤسسة 
مالية أو مصرفية ما هي إلا امتداد بسيط للبنك المركزي و ليس لها سياسة ذاتية ، كما أا غير مؤهلة 

ددة عن طريق مخطط ، و لهذا لاختيار تسيير أو توزيع المخاطر ، أما مبالغ القروض المقدمة فتكون مح
  .2ليس هناك وساطة مالية حقيقية ، حيث كانت البنوك مجرد وكالات محاسبية 

  :تبني نظام مصرفي ذا مستويين  - ب
رأت دول أوروبا الوسطى و الشرقية أن الإصلاحات المصرفية باتت ضرورة ملحة حيث تمثل 

  .ل البنك المركزيالهدف الرئيسي لها في الفصل بين النشاطات البنكية و أعما
 تلقد كان إنشاء حسابات البنوك التجارية لدى البنك المركزي خطوة رئيسية في تحول الاقتصاديا

  3.المخططة مركزيا إلى اقتصاد السوق 
و من منطلق أول البنك الوحيد في النظام القديم طهرت كنتيجة للإصلاحات ثمانية بنوك تجارية 

ولونيا، أربعة بنوك في كل من هنغاريا و رومانيا، و بنكين في كبرى في بلغاريا، تسعة بنوك في ب
  .تشيكوسلوفاكيا، حيث ورثت هذه البنوك المحافظ و الزبائن و الشبكات الإقليمية عن النظام القديم

                                                 
1 www.yemenobserver.net/index.php?action=showDetails&id=295  consulté le 10/ 08 / 2007. 
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كما تم وضع شروط المنافسة البنكية ضمن الإصلاح المصرفي من أجل السماح للعديد من البنوك 
   ،1987 البنكي على أراضيها، و هو ما أقرته القوانين البنكية في بلغاريا سنة الأجنبية بممارسة النشاط
 ، و في 1991 ، و في هنغاريا في ديسمبر 1991 ، و في رومانيا في أفريل 1991و في بولونيا في جانفي 
 ، حيث بينت هياكل و نشاطات البنوك و سمحت بوجود بنوك خاصة 1992تشيكوسلوفاكيا سنة 

إلى تسهيل منح الرخص لذلك ، و قد أدى هذا في البداية إلى الظهور السريع للبنوك الخاصة بالإضافة 
صغيرة الحجم التي تمثل حصصا ضعيفة في السوق المصرفي  ، و بعد تقوية التشريعات و تطور إجراءات 

ل على ذلك الإفلاس ، و الاندماج ، و شراء البنوك ، تقلص عدد البنوك  في الدول الأنفة الذكر و مثا
 ، لكن بعد تبنيها للقانون 1991  و 1989رخصة إنشاء البنوك في الفترة ما بين ) 58(منحت بولونيا 

  .رخصة جديدة ، جزء منها ممنوح لبنوك أجنبية ) 20(البنكي الجديد لم تمنح سوى 
  .1999ة و الجدول الموالي يبين بنية النظام البنكي لدول أوروبا الوسطى و الشرقية إلى غاية سن

  ).1999( بنية النظام البنكي لدول أوروبا الشرقية و الوسطى : 22الجدول رقم 
  رومانيا   التشيك  بلغاريا  بولونيا   هنغاريا  

 2/1/90 1/1/90 1/1/90 31/1/89 1/1/87  تاريخ تبني نظام مصرفي ذا مستويين 
  4  2  8  9  4  عدد البنوك الناتجة عن البنك الوحيد

ن مجموع القروض   حصة هذه البنوك م   
1996،%  

69  82,3  74  69,4  73,8  

  8  6  4  15  17  عدد البنوك العامة
  8  21  18  39  -  عدد البنوك الخاصة 
  27  23  12  29  31  عدد البنوك الأجنبية 
  43  50  34  83  48  مجموع عدد البنوك 

Source : Sophie Brana,la politique bancaire dans les pays de l’Europede l’est , 
édition l’rmattan, pais, 2001,pp31-32. 

لقد ارتبطت الرخص البنكية المقدمة بالحد لأدنى ارأس المال اللازم لفتح البنك، كما اقتصرت 
أعمال البنوك الأجنبية على مجالات محددة، كالتعامل مع الهيئات الدولية و تقديم النصائح و الاستشارة، 

لكنها ليست معينة بتمويل الاقتصاد المحلي، و نشاطها مرتبط فقط و العمليات على العملة الصعبة ن 
  .ببعض العمليات التجارية مع الدولة الأم
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  المشاكل العامة لخوصصة البنوك في دول أوروبا الشرقية : ثانيا
  .عرفت بنوك دول أوروبا الشرقية صعوبات جمة صعبت من عمليات خوصصتها

  :الديون المتعثرة  أ  
كوك فيها خطرا على البنوك، إذ أا تقلل من القيمة السوقية للبنك، و ذا تشكل القروض المش

  يمكن أن تعرقل البنوك أو تساهم في إبعاد المستثمرين الخواص و خاصة الأجانب منهم،
و القروض المشكوك في تحصيلها تثقل من التكاليف البنكية، عن طريق تخصيص مؤونة لمواجهتها، إضافة 

  .ئد غير المدفوعة و المتراكمة كدخل خاضع لضريبةإلى اعتبار الفوا
          و قد أصبحت نسبة كبيرة من القروض الممنوحة من طرف بنوك دول أوروبا الوسطى

و الشرقية ديونا معدومة و هذا عندما تعرض عملاؤها التقليديون و المتمثلون أساسا في منشآت الدولة 
لإصلاح استمرت عدة بنوك في تقديم قروض جديدة لمشروعات للمنافسة، و خلال المراحل المبكرة من ا

 أدى إلى زيادة رصيد البنوك من الديون التي اغير مربحة، كما كان يتم تأجيل سداد الديون و فوائدها، مم
و قد ساهمت في تفاقم مشكلة الديون المعدومة، السياسات غير المحكمة بإصدار  . 1ليس لها مردود 

لقد تمت .2 جديدة، و برامج إعادة الرسملة السيئة التصميم بالنسبة لبنوك الدولة تراخيص لإنشاء بنوك
إعادة رسملة البنوك بتزويدها بالنقد أو بالسندات و بالالتزام بسداد القروض المعدومة، حيث اعتبرت هذه 

اما حكيما الطريقة خطة مهمة في استراتيجية إعادة التأهيل، في المقابل لا تعد إعادة الرسملة استخد
لأموال دافعي الضرائب، إلا إذا أدت إلى استعادة صحة النظام المالي في الأجل القصير و حسنت 

  .احتمالات خوصصة البنوك 

                                                 
  .129 من الخطة إلى السوق ، تقرير عن التنمية في العالم ، مرجع سابق ،  1
  28،ص 1998،سبتمبر 03، العدد 35 جوليان اآستر و ستيفن فرايز،مرحلة الانتقال فيما بعد الشيوعية،الأنماط و الآفاق،التمويل و التنمية، المجلد  2
لمشكوك في سدادها بصفة جزئية أو آلية آونها صعبة لتحصيل ، تقع في مفترق الطرق بين إمكانية هي تلك الديون ا: القروض السيئة ) *(

  .التحصيل ومن عدمها 
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  )1997، 1994(في بعض دول أوروبا الشرقية لسنتي ) *(القروض السيئة : 23الجدول رقم 
   من مجموع القروض المقدمة%:الوحدة 

  1997  1994  السنوات /الدول 
  13  7  بلغاريا 
  4  18  هنغاريا 
  10  29  بولونيا 

  29  34  التشيك 
  57  19  رومانيا 

Source : Philippe d’arvisenet, Jean-Pierre petit,\Economie Internationale , la 
place des banques, édition Dunod, France , 1999, p331. 

مانيا شهدت الدول المذكورة انخفاضا في القروض و يبين الجدول أعلاه أنه عدا بلغاريا و رو
السيئة أو عديمة العائد المقدمة ، و هذا يدل على وجود إدراك من جانب البنوك لكل من مخاطر الإقراض  

  .و غياب الوسائل الفعالة لاستيفاء الديون 
  : صعوبة خوصصة البنوك العامة–ب 

ية، كان هناك إجماع على مزية خوصصة البنوك منذ بداية الفترة الانتقالية لدول أوروبا الشرق
العامة، فالملكية الخاصة لها عدة مزايا نظرية مرتبطة بالعلاقة بين المسير و رأس المال و التي تضع المسيرين 

         أمام ثلاث أنواع من المشاركة، مشاركة تعاقدية يفرضها المساهمون، مشاركة من جانب الرقابة
  .فلاس تمارس من طرف أصحاب الحقوقو مشاركة في حالة الإ

  :و هناك ثلاث إمكانيات للتنازل عن الملكية العامة
 البيع لمستثمر استراتيجي سواء كان محلي أو أجنبي، و هي الطريقة التي استعملتها هنغاريا في التنازل -

  .عن الملكية العامة للبنوك
ذه الطريقة اعتمدا جمهورية التشيك،  توزيع الأسهم للجمهور عن طريق قسائم أو كوبونات، و ه-

  .حيث تندرج خوصصة البنوك ضمن برامج خوصصة إجمالي 
 شراء بنك عن طريق مسيريه أو عماله وهي الطريقة التي اتخذا بولونيا ورومانيا في خوصصة البنوك -

  .العامة 
و كفاءة في المقابل، عمليات نقل الملكية شهدت عدة صعوبات من بينها عدم تطور خبرة 

 إلى أنه عند محاولة تقوية البنوك العامة من خلال حقنها بدفعات رأس المال ، ةالأسواق المالية المحلية، إضاف
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فإن البنوك التجارية الأجنبية لم تولي اهتماما كبيرا ، لذا فضلت البنوك إنشاء بنوك جديدة ، بالإضافة إلى 
 القروض فيها ، و صعوبة دمجها في نظمها المالية، لهذا بتملك البنوك المحلية بسبب صعوبات تقييم حوافظ

فضلت البنوك الأجنبية إنشاء بنوك جديدة ، بالإضافة إلى أن امكانات البيع نقدا للمستثمرين المحليين 
  1. الانتقالية بسبب الافتقار إلى أسواق رأس المال و الخبرة تمحدودة في الاقتصاديا

اهمين و خطر خلق احتكار الخواص بالإضافة إلى مشكل كما أنه تم طرح مشكل أهلية المس
حقوق الخواص من ناحية رقابتهم للبنوك المخوصصة، إذ أن هناك حالات أين بقيت الدولة أو إحدى 
هيئاا أو ممثليها كالمدراء و المسيرين القدامى، بقيت من خلالهم الدولة مراقبة للبنوك المخوصصة و ذا 

سيطرا، كما أن توزيع قسائم أو كوبونات للجمهور يزيد من عدد المساهمين، غير بقي التأثير العمومي م
  .أنه لا يحدث تغييرات عميقة في مجال التسيير

ومن أهم دول أوروبا الشرقية التي قامت بخوصصة مصارفها الهامة و التي كانت سباقة في ذلك 
  .ونيا، لتونيا و ليتوانيانذكر كل من هنغاريا، بولونيا و دول البلطيق المتمثلة في است

  2تجربة هنغاريا : الفرع الثاني
 كانت هنغاريا أكثر تقدما في عملية الإصلاح البنكي عن جاراا في 1989بعد سقوط حائط برلين سنة 

شرق أوروبا، حيث كان معظم القطاع البنكي في يد القطاع العام و أصوله تسيطر عليها القروض 
  .وكة للدولةالموجهة إلى المنشآت الممل

 حيث حل النظام البنكي ذا المستويين 1987 جانفي 1بدأت هنغاريا إصلاحات القطاع البنكي في 
  .محل نظام البنك الوحيد، و أوكلت الأعمال البنكية التجارية لبنك هنغاريا الوطني إلى ثلاث بنوك تجارية

بنك هنغاريا للقرض كما حولت مصالح القروض للبنك المركزي إلى ثلاث مؤسسات قرض، وهي 
(MHB) البنك الوطني للتجارة و القرض ، (OKHB) و بنك بوادبيست (BB). 3  

 و هذا نتيجة لدخول بنوك 1990 بنك عام 30 إلى 1986لقد ارتفع عدد البنوك من ثماني بنوك عام 
 إلى %58جديدة إلى السوق، كما انخفض نصيب البنوك التجارية الأربعة الكبرى من السوق من 

 إلا أن المؤسسات الكبرى ظلت مسيطرة على القطاع المصرفي و بلغت 1990 و1987 بين سنتي 48%
 من إجمالي أصول القطاع البنكي سنة %82حصة أكبر خمسة بنوك إضافة إلى البنك الوطني للادخار 

1990 4.  

                                                 
  .134 من الخبرة إلى السوق، تقرير عن التنمية في العالم، مرجع سابق، ص  1

2 www.colisee.org/article.php?id_article=102. consulté le 10 / 07/ 2007. 
3Le système bancaire Hongrois , Karoly bognar , in www.ikm.iif.hu (on line ), janvier 2004  
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ل  طبقت الحكومة إطارا تنظيميا يقوم على مبادئ التوجه إلى السوق حيث أدخ1991في سنة 
القانون البنكي مفاهيم الحرص و لوائح بنك التسويات الدولية الخاصة بتكوين المخصصات و حدود 

 قانون الإفلاس الجديد للبنوك ع أدخل قانون المحاسبة معايير المحاسبة الدولية، ومناالتعرض للمخاطرة، كم
  .كامل قيمة خسائرها أرغمها على تكوين مخصصات بومن تجديد الديون غير المسددة في مواعيدها، 

 وعلى الرغم من كل هذه الإصلاحات، إلا أا لم تنفذ بصفة دائمة بالإضافة إلى ثقل أعباء الديون 
من هذه الديون لدى البنوك %90المشكوك فيها، إذ قامت الحكومة بتحمل حوالي مليار دولار أي نحو 

  .1ا التخفيف بدون شروط  ،حيث تم تقديم هذ1992 – 1991و هذا بموجب أحكام تجريبية في 
  1997-1996بعض البنوك الهنغارية المخوصصة لسنتي  : 24الجدول رقم 

ــنة   البنك المخوصص )لمستثمرين استراتيجيين(الأسهم المباعة  ســ
  الخوصصة 

 مـن رأس    %بـ
  مال المؤسسة 

  بالمليون فورنت 

ســعر الخوصــصة 
 ـ (  %سعر السهم ب

  من القيمة الاسمية

  222  6,378  89,23  1996 روضبنك هنغاريا للق

  1997  14,67  1,520  567  (KH)بنك 

  1997  61,67  3,855  160  (PK)بنك 
  MezÖ  1997  83,66  2,874  172) (بنك
  1997  60,98  818  532  (Takarék)بنك

 
Source :Examens de l’OCDE : sur l’investissement direct étranger  ,Hongrie, 
édition OCDE , Paris , 2000, p47 
و ما دعم سياسة خوصصة البنوك و زيادة عدد المشاركين الأجانب، القانون البنكي الذي 

و الذي يقضي بالمساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب فيما يخص  1996 جويلية 1صودق عليه في 
فروع      مراحل تأسيس بنك جديد،كما نص هذا القانون على أن تكون البنوك على شكل أسهم أو 

 مليار فورنت ، حيث يدفع المال نقدا في حساب مفتوح لدى مؤسسة 2و حدد رأس المال الأدنى بـ 
  .قرض تملك مقرا اجتماعيا في هنغاريا بشرط أن لا تساهم هذه المؤسسة في أسهم البنك 
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في هنغاريا سمح القانون البنكي للمستثمرين غير المقيمين بفتح مباشر للفروع  1998 جانفي 01 و في 
  .مع وجود تصريح بذلك

 بنك تعود 16 بنك ذات مساهمة أجنبية غالبة، منهم 39 تمت خوصصة 2000 و إلى غاية سنة 
 سنة postabank كما أقدمت السلطات على خوصصة بنك 1 %100حصصه للأجانب بنسبة 

  .2 حين إفلاسه 1998 حيث كانت قد استرجعته الدولة سنة 2001
 الأجنبية في الاستثمار في البنوك الهنغارية، حيث ارتفعت نسبة الملكية و قد استمرت الدول

 نتيجة 1999 و 1998 ، في حين انخفضت الأرباح المحققة سنتي 2000 سنة %67,6الأجنبية إلى 
 على مردودية بنوك دول أوروبا الوسطى و الشرقية بالإضافة إلى 1998لانعكاس أزمة روسيا  في صيف 

  .، و هذا ما يبينه الجدول الموالي 2000لمشكوك فيها لتعود للانخفاض سنة ارتفاع الديون ا
  )2000 – 1998(نتائج النظام المصرفي الهنغاري للفترة : 25الجدول رقم 

  1998  1999  2000  
  0,7  0,55  0,7  )%(مجموع الأصول /النتيجة بعد الضريبة 

  67,6  63,9  56,9 )من مجموع الأصول%(المساهمة الأجنبية في القطاع المصرفي
  7,9  8,8  5,9  )%(مجموع الديون /الديون المشكوك فيها 

  14,0  15,0  17,5  )نسبة الملاءة ( كفاية رأس المال 
Source :Alain Durré, Guy Ertz, La vulnérabilité extérieure des pays 

candidats à l’UE , Problèmes Economiques, 20 Février 2002 , N°2749, p31 . 
      حسب الجدول السابق شهدت البنوك الهنغارية انخفاضا في نسبة الملاءة أو معدل كفاية رأس المال، 

  .سبة القروض بالنسبة موع الخصوم بالإضافة إلى ارتفاع القروض غير العامةو هذا راجع لارتفاع 
 

  3تجربة بولونيا : الفرع الثالث
ت البنكية بعد هنغاريا إذا اتخذت مسلك النظام البنكي ذا لقد كانت بولونيا سباقة إلى الإصلاحا

  .،أين شهدت صعوبات اقتصادية أدت ا إلى تبني سياسة اقتصاد السوق1989جانفي 31المستويين في 
انخفض و  % 251، إذ بلغت نسبة التضخم أكثر من 1989لقد شهد الاقتصاد البولوني تدهورا عام 

، لذا وضعت 1988 سنة % 1,1 من الناتج المحلي الخام مقابل 0,2 رصيد الميزان التجاري للسلع إلى
                                                 
1Examens de l'ocde : sur l'investissement direct étranger , Hongrie , op .cit , p 46.  
2 Alain Durré , Guy ertz , " La vulnérabilité extérieure des pays candidats  à l'UE " , problèmes Economiques , 
20Février 2002 , n°2.749, p31. 
3 http://stats.oecd.org/WBOS/ViewHTML.aspx?QueryName  consulté le 12 / 08 /2007. 
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 مخطط استعجالي بأخذ تدابير تمثلت في تثبيط التضخم ، تخفيض 1989الحكومة البولونية في شهر سبتمبر 
 من الناتج المحلي الخام بالإضافة إلى تحرير % 6,1 ، تقليص عجز الميزانية و الذي بلغ (Zloty)العملة 
 585,5 ارتفع معدل التضخم إلى 1990وفي سنة .  الإدارية و الحد من سياسة التدخل الحكومي الأسعار

 عن 1991 معالجة الصدمة في جانفي ا ، لذا أخذ صندوق النقد الدولي و البنك الدولي على عاتقها م%
  .1طريق تأمين الاستقرار و تبني سياسة انتقالية 
 كان ا العمومية و عجزت عن استيفاء ديوا لدى البنوك، لذو كنتيجة لهذا الوضع، أفلست المؤسسات

، حيث نصحت الحكومة بنوكها 1990لزاما على الدولة إكمال سياستها بإصلاح البنوك التجارية سنة 
  . بعدم تقديمها قروضا جديدة للمنشآت التي عليها متأخرات على القروض السابقة1991سنة 

 ، حيث تم إقرار إعادة هيكلة البنوك و المؤسسات كما 1993يفري و قد أصبح هذا التقييد مقننا في ف
  ).Zloty( مليار زلوتي 15تستطيع البنوك اتخاذ إجراءات ضد الشركات المدينة لها أكثر من 

و لتدعيم الشفافية، و كشف حجم مشكلة الديون المعدومة طلبت وزارة المالية إجراء مراجعات منتظمة 
 كقروض 1991يير الدولية، بالإضافة إلى تصفية القروض التي صنفت في اية في كل البنوك طبقا للمعا
  .غير منتجة أو لا تدر إيرادا

 من أسهم البنك بنصف الثمن عند % 20 سمحت الدولة لموظفي البنوك بشراء 1992في سنة 
ض خوصصته ، و قد أدى ذلك إلى تقوية الحوافز لاتخاذ سياسات حذرة إزاء كل من تصفية القرو

  .القائمة و الإقراض الجديد 
 تمت إعادة رسملة البنوك ليتم بعدها خوصصة تسعة بنوك تجارية مملوكة لوزارة 1993وفي سبتمبر 

  .الخزانة
و حسب ما يوضحة الجدول الموالي فإن عدد البنوك التجارية البولونية أخذ في التناقص مباشرة بعد اتخاذ 

، و هذا يعود إلى إدماج بعض البنوك و إغلاق البعض الآخر سياسة إصلاح و خوصصة البنوك الحكومية
 بنك 104لعدم تطبيقها أو توفرها على الشروط اللازمة لفتح بنك، حيث انخفض عدد البنوك من 

   . 2000 بنك سنة 74 إلى 1993تجاري سنة 

                                                 
1 Pascal Glémain , Stéphane justeau , " Pologne et Hongrie , état des lieux à la veille de l'adhésion à l'UE " , 
problèmes Economiques , 4 sept 2002 , n°2774 , pp: 28-29. 
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  )2000 – 1988(تطور عدد البنوك التجارية في بولونيا للفترة  : 26الجدول رقم

 2000 99 98 97 96 95 94  93  92 91 90 89 88 السنة 
عدد 

البنوك 
5  17 43 89 103 104 82 83 81 83 63 77 74  

 
Source :Ryzard Koko szczynski, « Structural changes in the polish banking 
industry – three dimensions of consolidation process in an emerging economy”, 
Bank for international settlements , bis paper , n°4, August, 2001, p118. 

  
و بعد استقرار الوضع الاقتصادي البولوني و سياسات الإصلاح التي مست القطاع المصرفي ن بدأت في 

  .استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في البنوك المحلية
 بولونيا عن طريق ارتفاع نسبة الناتج المحلي الخام منذ و الجدول الموالي يبين الوضع الاقتصادي في

  .2000 سنة % 5إلى  1993 سنة %، إذ ارتفعت نسبة  2000ال غاية سنة 1993
  )2000 -1993(تطور الناتج المحلي الخام بولونيا للفترة  : 27الجدول رقم 

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  السنة 
  5,0  4,1  4,8  6,8  6,0  7,0  5,2  3,8 الناتج المحلي الخام

Source : après dix ans de transition :vers la sortie du tunnel , OCDE, problèmes 
économiques , 8 mai 2002, n° 2760, p 28 . 

      1997 سنة % 14,9كما يبين الجدول التالي انخفاض معدل التضخم في بولونيا ، حيث سجل نسبة 
   .2002 سنة %5لى و انخفض إ

  )2002-1997(تطور معدل التضخم في بولونيا للفترة : 28     الجدول رقم 
  )%(                                       الوحدة 

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة
  5,0  6,0  10,2  7,3  11.8  14,9  معدل التضخم 

          Source :Risque pays 2002, Le moci, édition le Sedec , Parie ,  n°1530, 24-
30, Janvier 2002, p101. 
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  في المقابل شهد القطاع البنكي تحسنا و ارتفاعا من حيث المشاركة الأجنبية، فحسب الجدول        
 ، رغم أا 2000 سنة % 55,3 إلى 1997 سنة % 41,5أدناه ارتفعت نسبة المساهمة الأجنبية من 

  .رنة نغاريا تبقى ضعيفة مقا
        2000 سنة % 7,12 إلى1995سنة %9,20إضافة إلى انخفاض نسبة القروض المشكوك فيها من 

  .2000 سنة % 12,4 إلى1995 سنة %11,5و ارتفاع نسبة أو معدل كفاية رأس المال من 
  )2000 – 1995(نتائج النظام المصرفي البولوني للفترة  : 29الجدول رقم

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ــضريبة   ــد ال ــة بع ــوع / النتيج مجم

  ) %(الأصول
3,6  3,7  2,9  1,9  1,0  1,3  

 %(المساهمة الأجنبية في القطاع المصرفي      
  )من مجموع الأصول 

-  -  41,5 49,6 55,9 55,3 

مجمـوع الـديون    / الديون المشكوك فيها  
)%(  

20,9 12,9 10,3 10,5 13,2 12,7 

 12,4 13,1 11,7 12,5 12,3 11,5  كفاية رأس المال 
Source :Alain Durré, Guy Ertz, La vulnérabilité extérieure des pays 

candidats à l’UE , Problèmes Economiques, 20 Février 2002 , N°2749, p31 . 
   

تفاع لتعود إلى الار1998نلاحظ من الجدول أعلاه انخفاض ربحية البنوك بشكل ملحوظ منذ سنة        
، و هذا الانخفاض يعود إلى تأثير أزمة روسيا على بنوك الدول الانتقالية في 2000بشكل طفيف سنة 

و القروض الممنوحة   ة نسبة القروض الموجهة للاستهلاكأوروبا الوسطى و الشرقية ، بالإضافة إلى زياد
  .بالعملة الصعبة ، كل هذا ساعد على انخفاض ربحية البنوك 

  
  تجربة دول البلطيق : عالفرع الراب

 التي تمر بمرحلة ت        تعتبر جمهوريات استونيا و لتونيا و ليتوانيا من دول لبلطيق في طليعة الاقتصاديا
انتقال، و التي ورثت النظام البنك الوحيد السوفيتي الذي تقوم في ظله بنوك الدولة المتخصصة بخدمة 

شأت نظام مصرفي ذي مستويين على غرار دول أوروبا فروع معينة من الاقتصاد، وما لبثت حتى أن
  .الوسطى و الشرقية
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، لجأت دول 1998        و بعد أزمة روسيا و التي عرف انخفاض الأسعار في البورصة في صيف 
 .%99البلطيق إلى إعادة هيكلة أنظمتها البنكية، حيث خوصصت البنوك بنسبة 

حة و عدد السكان، إلا أا تعتبر دولا ذات أهمية بالنسبة        رغم صغر دول البلطيق من حيث المسا
 باستونيا % 6,4 قدر بـ 2000لدول الاتحاد الأوروبي، حيث استطاعت أن تسجل نموا اقتصاديا سنة 

 مليار 5,5 مليار أورو ، 25 بليتوانيا ، كما بلغ مجموع الناتج المحلي الخام %2,9 بليتونيا و 6,6%، 
مليار أورو بليتوانيا ، ورغم تواضع حجم الأنظمة البنكية  12 مليار أورو بليتونيا و 7,5أورو باستونيا ، 

مليار 3,3مليار أورو و  4,6مليار أورو ، 4,4: و التي قدرت في استونيا و ليتونيا و ليتوانيا على التوالي 
  . مليار أورو 12,3أورو حيث يبلغ اموع 

  خوصصة البنوك في إستونييا :أولا 
 مصارف 7 و 1992 بنك في اية 42 بنك قبل أزمة روسيا ، 12غ عدد البنوك في إستونيا بل  

  .2000 ، حيث شهد القطاع البنكي إعادة هيكلة منذ سنة 2002في 
 من %87 البنكين الأساسيين في استونيا حيث يمثلان نسبة (UhisPank) و (hansa pank)و يعتبر 

 enskilda banken)،(Swedbank)ا رقابة سويدية من طرف مجموع أصول بنوك استونيا و تتولاهم
 ،(Skandinaviska).1  

  )2000 -1995( نتائج النظام البنكي الاستوني للفترة  : 30الجدول رقم 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  2,3  2,5 2,1-  4,2  2,3  2,4  )%(مجموع الأصول /النتيجة بعد الضريبة
 من  %(اع البنكي   المساهمة الأجنبية في القط   

  )مجموع الأصول
1,8  1,6  28,7 85,1 -  -  

  1,0  1,7  1,4  1,2  2,3  3,1  )%(مجموع الديون /الديون المشكوك فيها 
 13,2 16,0 16,9 13,6 12,4 13,7  كفاية رأس المال 

Source : Alain Durré , Guy Ertz , La vulnérabilité extérieure des pays candidats 
à l’UE , Problèmes Economiques ,op..Cit , p33. 

  
 و التي تبين تسجيل خسارة سنة 2000يبين الجدول أعلاه نتائج بنوك استونيا إلى غاية سنة   

 بسبب تأثير أزمة روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة المساهمة الأجنبية في القطاع البنكي، حيث 1998
                                                 
1 Françoise Danet , " Depuis la crise Russe des systèmes bancaires plus solides " , Problémes économiques, 
N°2760, 20 Fevrier2002, p24 . 
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، أما بالنسبة للديون 1998 عام % 85,1و  1995 من مجموع الأصول عام % 1,8قدرت بـ 
  .2000 سنة % 1,0 إلى 1995 سنة % 3,1المشكوك فيها فانخفضت نسبتها من 

  
   اخوصصة البنوك في ليتوني:ثانيا

، ويعود هذا الانخفاض 1997 بنك في اية 42 مقابل 2001 بنك في جويلية 22بلغ عدد بنوك ليتونيا 
 من طرف البنك الإستوني (Zemesbanka )ء بنك إلى اندماج بعض البنوك، مثل شرا

(HansaPank) و المراقب بدوره من طرف (Swedbank) بالإضافة إلى تأثر القطاع البنكي بأزمة 
  . من أصولها%8البورصة الروسية، أين استثمرت البنوك الليتوانية ما يقارب 

 فهي تحت رقابة (Parekss ) ,( Unibanka ),(Hansabanka)أما بالنسبة للبنوك الثلاث الأولى 
  .1المستثمرين البريطانيين و السويديين 

  خوصصة البنوك في ليتوانيا : ثالثا
 فروع معات أجنبية، حيث قامت الدولة بتصفية 4 بنوك و9         يتكون السوق البنكي الليتواني من

 الأخير تم اخار، هذبعض البنوك مثل بنك الدولة التجاري و الذي حولت أصوله إلى صندوق الاد
 بعد أن كان مملوكا من طرف الدولة (HansaPank) للبنك الاستوني 2001التنازل عنه في جوان 

   .% 90,73بنسبة 
 %76,01 و المقدرة بـ  (Lzub) تنازلت الدولة ن حصتها في البنك الفلاحي 2000و في جوان 

 من طرف البنك الإيطالي % 50,1 و المراقب بدوره بنسبة (Pekao)للمجموعة البولونية 
(Unicredito)2.  

 و البنك الفلاحي (Hansa-LTB)،(Vilniaus)أما بالنسبة للبنوك الثلاثة الأولى الليتوانية و المتمثلة في 
(Lzub) من الأصول البنكية في البلد ، ومراقبة من طرف بنوك أجنبية %83 تمثل 
(SEB)،(Swedbank)، (Unicredito).  

 الأساسية للقطاع البنكي في دول البلطيق هي المشاركة القوية للمستثمرين السويديين في         و الميزة
 في % 92 من الأصول هي تحت رقابة السويد ، إذ تصل النسبة إلى %64رأسمال البنوك ، حيث أنه 

  . في ليتونيا %33 في ليتوانيا و %72استونيا ، 
  

                                                 
1 Françoise Danet , " Depuis la crise Russe des systèmes bancaires plus solides " , op.cit , p25,  
2 Françoise Danet , " Depuis la crise Russe des systèmes bancaires plus solides " , op.cit , p25 
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  - دراسة حالة مصر – العربية خوصصة البنوك في بعض  الدول:المطلب الثاني  
نظرا لتطور الأنظمة المالية و البنكية العالمية، وتطور العلاقات الدولية بين دول العالم و الدول   

العربية، كان لزاما على هذه الأخيرة تحسين وضعية بنوكها عن طريق بعث برامج إصلاح بنكي، حيث 
  .العامة مثل دولة مصرلجأت بعض الدول العربية إلى تشجيع خوصصة بنوكها 

  إصلاحات الأنظمة البنكية في بعض الدول العربية : الفرع الأول
  1: في الدول العربية، ذكر من بينها يهناك عدة أسباب تفسر ضعف النظام المالي و البنك

فرض سقوف الائتمان الذي توفره البنوك وتوجيه هذا الائتمان إلى قطاعات لها أولوية، تمثلت أساسا -
  .قطاعات الزراعة، الصادرات، الإسكان و المشاريع الصغيرة و متوسطة الحجمفي 
 فمثلا في المغرب %95 إلى %65 هيمنة البنوك الحكومية على السوق البنكي بنسبة تتراوح بين -

من حصة السوق، وفي اليمن يمتلك أكبر بنكان تجاريان ما %80تمتلك مصارفها الثمانية الأولى على نحو 
  . من إجمالي ودائع الجهاز البنكي%65نسبته 

   بلغت نسبة القروض المتعثرة في اليمن 1997 النسب العالية للقروض المتعثرة، فحسب إحصائيات -
 من إجمالي القروض ، و غالبا ما تكون هذه %11 ، %31 ،%46: و تونس و المغرب على التوالي 

  .القروض مقدمة إلى مؤسسات عامة 
  .البنوك المركزية عن الحكومات،مما يدفع هذه الأخيرة إلى التدخل في أعمالهاضعف استقلالية معظم  -
 .ضعف عمليات الاندماج و التعاون لمواجهة التكتلات البنكية في العالم -

شرعت بعض الدول العربية في تطبيق برامج تصحيح شاملة مست القطاعات المالية و البنكية، حيث 
، أما في 1989 و في الأردن عام 1986 و في تونس عام 1983 بدأت عملية الإصلاح في المغرب عام

   1995اليمن فتم ذلك عام 
  :و قد طبقت هذه الإصلاحات على مرحلتين

  2المرحلة الأولى من الإصلاحات:أولا
  : ركزت المرحلة الأولى على وقف العمل بسياسات الكبح المالي و تمثل ذلك أساسا في

بعض الدول العربية برفع أسعار الفائدة الاسمية لديها ، و تبع حيث بدأت :تحرير أسعار الفائدة  .1
  .ذلك تحرير أسعار الفائدة على الودائع أما تحرير معدلات الإقراض فقد تم بصورة تدريجية 

                                                 
القطاع المالي في البلدان العربية و تحديات المرحلة المقبلة ( مصطفى قارة ، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية في  1

، أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، وقائع ، صندوق النقد العربي ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ) ، تحرير محمد الفنيش 
   .154-150:  ، ص ص 2000 أفريل 3-2الندوة المنعقدة في 

  .160 -155:، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية، مرجع سابق ، ص ص  مصطفى قارة ، 2
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و قد تم ذلك بالتزامن مع تحرير أسعار الفائدة، و أزيلت :التخلي عن سياسة الائتمان الموجه - .2
   الائتمان المقدم من البنوك على مراحل الضوابط المفروضة على تخصيص

  .و هذا بإصدار أذونات الخزينة و بيعها بالمزاد:التوجه نحو عوامل السوق في تمويل الخزينة .3
تتدخل السلطات النقدية في أسواق النقد للتأثير غير المباشر :الإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية .4

  .مال طريقة تحديد السقوف الائتمانية على أسعار لفائدة و كمية النقود بدل استع
 حيث شهدت أسواق الصرف تحريرا تدريجيا يهدف إلى تحديد أسعار :تحرير الصرف الأجنبي - .5

الصرف وفق آليات السوق، ومع تحسن أوضاع موازين المدفوعات في بعض الدول العربية استطاعت 
 ا ، مما أدى إلى خلق أسواق بين هذه الأخيرة الاحتفاظ برصيد من العملات الأجنبية و الاتجار

  .المصارف للصرف الأجنبي خاضعة لتفاعل العرض و الطلب 
  المرحلة الثانية من الإصلاحات :ثانيا 

          تضمنت هذه المرحلة من الإصلاحات إدخال تعديلات على الأطر القانونية التي تحكم أعمال 
  1. الرأسمالية البنكيةالبنوك و تحرير النشاط البنكي و تعزيز القواعد

         حيث لجأت بعض الدول العربية إلى إصلاح القوانين البنكية بما يتوافق مع الإصلاحات البنكية 
   القائمة، حيث تضمنت التعديلات تبني متطلبات متجانسة للترخيص و التحول نحو الصيرفة الشاملة، 

ة و البنوك الخاصة، بالإضافة إلى تخفيف القيود التي و تحقيق تكافؤ أكثر للفرص أمام كل من البنوك العام
  .تواجهها بنوك القطاع الخاص للدخول إلى القطاع البنكي

      كما قد تم تبني قواعد تتعلق بكفاية رؤوس الأموال للبنوك العربية و تنويع المحافظ و الحد من مخاطر
، كما عملت البنوك العربية خلال و تصنيف القروض و تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر

 على تدعيم قواعدها الرأسمالية و احتياطاا من خلال احتجاز 2002السنوات الأخيرة وخلال عام 
  .2002 خلال سنة %8,2،حيث بلغت نسبة نمو القاعدة الرأسمالية2نسب متزايدة من أرباحها المحققة 

  .ة الخوصصة،لذا تمت إجراءات لتقييم لمحافظ القروضتعتبر إعادة هيكلة البنوك العامة أحد متطلبات عملي
       و من أجل تحسين كفاءة النظام البنكي و تقليل كلفة الوساطة المالية، برزت الحاجة إلى إعادة 
رسملة البنوك العامة عن طريق ضخ الموارد النقدية إليها دف تحسين وضع السيولة المتعثرة، كما 

ة طرقا أخرى في إعادة الرسملة تمثلت في مقايضة ديون الحكومة و تقديم استعملت بعض البنوك العام

                                                 
1 www.moe.gov.jo/school/hamza/kssptha.htm  cunsulté le  04 / 06 / 2006 . 
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 www.imf .org .ae consulté le  10/02/04, p13. 
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ضمانات حكومية، بالإضافة إلى التقليل من مساهمة الحكومة في رؤوس أموالها عن طريق طرح جزء من 
 ، و هي الطريقة التي اتبعتها تونس حيث قامت 1أسهم هذه البنوك التابعة للحكومة في الأسواق المالية 

مليون دينار 102,7 بمبلغ (société générale) إلى البنك الفرنسي (UIB)من رأسمال بنك %52ببيع 
  .2 من رأسمال بنك الجنوب و الذي تمتلك فيه الأغلبية %35,3، كما قررت بيع 

و إضافة إلى إعادة رسملة البنوك، عرف القطاع البنكي في بعض الدول العربية إعادة هيكلة   
وك العامة، حيث تم تحويلها إلى بنوك تجارية بحتة أو إلى مؤسسات تعمل في إطار التخصص الوظيفي للبن

نظامين، أحدهما للعمليات التجارية العادية يتم تمويلها من خلال ودائع البنوك و الآخر لتقديم التسهيلات 
  .الاقراضية ذات المخاطر الأعلى و يتم تمويلها عبر الموازنة

   ل هذه المؤسسات إلى بنوك تجارية بحتة كل من البنك الزراعي في اليمن ،         و شملت عملية تحوي
و بنك  ومؤسسة الائتمان الزراعي،و ثلاث مؤسسات ائتمانية متخصصة في الأردن و هي بنك الإسكان

  .3في المغرب (CNCA)التنمية الصناعية أما البنوك التي اتبعت النظامين، فنذكر من بينها البنك الزراعي
قد لقي القطاع المالي و البنكي عدة قروض من طرف صندوق النقد العربي تدخل ضمن تسهيل كما 

 منحت ثلاث قروض لكل من الأردن، المغرب و تونس لدعم 2001التصحيح الهيكلي، ففي سنة 
 مليون دينار عربي حسابي، بينما بلغت قيمة 26480لإصلاحات، و بلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض 

  .4 ألف دينار عربي حسابي 540لمعونة الفنية المقدمة في إطارها إلى الدول الثلاث منح ا
  5نتائج الإصلاحات البنكية : ثالثا 

 أسفرت نتائج الإصلاحات التي قامت ا بعض الدول العربية عن تطور النشاط البنكي في سنة   
 %9,0لتجارية العربية بنسبة ، حيث ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك ا2001 مقابل سنة 2002

 ، وقد نمت 2001 مليار دولار لسنة 558,0 مليار دولار مقابل 608,0 لتبلغ نحو 2002خلال سنة 
 في %10هذه الموجودات مقومة بالعملة المحلية في جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة حيث بلغت 

مارات ، سوريا و لبنان ، في حين  بلغت كل من السودان، اليمن، جيبوتي، موريتانيا ، الكويت ، الإ
  .6 على التوالي %3,8 ، %3,6 ، %3,1أدناها بالنسبة للبنوك في تونس، البحرين و عمان بنسبة 

                                                 
   .164ي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية، مرجع سابق ، ص  مصطفى قارة ، ، إصلاح القطاع المال 1
   .17 ، مرجع سابق ، ص 2003التقرير العربي الاقتصادي الموحد  2

   1653 مصطفى قارة ، ، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية، مرجع سابق ، ص 
  ": قرضا من صندوق النقد العربي منذ إنشائه 121 مليارات دولار قيمة 3.4"  جريدة البيان ،  4

www.albayan .co.aeconsulté le  31/05/2002. 
5 www.uluminsania.net/b91.htm    cnsulté le 17 / 03 / 2007 .  
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 لتبلغ حوالي %12,7و قد ارتفعت الودائع الإجمالية للبنوك العربية مقومة بالدولار بنسبة تقدر بـ 
   .2001 مليار دولار سنة 352,5 مقابل 2002 مليار دولار اية عام 397,3

  )2002-2001(تطورات الودائع لدى بعض البنوك التجارية العربية للفترة : 31الجدول رقم 
  )مليون دولار (الوحدة 

الودائع الادخارية    السنة 
و الآجلة للقطاع   

  الخاص 

الودائع الإجمالية  الودائع الجارية 
  للقطاع الخاص 

ــع  الودائــ
  الإجمالية 

جمالية الودائع الإ 
إلى الناتج المحلي   

  )%(الإجمالي 
2001  
2002  

238635,7  
264109,9  

87792,4  
101341,9 

326428,1  
365451,1  

352494,8 
397294,3 

56,1  
62,5  

الـــتغير 
)%(  

10,7  15,4  12,0  12,7  11,4  

  .11 ، مرجع سابق ، ص2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
لقروض و التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العربية مقومة أما بالنسبة لإجمالي ا  

، كما ارتفعت القروض و التسهيلات 2002خلال سنة % 9,3بالدولار، فقد ارتفع بمعدل بلغت نسبته 
 ، في المقابل انخفضت نسبة الائتمان 2001 مقارنة بسنة 9,0الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 

 خلال سنة % 61,4 إلى 2002 خلال سنة % 63,5لخاص إلى إجمالي الودائع من المقدم للقطاع ا
  .%12,7 بسبب الارتفاع المسجل بالنسبة لإجمالي الودائع و الذي بلغت نسبته 2001
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القروض و التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل بعض البنوك التجارية العربية للفتـرة               : 32الجدول رقم 
  )مليون دولار ( الوحدة                                                 )2002 -2001(

رصــيد إجمــالي   السنة 
الائتمان المقـدم   

 تللاقتـــصاديا
  العربية 

رصــيد أجمــالي 
الائتمان المقـدم   

  للقطاع العام 

رصــيد إجمــالي 
الائتمان المقـدم   

  للقطاع الخاص 

نسبة الائتمان  
المقدم للقطاع  
ــاص إلى  الخ
إجمــــالي 

ــان الائ تمـ
)%(  

نسبة الائتمان  
المقدم للقطاع  
الخــاص إلى  
إجمالي الودائع  

)%(  

نسبة الائتمان  
المقدم للقطاع  
الخــاص إلى 
الناتج المحلـي   

 )%(الإجمالي 

2001  359266,3 135483,4 223783,0 62,3  63,5  35,6  
2002  392552,6 148619,9 243960,3 62,1  61,4  38,4  

نسبة التغير 
)%(  

9,3  9,7  9,0  -0,2  -2,1  2,8  

  .12 ، مرجع سابق ، ص 2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
  1:ما يليأما بالنسبة لأداء القطاع المصرفي العربي فإنه يواجه تحديات كثيرة يمكن استنتاجها من خلال 

 لبنان  مؤسسة مصرفية، حيث ترتكز في دول مثل365يضم القطاع المصرفي في المنطقة العربية   -
، ويتكون هيكل القطاع )مصرفا43(ومصر ) صرفام49(والبحرين ) مصرفا61(والإمارات ) مصرفا71(

المصرفي من مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية إسلامية، 
ادر تمويل وأغلبية المصارف التجارية توفر التمويل لأجل قصير نسبيا، والبعض بدأت تم بإيجاد مص

متوسطة وطويلة الأجل، وفي هذا اال فقد سجلت مصارف المنطقة العربية مجتمعة زيادة سنوية بلغة 
في المتوسط على مستوى الأصول الأجنبية، وشكلت الموارد التي تم تعبئتها من المصارف ما % 12.6نحو 

  .2000-99من إجمالي الأصول عامي % 60نسبته 
 والذي يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمس مصارف عاملة في البنوك في قطاع أما بالنسبة للتركيز  -

البلد تعتبر مرتفعة نسبيا في المنطقة العربية، ففي السعودية استحوذ البنك السعودي الأمريكي والأهلي 
من إجمالي أصول المصارف السعودية، في حين يستحوذ كل من بنك الكويت % 50التجاري على نحو 

من أصول المصارف في كلتا الدولتين، وفي مصر تستحوذ % 30نك البحرين الوطني على الوطني وب
من إجمالي أصول المصارف، في حين تسيطر % 50مصارف القطاع العام الأربعة على أكثر من 

  .من أصول القطاع المصرفي% 80المصارف الخمسة الكبرى في الأردن على 
                                                 

  محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر 1
 .6، 5: ، ص2003عمان، العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، 
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من إجمالي أصول القطاع المصرفي % 21.9بته هذا وتشكل أصول المصارف السعودية ما نس
في مصر، % 19.8، %18.5من ودائعه، وتبلغ هذه النسبة على التوالي % 2.9العربي، وما نسبته 

في الإمارات، وتتمتع مصارف الدول العربية بمعدلات جيدة للأداء المصرفي إذ أن % 11، 13.6%
، كما بلغت كنسبة من إجمالي الأصول %17.8حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 

في % 15أكثر من ) حسب معايير بازل(، وهي تشكل كنسبة من الأصول الخطرة المرجحة 10.8%
وبالتالي تعكس هذه النسبة ارتفاع الملاءة %) 8الحد الأدنى المطلوب وفقا لمعايير بازل ( 2000اية عام 

ومعدل % 2ا، كما أن معدل العائد على الأصول بلغ نحو بالمقاييس العالمية لدى المصارف العربية عموم
مما يعكس معدلات الربحية المرتفعة،  2000وذلك اية عام % 18.4العائد على حقوق المساهمين بلغ 

، والجدول التالي يوضح %8بمعدل نمو سنوي يزيد عن  2000 عام دولار  مليار 11حيث ارتفعت إلى 
  . العربيةأهم المؤشرات الرئيسية للمصارف

  )القيمة بالمليار دولار                   ( المؤشرات الرئيسية للمصارف العربية       :  33رقم جدول  

معدل  1997 
%النمو  

معدل 1998
%النمو  

معدل  1999
%النمو  

معدل  2000
%النمو  

 4.6 552.1 4.2 527.6 500.88.7 10.2 460.6 إجمالي الأصول
 6.6 67.6 0.6 63.4 8.6 63.9 5.3 69.9الأصول الأجنبية

 القروض 
267.3 13.1 302.413.1 327.0 9.6 333.3 1.9 

 4.4 335.5 5.6 321.4 328.68.4 9.6 303.2 إجمالي الودائع
حقوق 

 المساهمين
46.7 9.3 53.5 14.6 57.8 8.3 59.8 3.5 

 8 11 10.2 8.3 10.3 7.5 13.4 6.8 صافي الأرباح

  2001 أيلول – 2000 بيروت أب –صارف العربية اتحاد الم: المصدر 

ومن استقرائنا لهذه المؤشرات يمكن أن نستنتج أن القطاع المصرفي العربي يعاني من مكامن ضعف أساسية 
  1:ا فيما يليهيمكن ذكر أهم

 .هيمنة الأعمال المصرفية التقليدية -

                                                 
 .93- 91: ، ص2003، 1 صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط 1
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 .صغر حجم الوحدات المصرفية -
 العربية من كثرة المؤسسات المصرفية بحيث لا يتناسب تعاني معظم الدول: الكثافة المصرفية -

عددها الكبير مع حجم الاقتصاد أو السوق المصرفية أو حتى عدد السكان مما يؤدي إلى تنامي ظاهرة 
التمصرف الزائد في هذه الأسواق وتنافس حاد في جذب الودائع ومنح التمويل على نحو يعرقل تطور 

 .القطاع المصرفي في تلك الدول
 تتسم معظم الأسواق المصرفية العربية بسيطرة عدد محدود من المصارف الكبيرة ،التركز المصرفي -

 .الحجم على الجانب الأكبر من نشاط هذه الأسواق مما خلق جوا من الاحتكار
نظرا لما توفره هذه المصارف من خدمات متطورة والقدرة على : تزايد منافسة المصارف الأجنبية -

اميل الكبيرة والتقنية العالية والكفاءات البشرية المدربة فازدادت منافستها وحصتها ومن التمويل والرس
 .المتوقع أن تزداد أكثر بعد فتح المنافسة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

 في معظم الدول العربية يظهر انخفاض متوسط نسبة الموجودات المصرفية ،ضعف العادة المصرفية -
وتدهور سعر صرف العملات الوطنية البنوك السكان وذلك بسبب ضعف وسوء انتشار إلى عدد 

 .وضعف حجم الادخار وتدني أسعار الفوائد
وذلك بسبب قصور تطبيق التكنولوجيا المصرفية الحديثة وندرة : ضعف الرأسمال التقني و البشري -

 .الكوادر الإدارية والتنفيذية ذات الخبرة والدراية بالعمل المصرفي
  

  خوصصة البنوك في مصر :الفرع الثاني
تعتبر مصر من الدول العربية التي خطت خطوة مهمة نحو تجربة خوصصة البنوك، حيث بدأت 

  .تجربتها بخوصصة البنوك المشتركة ثم تلا ذلك تقليص رأسمالها في البنوك العامة
  :فقد عرف القطاع المصري عدة تغييرات عبر مراحل مختلفة من أهمها

  تطور القطاع المصرفي المصريمراحل : أولا
  :مرحلة ما قبل التمصير و التأميم

، حيث كانت معظم البنوك فروعا لبنوك أجنبية تستهدف 1957امتدت هذه المرحلة إلى غاية سنة 
  .تحقيق أقصى ربح ممكن

      البنكي لم يكن في النظام البنكي المصرفي بنكا مركزيا يفرض رقابته على الائتمان1951و حتى سنة 
  .و يوجهه بحيث يدعم السياسة الاقتصادية 
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 ) :1960_ 1957(مرحلة تأميم الجهاز البنكي  أ  
  :1سبق عملية تأميم جميع وحدات الجهاز البنكي عدة ترتيبات أهمها 

 1948 لعام 119 ، ثم تلاه إصدار قانون رقم 1947تحقيق استقلال النظام النقدي المصري في صيف  -
    ،لاله إحلال أذون و سندات الخزينة المصرية محل البريطانية في غطاء النقد البنكيو الذي تقر من خ

   . وقع الاختيار على المصرف الأهلي لتحويله إلى بنك مركزي1939و قبل ذلك سنة 
  ثم جاءت مرحلة الحراسة و التمصير، فعلى إثر الاعتداء الثلاثي على مصر، وضعت البنوك البريطانية -

 و الذي 1957، ثم تلا ذلك صدور قانون تمصير في أوائل 1956 تحت الحراسة في نوفمبر و الفرنسية
نص على ضرورة اتخاذ البنك شكل شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن نصف مليون جنيه يملكه 

 .المصريون بالكامل
   ):1975_ 1961(مرحلة التحول الاشتراكي _ ج

ركزي و الذي نص على توزيع العمليات البنكية  صدر قرار محافظ البنك الم1964و في سنة 
  .لوحدات القطاع العام على البنوك التجارية، حيث اختص كل بنك بخدمة قطاع ؟أو مجموعة قطاعات

 أعيد تنظيم القطاع البنكي على أساس تخصيص البنوك لخدمة مجالات الأنشطة ذات 1971و في عام 
  .لائتمانيةاقصور موارد بعض البنوك عن تسهيلاا كت الطبيعة الواحدة،لكن هذا التنظيم عرف صعوبا

  :مرحلة الانفتاح الاقتصادي _ د
بإنشاء بنوك  الانفتاح الاقتصاديفي بداية تطبيق سياسة  1975 سنةل 120سمح قانون رقم 

، كما صدر قانون ينص 2الاستثمار و الأعمال ، إما على شكل بنوك مستقلة أو فروع لبنوك أجنبية 
  .ء التخصص الوظيفي لبنوك القطاع العام على إلغا

 صدر قانون تضمن حق البنك المركزي المصري في شطب تسيل البنك في حالة              1984و في سنة    
  . ثبوت مخالفته لقرارات البنك المركزي أو انتهاجه لسياسة تضر بمصالح المودعين أو حملة الأسهم 

 المصرفي ، حيث اتخـذت      عير القطا  قطعت مصر شوطا متواضعا في مجال تحر       1991و منذ سنة    
  :عدة إجراءات منها 

 ، إذ تتحدد وفقا لآليـات       1991 جانفي   3 تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة و ذلك اعتبارا من            -1
، و قد ارتفعت أسعار الفائدة في تلـك الفتـرة إلى أن             3السوق بدلا من تحديدها بموجب قرار إداري        

                                                 
  .245-242:،ص ص2000 مدي محمود شهاب،اقتصاديات النقود و المال،النظرية و المؤسسات النقدية،دار الامعة الجديدة ،الاسكنددرية مصر، 1
   .27 مرجع سابق ، ص ، محمد آمال خليل الحمزاوي ، اقتصاديات الائتمان المصرفي 2
  .1090عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد الشواربي،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية،مرجع سابق،ص 3

  .لى الدولار ، مما دفع بالمدخرين الى تحويل الدولار الى الجنيه المصري في نفس الفترة انخفضت أسعار الفائدة ع(*) 
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، ونتج عـن هـذه      (*) رات الوطنية و القضاء على ظاهرة الدولرة         دف جلب المدخ   %20قاربت  
  .السياسة تكوين احتياطي كبير من العملة الدولارية لدى البنك المركزي المصري 

 تم إيقاف العمل بـسياسة الـسقوف للقطـاع          1992 إلغاء سياسة السقوف الائتمانية في أكتوبر        -2
  1 1993جوان الخاص، ثم مس هذا الإجراء القطاع العام في 

 تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المـصري                -3
من إجمالي الودائع دف توفي فائض سيولة يمكن توظيفـه في أذون            %15 إلى % 25بالعملة المحلية من  

  .2الخزانة 
  .ار لجنة بازل إخضاع البنوك المصرية لقواعد كفاية رأس المال وفقا لقر-4

  سمات النظام المصرفي المصري : ثانيا 
 ما يزال القطاع العام يستحوذ على الجزء الأهم من القطاع المصرفي في مـصر إلا أن هـذه الأخـيرة                 

  .وضعت عدة قوانين من شأا تدعيم سياسة خوصصة البنوك
  :تكوين الجهاز المصرفي المصري  - أ

، ثلاث منـها غـير      1999رفا حسب إحصائيات     مص 101يتكون الجهاز المصرفي المصري من      
 بنـك للاسـتثمار           11 بنك تجاري مـشترك و خـاص، و   40مسجل لدى البنك المركزي، من بينها      

، بحيث تتميز   3 مكتب تمثيل    31 فرع لمصارف أجنبية و      22و الأعمال المشتركة و الخاصة بالإضافة إلى        
فرعا ، كما تـستحوذ      890 الأوسع ، حيث تصل فروعها إلى        البنوك التجارية العامة بالانتشار الجغرافي    

 من إجمالي المركز امع للمـصارف،       % 52.8 من إجمالي الودائع البنكية،      % 60.1هذه البنوك على    
 من إجمالي الاستثمارات المالية و أذون الخزانة، كما أن البنـوك            % 71.3 من إجمالي القروض و      47%

  .لبنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندريةالأساسية الأربع تتمثل في ا
و يعتبر القطاع العائلي المساهم الأكبر في إجمالي الودائع المودعة لدى بنوك القطاع العام التجارية، حيث                

  . من إجمالي الودائع% 60تبلغ ودائعه 
، يليه قطاع الخدمات، ثم     و توجه بنوك القطاع العام التجارية معظم قروضها إلى قطاع الصناعة          

التجارة، أما بالنسبة للبنوك التجارية المشتركة و الخاصة فإن القطاع التجاري يستحوذ على أكثر مـن                
 مليار جنيه   25أما بالنسبة لحجم الوحدة المصرفية مقاسا بحجم الأموال، فتبلغ نحو           .4 من القروض    30%

                                                 
   .231 ، ص 2003 عبد المطلب عبد الحميد ، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،  1
  .326 مرجع سابق ، ص ، مدحت صادق ، أدوات و  تقنيات مصرفية 2
   .125 المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  عبد 3
  1094عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد اشواربي،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية مرجع سابق، ص  4
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 مليون جنيـه بالنـسبة      722صة و المشتركة و مقابل      مصري، مقابل مليار جنيه في البنوك التجارية الخا       
  .لبنوك الاستثمار و الأعمال بما فيها فروع البنوك التجارية

 الجهاز المصرفي خـلال يوليـو   ىجنبية لدلأ االأصولصافي  نأ  نجدلبنك المركزي المصريو عن تقرير ل
،  %72.3زيادة تـصل إلى   ك بذل مليار جنيه محققا58.5ًقد ارتفع ليصل إلى  2006 إلى أبريل 2005
 مليـار  3.6 بمقـدار  2006 مايو حتى 2005لاحتياطيات الدولية خلال الفترة يوليو  ارتفع صافيكما 

 .شهر واردات سلعية % 9.6 مليار دولار ويغطي 22.9ليصل إلى % 18.4دولار بمعدل 
  1:أزمة الديون المتعثرة_ ب 

عينات ارتفاع نسبة الديون المتعثـرة مـن قبـل          يعاب على السياسات الائتمانية منذ أوائل التس      
وحدات القطاع العام، غير أا اختلفت في السنوات الأخيرة ليصبح القطاع الخاص المسئول الأساسـي               

، و خاصة بعد صدور قرار إلغاء السقوف الائتمانية ، و الإفـراط في مـنح            2عن ظاهرة الديون المتعثرة     
ك التجارية للقطاع الخاص دون ضوابط و تشغيل هذه القروض في           التسهيلات الائتمانية من طرف البنو    

مشروعات لم تمنح لها الدراسة الكافية ، أو هروب بعض الخواص للخارج ، مما أضاع أمـوالا للبنـوك                   
  .3قدرت بحوالي ثلاثة مليارات جنيه 

من المخـاطرة   ومن أسباب ارتفاع نسبة الديون المتعثرة، التركيز في قطاعات تتميز بدرجة عالية                
 من جملـة قـروض      %11.5 مليار جنيه بنسبة     20.7مثل قطاع التشييد و البناء الذي حصل على نحو          

 مـن جملـة     %99 ، و بما يمثل      1999 في جوان    % 10.8 ، و مقابل     2000القطاع الخاص في مارس     
  .4حقوق المساهمين بالجهاز البنكي 

 إلى  1996منوحة للقطاع الخاص منذ سـنة       كما يبين الجدول الموالي تطور تدفقات القروض الم       
 مليار جنيه عـام     18.5 ، حيث يبين الجدول ارتفاع نسبة قروض القطاع الخاص من            2000غاية اية   

  .2000 مليار جنيه سنة 18.5 ، لتعاود الانخفاض إلى 1999 مليار جنيه عام 26.6 إلى 1996

                                                 
1 www.4eqt.com/vb/thread12687.htm  consulté le 16/05/ 2007. 

   .28 ، ص 1684 ، العدد 2001 أفريل 16 جمال فاضل ، القطاع الخاص يلتهم البنوك ، الأهرام الاقتصادي ،  2
   .330، مرجع سابق ، ص  أدوات و  تقنيات مصرفية مدحت صادق ، 3
   .30 – 29:ك، مرجع سابق ، ص صالقطاع الخاص يلتهم البنو  جمال فاضل ،4
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  )2000 -1996( الخاص في مصر للفترة تطور تدفقات القروض الممنوحة للقطاع : 34الجدول رقم 
  مليار جنيه :                                                                                              الوحدة 

  1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 
  18.5  26.6  22.2  18.5  قروض القطاع الخاص 

  22.7  31.7  20.2  23.4  إجمالي القروض 
  23.7  19.3  16.3  25.3  إجمالي الودائع 

نصيب القطاع الخاص من    
  )%(جملة القروض 

79.1  109.9  83.9  81.5  

نسبة القروض إلى الودائـع     
)%(  

92.5  123.9  164.2  95.7  

نــسبة قــروض القطــاع 
  )%(الخاص  إلى الودائع 

73.1  136.2  137.8  78.1  

  .30 مرجع سابق ، ص،لتهم البنوك ، الأهرام الاقتصاديالقطاع الخاص ي  جمال فاضل ،: المصدر 
، و تمثل   2000سنة  %81.5حسب الجدول أعلاه يمثل نصيب القطاع الخاص من جملة القروض           

 في نفس السنة، و هي نسب عالية إذا مـا قارناهـا             %78.1نسبة قروض القطاع الخاص إلى الودائع       
  .بضعف الضمانات المقدمة من طرف القطاع الخاص 

  .2002و 2001و يبين الجدول إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص للبنوك التجارية في مصر لسنتي 
  )2002-2001(إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص للبنوك التجارية المصرية للفترة  : 35الجدول رقم 

  )%(نسبة التغير   2002  2001
الـــــدولار   العملة المحلية 

  الأمريكي 
الـــــدولار   ة العملة المحلي

  الأمريكي 
ــة  العملـ

  المحلية 
الــــدولار 

  الأمريكي 
165974.9 36965.5  174774.5 38838.8  5.3  5.1  

  .27، مرجع سابق ، ص 2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
     بالعملـة المحليـة          2001 مليار جنيـه عـام       165.97بلغت المطلوبات على القطاع الخاص                  

، أما بالنسبة للمطلوبات بالدولار الأمريكي، فقد بلغـت         2002 مليار جنيه في     174.44و ارتفعت إلى    
  .2002 مليار دولار سنة 38.84، و ارتفعت إلى 2001 مليار دولار سنة 36.96
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 من جملة الائتمان % 70 فقد أصبح القطاع الخاص في مصر يحصل على 2002و حسب إحصاءات 
  .1 % 15البنوك المصرية في حين لا تزيد ودائعه عن المقدم من طرف 

 :أسباب انخفاض أرباح البنوك المصرية  -ج 
    .  القروضىارتفاع حجم سعر الفائدة عل 
    . ارتفاع قيمة الديون المتعثرة 
    . عدم الاستفادة من تقديم خدمات قروض التأجير التمويلي رغم تحقيقها مكاسب كبيرة 
وتباطؤ الاقتصاد المصري ككل خلال السنوات الأربع الماضية كان له أثر  الإقراضانخفاض حجم  

    .  تدفق السيولة بالبنوك المصريةىعكسي عل

  : و كيفية التعامل معها  المصرية  أداء قطاع البنوكىالعوامل التي تؤثر عل -د 

كزي المصري ضرورة وجود  وقد حدد البنك المر . توفير السيولة النقدية بالبنك لمواجهة مخاطر الائتمان 
  %.25  و %20 نسبة من السيولة تبلغ مابين 

و قد تقرر من قبل البنك    علي قروض الحصولتوفير المعلومات عن الوضع الائتماني للراغبين في  
 أول شركة للاستعلام والتصنيف تأسيس بنكا آخر  25  و البنك الأهلي المصري و  المركزي المصري

ه الشركة إلي الحد من عمليات التعثر داخل القطاع المصرفي حيث تقوم بتزويد الائتماني ودف هذ
      . البنوك بكل المعلومات المتاحة عن الراغبين في الحصول علي قروض

  جنيه  30 ,000احتفاظ البنك المركزي المصري بسجلات الوضع المالي الخاصة بالمقترضين بمبالغ فوق 
      .)  سابقا40000  وهو ماكان  ( 

 و سعر   و سعر الفائدة  القطاع المصرفي والذي ينتج عن تغير في أسعار المنتجاتىتأثير السوق عل 
     . بنوكال قطاع ىللحد من الآثار السلبية للسوق علحيث لا يوجد بقطاع البنوك بمصر آليات   الصرف

وجي و تنمية الموارد البشرية  التطور التكنولى البنوك أن تعمل دائما على حيث يجب عل الإدارة البنكية 
  .الإداريةللتقليل من أي آثار سلبية تسببها المشاكل 

 الفائدة لأسعار وتعاني البنوك المصرية من مشكلة سوء إدارة  .  أداء قطاع البنوكىيؤثر سعر الفائدة عل  
 ولذلك لابد  .  المتوسطالمدى ىوالتي تكون محدودة في معظم الأوقات بسبب عدم منح البنوك قروضا عل

     . من وجود أدوات فعالة لإدارة سعر الفائدة
                                                 

 :زمة المتعثرين  في مصر أ مغاوري شلبي ، ـ 1
www.islameonline.net consulté le 11/12/2002  
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 قطاع البنوك في أي دولة وقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس أداء ى علإجمالايؤثر المناخ الاقتصادي  
  :  2005   نظام رويترزى بين البنوك بداية من عام علالأجنبيةنظام جديد للتعامل بالعملات 

 بذلك استطاعت البنوك  .  عند وجود تغيرات اقتصادية قويةالأجنبيةلصرف  مواجهة تقلبات أسعار ا
       و الاستقرار  و الشفافية  زيادة الثقة بالقطاع،  القصيرالمدى منح قروض علي ىالمصرية أن تعمل عل

 أداء تحسن ، السوق السوداء اختفاء  ،  علي تشجيع المستثمرينلما يعمو توفر السيولة بالسوق وهو 
  1  ،  تحسن وضع الجنيه المصري،البورصة 

 ،  استبعاد مصر من لائحة غسيل الأمواللى تحسن المناخ بمصر وصدور قانون البنوك الموحد إىوقد أد 
 كما أقرت مصر المادة الثامنة  . ويتأثر قطاع البنوك بالإيجاب من القوانين المشجعة لقطاع الاستثمار

     .  مما يضمن التدفق الحر لرأس المال من و إلي البلاد , الخاصة بلائحة صندوق النقد الدولي
ألف موظف يعمل بقطاع    93  يتضمن ذلك .  ألف موظف بالقطاعات المالية 177 يعمل بمصر نحو  

 موظف بالبرامج المتخصصة التي يمنحها  328,3  تم تدريب ,2004/2003  خلال السنة المالية  , البنوك
 كما توفر مؤسسات أخري كالجامعة الأمريكية والغرفة  , والمعهد المصرفيالبنك المركزي المصري 

     . الأمريكية عدد كبير من برامج التدريب للعاملين في مجال البنوك
 فينما يعد متوسط الأجور في القطاع  , يوجد اختلاف كبير بين المرتبات الممنوحة من البنوك الخاصة 

   .  دولار 590  يصل في القطاع الخاص إلى دولار250  دولار 200 العام مابين
 

 : بالأرقام إحصاءات
   . ملايين شخص له حساب بنكي  8 يوجد في مصر نحو  -
   . مليون مستخدم للكروت الائتمانية  5,1 نحو -
 فقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس شركة  ,)e-banking (أما عن النظام المصرفي الالكتروني -

 بنكا مصريا متصلين  32   ويوجد في الوقت الحالي نحو 1995 التكنولوجي عام البنوك المصرية للتقدم 
   . بشبكة الانترنت

وقد انتشرت بمصر خدمة البنك المتحرك وهي التي تختص باستخدام التليفونات المحمولة لمعرفة المسائل  -
 فهي تقتصر علي  , ية بمصر ولم تنطبق بعد هذه الخدمة علي الصفقات الحقيق , المختلفة بالحسابات البنكية

  ومن أهم نقاط القوة بنظام البنك المتحرك بمصر ,  وأسعار الصرفالإقرارات  , معرفة ميزان الحسابات

                                                 
1 www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10001&article=358467  consulté le 3O / 07/ 2006 
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 أمنا من أكثر إلي ذلك استخدام التليفون المحمول يعد بالإضافة التليفون المحمول أجهزةاعتماده علي 
   . للتليفونات المحمولةاستخدام الانترنت نظرا لاستخدام الرقم السري 

  10  فان مصر تحتل المرتبة الثالثة علي مستوي العالم من ضمن اكثر  و عن ماكينات الصرف الآلي -
   .  وذلك بعد الهند وبلغاريا , دول عالميا تتمتع بتركيب اكبر عدد من ماكينات الصرف الآلي

   . بنوك 8 استخدام الكروت الذكية في  -
    . المتعاملين مع البنوك تحويل الحسابات عبر الانترنت من  %2 بدأ حوالي   -

   : أهم العوائق التي تواجه قطاع البنوك بمصر  -ه  

   .المخصصات التي يفرضها البنك المركزي علي القروض 
   ,  استثماراا خارج البلادإجمالي من  %10  استخدام اكثر منىعدم قدرة البنوك المصرية عل 
 من  %10  و )  بدون تحمل الفوائد (  من الاحتياطي والعملة المحلية %14  ىفظة عل البنوك بالمحاإلزام 

    ).  متحملة الفوائد ( الأجنبيةالاحتياطي والعملة 
 زيادة عجز في السيولة يتم من أي من أهم المشاكل في البنوك هي ان مواجهة  : إدارة الأصول والديون 

     .1999  عامحتى  interbank عض قبل المعاملات بين البنوك و بعضها الب
    . أهم المشاكل التي تواجه عمليات الاندماج الاستحواذ نقص الشفافية الخاصة بالديون المتعثرة 
 مما يعد عائقا ضد عمل مكتب  , لا تتبادل البنوك المصرية المعلومات الخاصة بحسابات العملاء 

  .المعلومات الائتمانية

  : القطاع المصرفينقاط القوة والضعف في -و 
  :نقاط القوة تكمن في

     . يتمتع النظام البنكي بقيمة تنافسية عالية 
     .2004 استقرار نظام سعر الصرف وتحسن المناخ الاقتصادي منذ عام 
 إذا خطوات مهمة نحو الإصلاح والتحديث بالقطاع المصرفي  2003/88 يتضمن قانون البنوك الموحد 

     . بجديةما تم تطبيق هذه الخطوات 
 أن الأجنبي بحيث يمكن للبنك الأجنبيةتشجيع عمليات الاستحواذ وتشجيع الاستثمارات  

     .  من البنك المصري %100 يمتلك
     .  مجرد دفع مصاريف التصفية وتعويضات العاملين , لا يوجد عقوبات للخروج من السوق 
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     . والإسكندرية قلة تكلفة تأسيس الشبكات التكنولوجية للبنوك في القاهرة 
     . بأوروبا وهو نفس المعدل الموجود  %60  متوسط جودة البنوك المصرية يصل إلى 
   . الأموالني جرائم غسيل اشطب مصر من قائمة الدول التي تع 
   : أما عن نقاط الضعف فهي -ه 
     . انخفاض حجم الودائع 
      . المدى بتمويل قصير المدىمنح قروض طويلة  
     . صاريف البنكية والعمولات بمصر عن مستواها في أوروباترتفع الم 
 وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي والأجنبيةتعاني البنوك من السيولة الزائدة من العملة المحلية  

     .  الجيدةالإقراضوندرة فرص 
     . الاعتماد الكبير علي التعاملات بين البنوك وبعضها 
ي من اجل تطوير منتجات جديدة من قبل البنوك وعدم وجود موظفين وجوب موافقة البنك المركز 

     . ذوي المهارات المطلوبة بالبنك المركزي لتقييم تلك المنتجات
     . وجود عوائق بيروقراطية للدخول للقطاع تحد من فرص الابتكار والتطوير 
     . عدم وجود ما يكفي من آليات إدارة المخاطر 
ية من المخاطر مقارنة بالسوق العالمية بسبب حظر استخدام بعض منتجات  للحماأدواتعدم وجود  

     . المشتقات المالية من قبل البنك المركزي
 تعمل علي حل المشاكل القديمة وان تسعي للمنافسة بقوة من خلال أنلابد علي البنوك المحلية من  

     . تطوير منتجاا
ص حجم الضرائب وهو ما قد يسبب مشاكل في كثير لتنافس بين البنوك ومصلحة الضرائب بخصو ا 

     . من القضايا كعمليات الاستحواذ
    . عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة 
  
  
  
  
  



                                                   
 -181-الدول                      تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر على ضوء تجارب بعض : الفصل الثالث

 

 

  : أنواع خوصصة البنوك في مصر و ضوابطها التشريعية –ثالثا  
  :يوجد نوعين من خوصصة البنوك في مصر يحكمها أساس تشريعي 

 :المشتركةخوصصة البنوك _ أ
حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تقليص نسب مساهمتها في عدد من البنوك التجارية إلى أقـل                

  . و بالتالي بيع مساهماا إما في سوق المال أو البيع المباشر% 20من 
 بنـك   27، حيث كان هناك     1994و قد بدأت خوصصة البنوك المشتركة عمليا في مصر سنة           

 3، و قد تم بيع أسهم البنوك العامة و لم يبـق سـوى               %90 و   %51فيه ما بين    تتراوح الملكية العامة    
  .% 51بنوك مشتركة لا تتجاوز فيها ملكية البنوك العامة 
 على بيع حصة المال العام في بنك قناة السويس          1998كما قد وافقت اللجنة الوزارية في اجتماعها عام         

عام في بنك مصر الدولي، و في بنك المصري الأمريكـي،            و حصة البنك العقاري العربي، و حصة المال ال        
و بنك التمويل السعودي، كما تم بيع المساهمات الحكومية في كل من بنك العمال، البنـك المـصري                  

  .1الخليجي و بنك الإسكندرية، الكويت الدولي، البنك المصري الوطني، و بنك مصر العربي الإفريقي 
  2:خوصصة البنوك العامة  - ب

من خوصصة البنوك العامة هو توسيع قاعدة الملكية من خلال طرح جزء من رأسمال تلك               الهدف  
البنوك للبيع و التداول في بورصة الأوراق المالية و بالتدريج بحيث لا تتجاوز النـسبة المطروحـة عـن                   

  .%5 على مدى عشر سنوات تقريبا على ألا تزيد نسبة مساهمة الأفراد أو الشركات عن 30%
  :التشريعي لخوصصة البنوكالأساس   - ج

تسارعت عملية تحرير القطاع البنكي منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذا كان على              
الدولة المصرية وضع قوانين تستند عليها عمليات خوصصة البنوك، و في عقد التسعينات صدرت ثلاثـة           

  :قوانين تمثلت في 
  :1992 لسنة 37 قانون رقم -1
عديلات بموجب هذا القانون بما يتلاءم و المتطلبات الاقتصادية العالميـة الراهنـة،             أجريت عدة ت   -

حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الجهاز البنكي، و قد نص هذا القانون على أنه من حـق محـتفظ                 
يث البنك المركزي التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في مصر، إذا لم يكن لها فروع ا بح                 

                                                 
  .205 عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سابق، ص  1

2 http://al-ahaly.com/articles/05-09-21/1246-inv04.htm  consulté le 01/ 07 / 2007 
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تكون خاضعة لرقابة السلطة النقدية المحلية، كما شرع هذا القانون التعامل بالعملة المحلية بالنسبة للبنوك               
 .1و فروع البنوك الأجنبية، بشرط أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية 

       مليون جنيـه مـصري،     100كما نص القانون على شرطية بلوغ رأس المال المرخص به لأي بنك              -
  . مليون جنيه مصري، و هذا لغرض تقوية المركز المالي للبنوك50و رأس المال المدفوع ب 

 :1996 لسنة 97 قانون -2
نص هذا القانون على إمكانية زيادة نسبة ما يملكه الأجانب في رؤوس أموال البنوك المـشتركة                  

 شخص طبيعي أو اعتباري على       من رأس المال المصدر لأي بنك مع منع تملك أي          % 49و الخاصة عن    
  .2 من رأسمال أي بنك إلا بموافقة البنك المركزي % 10ما يزيد عن 

و قد أصبح هذا القانون مدخلا لخوصصة البنوك العامة في إطار الخوصصة الجزئية، و إعطاء المزيد مـن                  
  .التحرير البنكي و زيادة القدرة التنافسية للجهاز المصرفي

   : 1998 لسنة 155قانون _3
، و الذي يسمح بمشارك القطاع الخاص في رؤوس أمـوال           1998 جوان   8صوت على هذا القانون في      

  .3البنوك العامة 
، على أن يبـدأ تطبيقيهـا       1997كما وقعت مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية في ديسمبر            

 من رأسمال   %100نبية بنسبة    حيث تلتزم مصر بموجب هذه الاتفاقية بالسماح بملكية أج         2005بحلول  
 10بنك محلي، كما تسمح مصر بأن يكون المدير العام للبنك مصريا أو أجنبيا شرط أن تتوافر لديـه                   

  .4سنوات خبرة 
 5 2003  لعام  88 قانون البنوك الموحد رقم  - 4

  ،تشجيع البنك المركزي المصري عمليات الدمج والاستحواذ
  ،  خمسة أعوامخفض عدد البنوك بمصر خلال فترة أ  
 مليون دولار  50  مليون جنيه مصري للبنوك المصرية و  500 زيادة رأسمال البنوك المدفوع بحد أدني  ب  

  ،لفروع البنوك الأجنبية 
ومع ذلك فقد توقف البنك المركزي عن منح  %) 100 ( السماح بالملكية الأجنبية الكاملة ج  

 لذلك تدخل البنوك السوق من خلال الاستحواذ  . تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية منذ عشر سنوات
                                                 

   .262 -261: مجدي محمود شهاب ، اقتصاديات النقود و المال،النظرية و المؤسسات النقدية مرجع سابق ، ص ص 1
  1092ع سابق،ص ج مرظر المصرفية و القانونيةإدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي الن عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد الشواربي،2

3  Elias abou Haidar , Libéralisme et capitalisme d'état en Egipte , édition l'harmattan , Parios , 2000, p14 
  .1091قانونية مرجع سابق،صعبد الحميد محمد ألشواربي،محمد عبد الحميد ألشواربي،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و ال 4

5 www.egsae.org/associations_reports.htm      consulté le 05 / 08/2007. 
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       تندمج مع بنوك أخري أنالبنوك التي لن تستطيع أن تعمل علي زيادة رأسمالها ،  البنوك المحليةىعل
 لعدم قدرة الأخير علي تحقيق اكستيريور وهو ما جعل بنك مصر يحتوي بنك مصر  . أو توقف نشاطها

   ). يون جنيه مصري مل 500(  المطلوب الأدنىالحد 
  أعلن البنك المركزي المصري عن ضرورة اندماج خمسة بنوك أخري نظرا لصغر حجمها و هي المهندس

تم   و قد.  البنك الوطني المصري-  بنك النيل -   للاستثمار والتنميةالإسلامي المصرف -   التجاريون-
 خطط إعادة هيكلة البنوك ى وتشتمل عل 2004  عن الخطة الخمسية الفعلية لإصلاح البنوك عام الإعلان
 . تفعيل القوانين العالميةودمج بعض البنوك  ، توسيع قاعدة رأسمال البنوك المشتركة  ، الصغيرة

شهد قطاع البنوك بمصر ازدهارا يمكن قياسه بالزيادة بحجم الأصول والودائع و الديون رغم أن  لقد 
 ومن أهم أسباب هذا الازدهار تخفيض قيمة  2002.1 ام قطاع البنوك بالعالم شهد تقلصا ملحوظا ع

 مليار  32,7 شهدت البنوك المصرية زيادة بالودائع قدرها كما .ىالجنيه المصري أمام العملات الأخر
 وتمت زيادة العملات المحلية بزيادة قدرها  .2004 مليار جنيه بنهاية عام    310,9   جنيه لتصل إلي

 و زادت ودائع العملات  2004  مليار في يوليو  233,6  لتصل إلي  ) جنيهمليار   %21,6 (10,2 
   . مليار 123.7 لتصل إلى )  مليار جنيه 18,7%(17,8 الأجنبية بزيادة قدرها 

مليون جنيه وقد بلغت    592   أرباحا صافية قدرها )  بنوك القطاع العام  (2003 حققت في يونيو كما  
 فقد حققت  31  لعام الذي سبق أما البنوك التي انتهت السنة المالية لها بديسمبر مليون ا 852 أرباحها 

   .  مليون العام الذي سبق 312,1  مليون جنيه خلفا لأرباح قدرها  147,2 أرباحا قدرها 
 بينما يبلغ  2004  عام   %9.8  إلي 2005 وصل متوسط العائد علي رأس المال بالبنوك المصرية في يوليو  
 في  %0.05  ووصل العقد علي الأصول بالبنوك المصرية إلي  . بالولايات المتحدة وأوروبا   %10 جمه ح

   ).2002  في يوليو  %0.07  منخفضا من  (2004 جوان  
 1997   منذ الإجماليطبقا لتقارير البنك المركزي المصري زادت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي 

  :علي النحو التالي
1997/1998  2002/2003  2003/2004  

5,3   %   5,8  %    7,3%    

 من   %59  ى أن بنوك القطاع العام السبعة تستحوذ عل 2005 جويلية   حتىالإحصائياتأظهرت   
     . من القروض بالقطاع المصرفي  %61,3 الودائع و

                                                 
1 www.egsae.org/associations_reports.htm      consulté le 05 / 08/2007 
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  فسيتملأساس التشريعيأما فيما يخص عملية الخوصصة في مصر فهي مازالت متواصلة مع اكتمال ا
بنك الإشارة إلى أن البورصة، وتجدر من أسهم بنك الإسكندرية في % 20 إلى 15طرح نسبة 
 وقد بلغت القاهرة،أصغر البنوك الحكومية الأربعة بعد البنك الأهلي وبنك مصر وبنك يعتبر الإسكندرية 

 .السوقمن %  5أي ) ليار دولار م73( مليار جنيه إسترليني 39.8قيمة أصول البنك في شهر فبراير 
 حيث  بنك أوربي وعربي12على من أسهم بنك الإسكندرية %  80 المنافسة للاستحواذ على اقتصرت

 ، وجدير  مليار دولار1.25 و مليون 800 بين  مايرى الخبراء المصرفيون أن سعر البيع النهائي سيتراوح
 بنك الإسكندرية خوصصة تعد و .الخوصصة  كمستشار لعملية تعمل Citigroup مجموعة بالذكر أن

يهدف إلى تقليل عدد الذي كومة والحإحدى ثمار برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تنفذه 
 المتنافسةلبنوك تضم قائمة او .  شركة170 خوصصة  وكذلك  بنكا26ً إلى 60البنوك الحكومية من 

لفرنسي والبنك العربي الأردني وبنك باركليز ا BNP-Paribas وبنك CIB البنك التجاري الدولي
  .)  1957 قبل تأميمه عام  الإسكندريةالذي كان يمتلك بنك(البريطاني 

  
  استراتيجية تأهيل البنوك الجزائرية للخوصصة :  المبحث الثاني

قبل الإصلاحات، كانت البنوك التجارية الجزائرية تفتقر إلى الإطار المؤسسي و الخبرة للنهوض 
عمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، فقد كانت تسير بمنهج الإقراض الإجباري للمؤسسات بأ

العامة، و التخصص في الائتمان القطاعي ووجود أنظمة احترازية غير كافية، مما أدى إلى ضعف المحافظ 
ويل بمعدلات كبيرة، البنكية بدرجة كبيرة، و لجوء هذه الأخيرة إلى البنك المركزي من أجل إعادة التم

  .لذا اتخذت السلطات جملة من التدابير دف إلى إصلاح المنظومة البنكية
  

  إعادة هيكلة و رسملة البنوك العامة : المطلب الأول
نتج عن الممارسات المالية السابقة لعملية الإصلاح تراكم مقادير ضخمة من الديون المشكوك 

أخذ الوضع المالي للمؤسسات العامة التي تفتقر إلى الفعالية في فيها الصادرة عن الجهاز البنكي، كما 
التدهور، حيث لم تتمكن هذه المؤسسات من مواجهة المنافسة و تحمل أعباء خدمة ديوا الخارجية،    

و التي تضاعفت بسبب تخفيض سعر الدينار الجزائري، ولهذا تدهورت الملاءة المالية للقطاع البنكي 
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، فاعتمدت السلطات سياسة 1 1990ن أصول البنوك كانت غير منتجة في سنة  م%65لدرجة أن 
  .إعادة هيكلة و إعادة رسملة البنوك 

  العلاقة المالية بين البنوك و المؤسسات : الفرع الأول
لقد عانت المؤسسات العمومية و البنوك على حد سواء من سلبيات التسيير المركزي خاصة قبل 

تمويل البنكي للمؤسسات العمومية بعيدا كل البعد عن الأسس العلمية المنتهجة في التسعينات، إذ كان ال
الدول المتقدمة، إذ أن الإفراط في حجم القروض الممنوحة على شكل سحب على المكشوف 
للمؤسسات العمومية، و خاصة تلك التي لا تتمتع بوضعية مالية تسمح لها بالحصول على القرض 

  .ر ملاءة المؤسسات البنكيةالبنكي، دفع إلى تدهو
  المؤسسات / آلية البنوك : أولا

لقد أصبح مفروضا على البنوك و لمدة طويلة تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية 
بقروض متوسطة و طويلة الأجل، عن طريق فتح حساب استثمار لكل القطاعات الاقتصادية العمومية  

  . الإنمائيةو التي تتكفل بتنفيذ المشاريع
، و التي دف إلى التصدي لعمليات 1996 المؤسسات في اية –لقد أنشأت آلية البنوك 

السحب على المكشوف المتراكمة بأسعار فائدة عالية من جانب المؤسسات العامة، ثم استعادة صحة 
راك مع ممثلين من أوضاعها المالية بشكل تدريجي، كما قامت البنوك التجارية و الشركات القابضة بالاشت

 بعد إجراء عمليات تدقيق شاملة لحسابات المؤسسات، قامت بتحديد والبنك المركزي و الخزينة، 
الوحدات الإنتاجية القادرة إلى الاستمرار و تلك المتعثرة، ولجأت إلى تجميع نسبة كبيرة من المسحوبات 

 و قدرت المبالغ الواجب على المكشوف في شكل قروض متوسطة الأجل بأسعار فائدة منخفضة،
 من رصيد الائتمان الكلي %14,1 دينار جزائري ، أي ما يعادل )∗( بليون89,8تجميعها بحوالي 

،و قد تم استبعاد وكالات استيراد الأغذية و شركة الغاز و الكهرباء     1997للاقتصاد في اية مارس 
جبار المؤسسات على زيادة إنتاجيتها،و تم ،و لقد تم اعتماد برامج مشددة لإ2و شركة السكك الحديدية 

 وحدة فرعية و التي تمتلك القدرة على المنافسة ، 502منحها الاستقلال المالي، و لهذا تم إنشاء أكثر من 
  . ، و كانت هذه خطوة أولى نحو الخوصصة1998تم إخضاعها لرقابة بنكية مشددة مع اية 

                                                 
  .66 آريم النشاشيبي و آخرون ، مرجع سابق ، ص  1
  .73تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، مرجع سابق ، ص :  آريم النشاشيبي و آخرون ،الجزائر  2
مليار 1= ألف مليون =  بليون 1) ∗(
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 1996 فقد تمت تصفيتها، حيث أنه من اية نوفمبر أما المؤسسات غير القادرة على الاستمرار
  . وحدة إنتاجية64 مؤسسة و 76 تمت تصفية 1997إلى اية سبتمبر 

و الجدول الموالي، يبين أهمية القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية مقارنة بتلك الممنوحة 
  . مقارنة بالبنوك الخاصةللقطاع الخاص، كما يبين ثقل القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية
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  )2002-1998(هيكل القروض البنكية الممنوحة للقطاعين العام و الخاص للفترة : 36الجدول رقم 
  مليار دينار : الوحدة 

  2002  2001 2000  1999  1998  القروض 
 715,8 740,1 701,8 760,6 *733,7  قروض موجهة للقطاع العام 

 715,8 735,1 701,8 760,6  -   مصارف عامة -
  0,0  5,0  0,0  0,0  -   مصارف خاصة -

نسبة قروض المصارف العامة الموجهة 
  )%(للقطاع العام 

-  100  100  99,32 100  

نسبة قروض المصارف الخاصة الموجهة 
  )%(للقطاع العام 

-  0  0  0,67  0  

 550,3 337,6 291,2 473,9 *172,4  قروض موجهة للقطاع الخاص
 369,0 297,9 264,9 459,9  -   مصارف عامة -
 181,3  39,7 26,4  14,1  -   مصارف خاصة -

نسبة قروض المصارف العامة الموجهة 
  )%( للقطاع الخاص 

-  97,02 90,96 88,24 67,05 

نسبة قروض المصارف الخاصة الموجهة 
  )%(للقطاع الخاص 

-  2,97  9,03 11,75 32,95 

 1266,1 1077,7 993,0 1234,5 906,1  مجموع القروض الممنوحة 
 85,68 95,85 97,35 98,86  -  )%( حصة المصارف العامة -
 14,32  4,15 2,65  1,14  -  )%(حصة المصارف الخاصة _ 

Source :Mohamed Ghernaout , op .cit. 
*source : Banque d’Algerie Rapport 2001, Evolution Economique et monétaire 
en Algerie , juillet 2002, p 96. 
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  : خوصصة المؤسسات العمومية :ثانيا 
ظهرت عمليات الخوصصة في الجزائر مع برنامج التصحيح الهيكلي ، من خلال قانون المالية 

 من رأس % 49 ، الذي فتح اال للاستثمار الأجنبي و الوطني لاكتساب حصة 1994التكميلي لسنة 
  1. احتكارا على الدولة % 51ما المؤسسة ، مع بقاء حصة 

 المتعلق بالخوصصة ليبين إجراءات عملية البيع  1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95و لقد صدر القانون 
 ، ثم لجنة مراقبة 1996 سبتمبر 21و المساهمة في رأس مال المؤسسة ، و قد تم إنشاء مجلس الخوصصة في 

 ، و قد عرف هذا  من أجل مراقبة مدى تطبيق الخوصصة من الناحية القانونية1997الخوصصة في سنة 
 مارس 19 المؤرخ في 12-97القانون تباطؤا ، مما استدعى السلطات العمومية إلى إصدار  المرسوم 

   .22-95 لتعديل و تكميل القانون رقم 1997
 694 مؤسسة عمومية محلية من بين 200، ومست 1996 تم إجراء العملية الأولى للخوصصة سنة 

 مؤسسة عمومية من مختلف القطاعات، 89عملية الثانية للخوصصة و قد خضعت ال.مؤسسة تم تصفيتها 
  .1998 جوان 07 المؤرخ في 194 -98وتم الإعلان عن القائمة بواسطة المرسوم رقم 

و لتسهيل الخوصصة الفعلية لهذه المؤسسات، و التصدي للمشكلة المترتبة على الندرة النسبية للمدخرات 
 لإضفاء المزيد على المرونة على إجراءات 1997 في أفريل عام 1995 عام الخاصة المحلية ، تم تعديل قانون

تحويل الملكية ، إذ وفر القانون التعديلي إمكانية الدفع على شكل أقساط ، و مشاركة العاملين في أسهم 
  2).كوبونات (رأس المال ، و الخوصصة بقسائم 

ئة ، و لقد أكد وزير المساهمات أن الحكومة و مع هذا تبقى سياسة الخوصصة في الجزائر تسير بخطى بطي
 مليار 800 مليار دينار بعد أن أنفقت 500غير مستعدة لمسح ديون المؤسسات العمومية و المقدرة بـ 

وزير المساهمات مقابل ذلك دفع هذه الديون عبر " تمار "دينار في عمليات التطهير المالي ، و اقترح السيد 
  .راغب في شراء المؤسسة صيغة تعاقدية مع الشريك ال

  
  إعادة هيكلة البنوك التجارية العامة :الفرع الثاني 

تميزت سنوات التسعينات بقيام السلطات بجهود معتبرة في سبيل تطهير و إعادة هيكلة القطاع 
  .العام و خاصة البنوك التجارية العامة

                                                 
  .185  مرجع سابق ،ص - واقع و آفاق – رابحي مراد ،الجهاز المصرفي الجزائري  1
  .112 ، مرجع سابق ، ص مذآرة ماجستير خالفي وهيبة ،خوصصة البنوك في الجزائر ،  2
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وافق القواعد الاحترازية ، ظهرت الحاجة إلى تقييم ملاءة البنوك العامة بما ي1990منذ سنة 
الدولية و قد تركز التقييم الأول على الوثائق لمعرفة الوضعية المالية للبنوك، الذي كشف عن وجود نسبة 
من الديون المشكوك فيها بالإضافة إلى عدم كفاية رأس المال، و قد تم تطهير و إعادة هيكلة القطاع على 

  .غرار مؤسسات عمومية أخرى
  .ئي للإصلاح هو تحسين الوساطة البنكية عن طريق توزيع أمثل للمواردإن الهدف النها

يتمثل التطهير المالي للبنوك العامة في قيام الخزينة العمومية بشراء القروض البنكية غير المحصلة و المستحقة 
  .على المؤسسات العامة

  :1و تتمثل القروض التي تم شراؤها من طرف الخزينة في 
  ،1983ركات الأم للمؤسسات العمومية المعاد هيكلتها سنة  الحقوق على الش-
   الحقوق المستحقة على المؤسسات العامة المنحلة،-
  . الحقوق المستحقة على المؤسسات العامة والتي ظلت تواصل نشاطها-

  :2و من هذا المنطلق، أخذت الخزينة على عاتقها 
  عيم ميزان المدفوعات، خسارة سعر الصرف الناتجة على القروض الخارجية لتد-
   الفرق بين أسعار فائدة القروض،-
  . العمليات المختلفة التي تقوم ا البنوك عند طلب المساهمين-

  : تطهير الديون المشكوك فيها-أولا
تتعلق العملية الأولى لتطهير المحافظ البنكية بالمستحقات على الشركات الأم، و التي قدرت في اية 

 مليار دينار ، و قد تم شراء هذا المبلغ من طرف الخزينة على شكل أذونات  35,4 بـ 1990ديسمبر 
 مليار دينار تسترد على فترة 21,9ما يقدر قيمتها بـ )  coupon 0" (0"أو سندات ذات الكوبون 

  .1996 ، هذه السندات حولت إلى أسهم عادية سنة %5 سنة ، و الباقي بسعر فائدة يقدر بـ 20
راء الخزينة لحقوق البنوك غير المستردة و المستحقة على المؤسسات العمومية و التي عرفت عملية ش

  :، ثلاث مراحل هي كالآتي1991انطلقت منذ سنة 
  
  

                                                 
1 Banque D’Algérie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 49. 
2  Mahmoud Hemidet ,le payesage algerien, réalités et développement, BNA- Finance, N°04, Avril-Juin 2003, 
p14. 
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  :المرحلة الأولى-1
و البنوك الوسيطة " بنك الجزائر " ، و ارتكزت على تقييم 1991بدأت هذه المرحلة في سنة 

ة على مؤسسة قبل استقلاليتها، و من أجل توازن حسابات حيث مس هذا التقييم الحقوق المستحق
 مليار دينار 7,5، دفعت الخزينة عمولة تسيير تقدر بـ 1992-1991النتائج البنكية خلال السنة المالية 

، ارتفع عدد المؤسسات العمومية المؤهلة لتطهير ديوا ، ومن أجل اختيار هذه 1992، و في سنة 
ة بالتعاون مع البنوك بتقييم محفظة الديون لهذه المؤسسات ، كما قدرت هذه المؤسسات ، قانت الخزين

  : مؤسسة الأولى على النحو التالي 23الحقوق على غرار 
   أشهر من رقم الأعمال، فهي ديون غير مشكوك في تحصيلها،09 إلى 06 إذا بلغت الحقوق من -
لأعمال، تصبح ديونا مشكوك في تحصيلها، أشهر من رقم ا 09إلى  06 إذا تعددت الحقوق اال من -

  .و بالتالي تقوم الخزينة بشرائها
بلغت في اموع الحقوق أو الديون المشكوك فيها و المستحقة على المؤسسات العامة، و التي قامت 

مليار دينار على شكل سندات من  275,4ما يعادل  1992 -1991الخزينة العمومية بشرائها في الفترة 
 من إجمالي %60، و يعادل مبلغ الديون 1 %5سنة ، و بسعر فائدة يقدر بـ  20حقاق مدته أجل است

  .2 1992 من إجمالي الناتج المحلي في سنة % 23الائتمان البنكي المستحق على الاقتصاد ، و 
، فتم تقليص مدة 1996و قد تم إعادة النظر في شروط مدة الاستحقاق و سعر الفائدة في سنة 

، و على إثر هذه التعديلات، سددت الخزينة % 10 سنة، ورفع سعر الفائدة إلى 12ق إلى الاستحقا
 على شكل % 50 نقدا و %50 سنوات، و يكون التسديد 04الفوائد الناتجة عن إصدار سندات لمدة 

  .سندات إعادة رسملة
  : المرحلة الثانية2

توريد لبعض المنتوجات  حيث مست مؤسسات ال1998 و 1996تمت هذه المرحلة بين سنتي 
  ,الأساسية و أيضا بعض المؤسسات المتخصصة

 مليار دينار كديون مشكوك فيها ، حيث قامت 186,7نتج عن تقييم المؤسسات مبلغ قدره 
  .3 %10 سنة ، و سعر فائدا 12الخزينة بشرائها عن طريق سندات ، مدة استحقاقها 

                                                 
1 Banque D’Algérie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 50. 

  .67تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، مرجع سابق ، ص : آريم النشاشيبي و آخرون،الجزائر  2 
3  Banque D’algerie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 51.  
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 المؤسسات القادرة على مواصلة نشاطاا، إذ باستطاعة يهدف التقييم في هذه المرحلة إلى التفريق بين
  .البنوك مساندا، و المؤسسات العاجزة عن مواصلة نشاطاا 

و على أساس برنامج هيكلة المؤسسات المؤهلة، وافقت البنوك على دعم جزء من ديوا 
  .بتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل و بسعر فائدة ضعيف

  : المرحلة الثالثة3
 ، وقد تم شراء ديون 2001-2000ت مباشرة عملية التطهير المالي في المرحلة الثالثة في الفترة تم

المؤسسات التي تمت تصفيتها ، و الحقوق المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة مثل تلك المتعلقة بالجانب 
ا الشراء الجزئي  مليار دينار ، بما فيه346,5الاجتماعي ، و قد وصل اموع الإجمالي لهذه الحقوق 

  .1 مليار دينار 21,293لخسارة سعر الصرف و الفرق بين أسعار الفائدة و التي تبلغ 
 سنة     20، لمدة استحقاق تقدر بـ 2001هذه الحقوق تم شراؤها من طرف الخزينة في سنة 

  .2000 جانفي 01، إذ كان قد حدد تاريخ الشراء في % 6و سعر فائدة يقدر بـ 
 سنة و بسعر 20 حولت الخزينة سندات الفترة الأولى و الثانية إلى مدة استحقاق قدرها ،2001في سنة 

  " .سندات الدعم " ، و قد سميت %6فائدة يقدر بـ 
 مليار دينار، أما التجسيد 15و من جهة أخرى، قررت الخزينة شراء القرض الفلاحي بمبلغ 

  .2001زت بعد في اية سنة الفعلي للسندات المتعلقة ذه العملية لم تكن قد أنج
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار التطهير، منحت الخزينة العمومية تسبيقات لفائدة البنوك، من أجل تخفيف 

  الضغط على خزائن البنوك، ويدخل هذا ضمن الحقوق التي قامت الخزينة بشرائها،  
 مليار دينار اية سنة 281,2 ، و قدرت بـ1998 – 1991 إذ تم دفع هذه التسبيقات خلال الفترة 

، تمثلت 2001،التطهير المالي للبنوك الذي قامت به الخزينة جسد بحصص في اية السنة المالية لـ 1998
  :2هذه الحصص في 

 سنة و بسعر 20سندات تم إصدارها في إطار شراء المرحلة الأولى و الثانية لمدة استحقاق تقدر بـ  -
   مليار دينار ،214,9لغت ، و التي ب%6فائدة يقدر بـ 

 و التي بلغت % 6 سنة و بسعر فائدة يقدر بـ 20سندات تم إصدارها في إطار المرحلة الثالثة لمدة  -
 . مليار دينار 311,6

                                                 
1 Mahmoud Hemidet le payesage bancaire algerien , réalité et développement , BNA-Finance,N° 04, Avril- juin 
2003 , p 15. 
2 Mahmoud Hemidet , , op .cit , p 15. 
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   )2001-2000) (باستثناء صندوق الادخار ( نتائج التطهير المالي للبنوك العامة  : 37الجدول رقم 
  مليار دينار : الوحدة

اية   الفترة
2000  

اية 
2001  

اتفاقيات الدعم في إطار المرحلتين الأولى و الثانية لشراء حقوق المصارف 
 214,857 238,730  العامة 

 311,605 346,228  الاتفاقيات الموقعة في إطار المرحلة الثالثة لشراء حقوق البنوك العامة 
 526,462 584,958  مجموع السندات المحفوظة لدى البنوك 

 Source : Banque d’Algérie Rapport 2001 , Evolution Economique et Monétaire 
en  Algérie , op.cit p52.  

 المالية، و دعم سياسة تسيير مخاطر القرض، من ا تتمثل معايير تطهير البنوك العامة في شفافية و وضعيته
  .2001جهة أخرى تحقق تحسين سيولة البنوك خلال سنة 

  2001مدفوعات الخزينة في إطار اتفاقيات الشراء لسنة  : 38الجدول رقم 
  2001  الفترة

  11,937  أصل المبلغ في إطار اتفاقيات الدعم 
  34,623  أصل المبلغ في إطار الاتفاقيات الجديدة 
  13,608  2001الفوائد المقدمة في إطار اتفاقيات الدعم 

  40,509  )2001 -2000(الفوائد في إطار الاتفاقيات الجديدة 
  100,077  اموع 

Source : Mahmoud Hemidet, le payesage bancaire algerien , réalité et 
développement , BNA-Finance op.cit, p 16 

  
  : التكفل بخسائر سعر الصرف و أسعار الفائدة-ثانيا 

 الصرف و المتعلقة بالقروض في إطار التطهير المالي، تم القيام بإجراءات للتكفل بخسائر سعر        
، سددت الخزينة لصالح البنوك العامة خسائر سعر 1997و في اية سنة .المدعمة لميزان المدفوعات

  .1 مليار دينار 168الصرف و التي قدرت بـ 

                                                 
  .2004 ، مطبعات المجلس الشعبي الوطني ، 2000 نوفمبر 7 المجلس الشعبي الوطني ، المناقشة العامة لبيان البنك المرآزي ،  1
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 و التي تم تحويلها     1997بالإضافة إلى أنه تم دمج خسائر الصرف الناتجة عن الفترة اللاحقة لسنة             
  .ثم دمجها في المرحلة الثالثة لشراء مستحقات البنوكإلى سندات، 

في إطار اختلاف أسعار الفائدة على القروض الخارجية و المعبأة من أجل دعم ميزان المدفوعات، سددت                
 لصالح البنوك ، أما بالنسبة لاختلاف أسعار الفائـدة       1996- 1989 مليار دينار في الفترة      27,7الخزينة  

  فقد تم إدماجها في المرحلة الثالثة لشراء حقوق البنوك و التي تم تحويلها إلى سندات  ،1996اللاحقة لسنة 
  

  إعادة رسملة البنوك التجارية العامة : الفرع الثالث 
ترجم التطهير المالي للبنوك بدعم الملاءة المصرفية عن طريق عدة عمليات لإعادة الرسملة و لقـد                

، و التي ركزت على التقييم الذي قام بـه          1991ة الرسملة في سنة     بدأت المرحلة الأولى من عمليات إعاد     
، بالإضافة إلى تشخيص وظائف البنـوك       1990و المتعلق بالوضعية المالية للبنوك في اية        " بنك الجزائر   "

  .عند تقييمها، و هو تقييم مالي أكثر منه هيكلي
، فقد تم توجيهها    1997و   1995- 1993أما عمليات إعادة الرسملة التي تمت خلال السنوات         

، إذ  "بنك الجزائر   "بنتائج تقييم البنوك التي تمت عن طريق مكاتب الدراسات الدولية و المؤيدة من طرف               
أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدولي لتجديد احتياجات إعادة الرسملة في البنـوك     

 %5 إلى الأصول المرجحة بمخاطر، حيث بلغت تلك النسبة من أجل الوفاء بنسبة الحد الأدنى لرأس المال       
، انتـهت عمليـات   1994، و في ايـة  1999 سنة %8، و قد تقرر رفع هذه النسبة إلى  1996سنة  

التدقيق للميزانيات العمومية في أربعة بنوك من الخمسة، و أشارت النتائج إلى أن البنك الوطني الجزائري                
(BNA)1تاج إلى رأسمال إضافي  هو الوحيد الذي لم يح.  

 إعـادة   1999للوضعية المالية للبنوك في اية سـنة        " بنك الجزائر   " تمت إعادة الرسملة على أساس تقييم     
  .2الرسملة جاءت نقدا لدعم رأس المال الأساسي عن طريق حصص مساهمة 

 تم شراؤها عن طريق     مليار دينار ، و قد     28,9 ما يعادل    2000بلغت قيمة حصص المساهمة في اية سنة        
 ، و لقد أضيف هذا المبلغ إلى رأس المال البنوك المعنيـة  2001تسبيق مقدم من طرف الخزينة خلال سنة    

 .لدعم هيكلها المالي 
 
  

                                                 
  .67آريم النشاشيبي و آخرون ، مرجع سابق ، ص  1

2 Banque D’Algérie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 54. 
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  )2001-1991(إعادة رسملة البنوك العامة بما فيها صندوق الادخار للفترة  : 39الجدول رقم 
  حصص المساهمة   نقدا   السنة 

1991  
1993  
1995  
1997  
2001  

8,800  
9,000  

14,000  
18,000  
24,600  

  
  

24,900  
10,000  
25,200  

  60,100  74.400  اموع
Source : Mahmoud Hemidet, le payesage bancaire algerien , réalité et 
développement , BNA-Finance op .cit., P16 

  
، بما فيها صندوق الادخار،لتصل إلى المبـالغ        2001ةفي اية سن  ) 06(ارتفعت إعادة رسملة البنوك الستة      

  :1التالية 
 ،  2002 مليار دينار تمت تسويتها في بداية سنة 6,6 مليار دينار ، تمت تسويتها نقدا ، منها 74,7 
 مليار دينار منها تم تجسيدها على شـكل         10 مليار دينار على شكل حصص مساهمة ، حيث          60,1 

 مليار دينـار مـن      28,9 مليار دينار،تم شراء ما قيمته       60,1أنه من بين     .2002سندات في بداية سنة     
  . طرف الخزينة 

لقد اصطحبت إعادة رسملة كل بنك بتوقيع عقود أداء بين الحكومة و مديري البنوك، و بمقتضى                
هذه العقود يتحمل مديرو البنوك بشكل مباشر المسؤولية الخالصة عن احترام نسب كفاية رأس المـال                

، و قد منحت استقلالية متزايدة للبنوك في اتخاذ القـرارات في توزيـع          " بنك الجزائر " ددة من قبل    المح
القروض ، و رفض تلك المتعلقة بالمشاريع ذات المخاطر العالية ، و قد ظهر ذلك جليا في ايـة سـنة                     

 و الـتي تنتمـي       ، عندما رفضت البنوك تقديم القروض للعديد من المؤسسات العامة الخاسرة ،            1997
  . عامل 130000معظمها إلى قطاع البناء ، مما نتج عنه تسريح 

  :2 قامت البنوك التجارية بالقيام بعدد من الإجراءات تمثلت في ،1996و منذ عام 
 إعادة جدولة بعض ديون المؤسسات العمومية بتحويل المسحوبات على المكشوف القصيرة الأجل إلى              -

  قروض متوسطة الأجل،
                                                 
1Mahmoud Hemidet , le payesage bancaire algerien , réalité et développement , BNA-Finance op .cit , p 17. 
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  يام المؤسسات بتصفية عدد من الوحدات المتعثرة العاملة في شركات قوية، ق-
   تنفيذ عقود الأداء من جانب مديري المؤسسات العامة،-
  . مشاركة البنوك التجارية في أسهم رأس مال المؤسسات-
  

  مراجعة أنماط التسيير و فتح القطاع المصرفي : المطلب الثاني
، خضع النظام البنكي الجزائري لعدة تطورات، 1990ض سنة منذ إصدار قانون النقد و القر

ففي إطار السماح بإقامة بنوك ومؤسسات مالية أجنبية في الجزائر، تحصلت عدة بنوك خاصة على 
رخص الإنشاء من طرف مجلس النقد و القرض، كما شرعت بنوك أخرى في انتهاز فرصة الإصلاحات 

  .القطاع البنكي و تطوير أعمال شراكة متعددةالاقتصادية الكبرى للمساهمة في تحديث 
  مراجعة أنماط التسيير : الفرع الأول  

 و التي يجب على المؤسـسات البنكيـة              البنكي،تعبر النظم الاحترازية عن قواعد التسيير في الميدان         
العمليـات  و المالية احترامها من أجل ضمان سيولتها و بالتالي ملاءا اتجاه المودعين حـتى تكتـسب                 
 جـانفي   01المصرفية نوعا من الثقة، و لقد أدخلت السلطات النقدية الجزائرية هذه النظم ابتداءا مـن                

  : في شكل نسبتين هما1992
  .Ratio de solvabilité نسبة الملاءة -
 ..Ratio de liquiditéنسبة السيولة  -

 الـصادر   34-91لأمر رقـم    ، حسب ا  1992 جانفي   01تم الشروع في تطبيق هذه النظم ابتداءا من         
  . المتعلق بتحديد النظم الاحترازية في تسيير البنوك و المؤسسات المالية1991-11-14بتاريخ 
    (Ratios de Cook ou de solvabilité ):نسب الملاءة :أولا 

تستخدم نسبة الملاءة لضمان قدرة البنك أو المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماا، و قد حـدد                
بنك المركزي الجزائري نوعين من هذه النسب، حيث يهدف النوع الأول إلى ضمان تغطية المخاطر،               ال

  .أما الثاني فيهدف إلى ضمان توزيع هذه المخاطر
  :نسبة تغطية المخاطر  - أ

دف نسبة تغطية المخاطر إلى دعم استقرار النظام البنكي، و تتمثل في العلاقة بـين الأمـوال                 
  : طار المحتمل وقوعها جراء القروض التي يمنحها لزبائنه و يعبر عنها بالصيغة التاليةالخاصة للبنك و الأخ
  الأخطار المرجحة /رؤوس الأموال الصافية = نسبة كوك 
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   العناصر المطروحة –رؤوس الأموال المكملة + رؤوس الأموال الأساسية = مع رؤوس الأموال الصافية 
برة على احترام نسبة كوك أو نسبة الملاءة و المحددة بـأدنى نـسبة                  كما أن البنوك و المؤسسات المالية مج      

  .1 %08و هي 
  2:لقد ارتفعت نسبة الملاءة في البنوك الجزائرية حسب تدرج السلم الآتي 

  .1995 ابتداءا من اية جوان % 04 -
 .1996 ابتداءا من اية ديسمبر % 05 -
 .1997 ابتداءا من اية ديسمبر % 06 -
 .1998تداءا من اية ديسمبر  اب% 07 -
 .1999 ابتداءا من اية ديسمبر % 08 -

  :3يتكون رأس المال الصافي من 
  : و الذي يتكون بدوره منرأس المال الأساسي -

 غير تلك الخاصة بإعادة التقييم،نقل دائن جديد،نتائج في انتظـار           ترأس المال الاجتماعي، الاحتياطيا   
  .اطر العامة،ربح السنة المالية،أرباح محددة بتواريخ وسيطةالتخصيص،رأس المال لمواجهة المخ

  : و يتكون منالعناصر المطروحة من رأس المال الأساسي -
رأس مال غير محرر،التوظيفات المعنوية للاستغلال،التوظيفات المعنوية خارج الاسـتغلال،نقل مـدين            

 .جديد،نتائج سلبية محددة بتواريخ وسيطة،خسارة السنة المالية
بنك " در الإشارة إلى أنه قد تم إعادة النظر و تعديل مبلغ رأس المال الاجتماعي من طرف                 و تج 

 و المتعلق بتحديـد     2004 مارس   04 المؤرخ في    01-04إذ نصت المادة الثانية من التنظيم رقم        " الجزائر  
  4:رأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري على ما يلي 

  مليار دينار جزائري بالنسبة للبنوك 2,5ضرورة توفير حد أدنى من رأس المال الاجتماعي المقدر بـ  
 مليون دينار جزائـري بالنـسبة       500ضرورة توفير حد أدنى من رأس المال الاجتماعي و المقدر بـ             

 .للمؤسسات المالية
  : و الذي يتكون منرأس المال المكمل -

                                                 
1 Abdelkrim SADEG Le système bancaire algérien: la nouvelle réglementation, Edition A.BEN, Alger, 2004., p 
107. 
2 Instruction n° 74/94 du 29 novembre 1994 relative a la fixation des règles prudentielles de gestion des banques 
et Etablissement financières, Médéa bank, Décembre 1994/Janvier 1995 n°15, p23. 
3 Abdelkrim SADEG, op.cit ,pp : 107 -108 
4 Règlement n° 04- 01 du 04 Mars 2004 relative au capital minimum des banques et établissements financières 
exerçant en Algérie , Media bank , Avril/ Mai 2004 , n° 71, p 10.  
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 من رأس المال الأساسي، كما      % 50التقييم و حصص و قروض في حدود        احتياطات و فوارق إعادة     
 .أن حصة رأس المال المكمل يجب أن لا تتعدى رأس المال الأساسي

  : و تتكون منالعناصر المخصومة أو المطروحة من رأس المال المكمل -
 .ليةالمساهمة في البنوك و المؤسسات العمومية و حقوق مرتبطة بالبنوك و المؤسسات الما

  :و تنقسم أوزان نخاطر الالتزامات البنكية إلى قسمين
   أوزان مخاطر الالتزامات الميزانية 1

، %20،  %0:و هي الأخطار المرجحة، و للحصول على قيمتها يتم ترجيح الأخطار بأربعة أوزان هي             
  :، و هي موزعة كما يبينه الجدول التالي100%، 50%
  

  مات ميزانيات البنوك الجزائرية أوزان مخاطر التزا : 40الجدول رقم
  معدل الترجيح  الأخطار المحتملة

  الأوراق المخصومة ، القرض الايجاري ،الحسابات المدينة : قروض للزبائن
  .قروض للمستخدمين 

  .سندات التوظيف و المساهمة غير تلك الخاصة بالبنوك و المؤسسات المالية
  .صافي الأصول الثابتة

100%  

حـسابات عاديـة، توظيفـات،      : وك و مؤسسات مالية مقيمة في الخارج      قروض لبن 
  .سندات التوظيف و المساهمة لهذه البنوك و المؤسسات المالية المقيمة في الخارج

20% 

حسابات عادية، توظيفات، سندات    :  مالية مقيمة في الجزائر    تقروض لبنوك و مؤسسا   
  .الية المقيمة بالجزائرالتوظيف و المساهمة لهذه البنوك و المؤسسات الم

50%  

التزامات الدولة، السندات الأخرى الشبيهة بسندات      : حقوق على الدولة أو ما يشاها     
  .الدولة، حقوق أخرى على الدولة

  ودائع لدى بنك الجزائر 

00%  

سـابق ص    الجزائر ، مذكرة ماجـستيلر ، مرجـع          تأهيل المصرفي للخوصصة دراسة حالة    سامية نزالي ، ال   : المصدر  
218.  
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  :أوزان مخاطر الالتزامات خارج الميزانية- 2
  :يتم تقييم أوزان مخاطر الالتزامات خارج الميزانية كما يبينه الجدول التالي

  :أوزان مخاطر الالتزامات خارج ميزانيات البنوك الجزائرية  : 41الجدول رقم
  الترجيح   الأخطار المحتملة

 اعتمادات غير قابلة للإلغاء، ضمانات قـرض        كفتح:  ذات مخاطر عالية   تالتزاما
  %100  .موزعة

كضمان الصفقات العمومية و التعهدات الجمركية      : التزامات ذات مخاطر متوسطة   
و الجبائية ، التزامات الدفع الناتجة عن القروض على الوثائق دون أن تكون السلع              

وف و  المرافقة كضمان ، تسهيلات غير مستعملة مثل حـسابات علـى المكـش            
  .التزامات الاقتراض حيث مدة القرض تفوق السنة 

50%  

كالاعتمادات المستندية المقبولة أو المؤكدة عنـدما       : التزامات ذات مخاطر معتدلة     
  %20  .تكون السلع المستوردة محل ضمان 

كالتسهيلات غـير المـستعملة مـن حـسابات         : التزامات ذات مخاطر معدومة     
التي تقل عن السنة ، و التي يمكـن إلغاؤهـا في أي             المكشوف و التزامات القرض     

  .وقت و دون شروط 
00%  

Source: Abdelkrim SADEG, Le système bancaire algérien: la nouvelle 
réglementation, op.cit, pp: 109-110.                    

  
 % 4,0 القـرض ،     لمواجهة مخـاطر  ) %8( من نسبة كوك     % 6,6و تجدر الإشارة إلى أنه تخصص       

  .1 لمواجهة مخاطر العمليات %1لمواجهة مخاطر السوق و 
  : نسبة توزيع المخاطر-ب

تسح هذه النسبة بمعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد، أو مع مجموعة من المستفدين و الـتي                 
. الزبائنتتجاوز حد أقصى، و هذا لتجنب أي تركيز للمخاطر مع نفس الزبون أو مع نفس اموعة من                  

  2:ما يلي" بنك الجزائر "و في هذا الإطار قرر 
  : من رؤوس أموالهم الصافية، حيث أنه%25يجب أن لا تتعدى مخاطر الزبائن  -

                                                 
1 Mohamed  Tahar Bouhouche , «  le nouveau Ratio international de solvabilité » , Media bank , Décembre 
2003/Janvier 2004 , n° 69, p25. 
2 Mohamed Ghernaout, crises financière et faillites des banques algérienne : du choc pétrolier de 1986 à la 
liquidation des banques elKhalifa et B.C.I.A, , édition G.A.L, 2004 ,  p31. 
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الأمـوال الخاصـة الـصافية لبنـك             /الأخطـار الـصافية المرجحـة     :نسبة توزيع المخاطر لمـستفيد    
x100  
   

  .% 25ساوي إذ تكون هذه النسبة أقل أو ت
 من الأموال الخاصـة     % 15إذا تجاوز مبلغ المخاطر المحتملة مع نفس اموعة من الزبائن نسبة             -

 مرات مبلغ الأمـوال الخاصـة بالبنـك،               10للبنك، فإنه يشترط على ألا يتجاوز هذا المبلغ بأكثر من           
  :و بالتالي تصبح النسبة أعلاه كما يلي

  .10الأموال الخاصة الصافية للبنك أقل أو تساوي / المخاطر الصافية المرجحة 
بتحديد هذه النسبة شهريا، و إعـادة قائمـة         " بنك الجزائر   " و قد ألزمت البنوك التجارية من طرف        

، و هذا لمعرفة المستوى الكلي لالتزامات       %15بالنسبة للزبائن الذين تتجاوز لديهم نسبة توزيع المخاطر         
  .التالي مقارنتها مع الأموال الخاصة الصافية للبنوكهذا الصنف من الزبائن، و ب

و لضمان متابعة أحسن للتعهدات الممنوحة للزبائن ترتب حسب مستوى الخطر، و هـذا لتكـوين          
  1:مؤونات مخاطر القروض حيث يتم تصنيفها إلى صنفين 

ع احتيـاطي    مؤونة ذات طاب   و سنويا،   % 3 إلى   1 و يتم حساب مؤونة عامة بـ        : الديون الجارية  - 
  تدرج ضمن الأموال الخاصة،

  :  و تنقسم إلى: ديون مقسمة-
 .% 30تكون لها مؤونة بحوالي : ديون ذات مشاكل قوية 
 .% 50و تكون لها مؤونة بحوالي : ديون خطيرة جدا 
 .% 100تكون لها مؤونة بحوالي : ديون مشكوك فيها 

 % 25ة توزيـع المخـاطر لــ        و في إطار ضمان احترام تطبيق هذه النسب، فإن تجاوز نسب          
  .يستوجب تكوين غطاء لها يكون ضعف المعدلات المطبقة على نسبة كوك المذكورة سابقا

  
  : نسبة السيولة-ج

تعرف هذه النسبة بالعلاقة بين عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير و عناصـر الخـصوم                
ؤسسات المالية على الدفع لأصحاب     القصيرة الأجل، حيث دف من جهة إلى ضمان قدرة البنوك و الم           

                                                 
  .218 ، مرجع سابق ص ة الجزائر ، مذكرة ماجستيرصرفي للخوصصة دراسة حالسامية نزالي ، التأهيل الم    1
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الودائع في أية لحظة، و من جهة أخرى، دف إلى قياس و متابعـة خطـر عـدم الـسيولة للبنـوك                                  
و المؤسسات المالية، بحيث تكون هذه الأخيرة مستعدة لتسديد ديوا في آجال اسـتحقاقها و ضـمان                 

و تلزم  . للجوء إلى البنك المركزي لتصحيح وضعية خزينتها      قدرا على تقديم القروض، كما أا تجنبها ا       
  :  أي%100هذه الأخيرة بأن تكون هذه النسبة على الأقل 

 ≥ x 100الخصوم المـستحقة في الأجـل القـصير     /الأصول السائلة في المدى القصير      = نسبة السيولة   
100%   

  1:كي كما يلي و يتم تحديد عناصر هذه النسبة وفق المخطط الجديد للحساب البن
  : عناصر الأصول السائلة في المدى القصير-

الصندوق،البنك المركزي،الحساب الجاري البريدي،الخزينة العمومية،سندات الخزينة،حسابات البنك لدى      
 .المراسلين،مدينون متنوعون 

  : عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير-
لجزائري و بـالعملات الصعبة،حـسابات الإدخـارات،        حسابات الزبائن،الحسابات العادية بالدينار ا    

 حسابات مستحقة للقبض،دائنون متنوعون،حسابات دائنة لأجل،سندات الصندوق،تعهدات بالقبول،
  " .بنك الجزائر" و تكلف مديرية المحاسبة بحساب هذه النسبة شهريا، و ترسلها إلى 

 
   العامة إنشاء بنوك خاصة و فتح رأس مال البنوك: الفرع الثاني 

 المتعلق بالنقد و القرض بإنشاء بنوك خاصة، محلية كانت أم أجنبية، و قد 90/10أتاح القانون رقم 
 شروط الإنشاء و إجراءات إقامة الفروع 1993 جانفي 03 المؤرخ في 01-93حدد التنظيم رقم 

طوة نحو تقوية المنافسة الأجنبية للبنوك و المؤسسات المالية، كما عمدت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خ
  .باتخاذها قرار بشأن فتح رأس مال البنوك العامة

 تطور مؤشرات النقد و القرض :أولا 
 مليار دينار   2901,5، و التي بلغت     M2 الكتلة النقدية    ** و شبه النقود     *تشكل السيولة النقدية    

 ، هذا المعدل عـرف      % 17,32 و المقدر بـ     2001 مليار دينار سنة     2473 ، مقابل    2002اية سنة   
 ارتعت الكتلة   2003 ، و في جوان      % 22,30بـ و المقدر    2001انخفاضا مقارنة بالمعدل المسجل سنة      

 ن و قد جاءت هذه التطورات تحت        % 9,60 مليار دينار بمعدل نمو قدر بـ        3180,2 إلى   M2النقدية  

                                                 
  .220 الجزائر ، مذكرة ماجستيلر ، مرجع سابق ص ةسامية نزالي ، التأهيل المصرفي للخوصصة دراسة حال   1
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 مقابـل   2003 دينار في جـوان       مليار 2181,2ضغط الموجودات الخارجية و التي ارتفعت بدورها إلى         
 مليار دينار   6,169هذه الموجودات كانت قد قدرت بـ       . 1 2002 مليار دينار في اية سنة       1755,7

و تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصـول        . 2000دينار اية سنة    مليار  775.9،   1999فقط في اية سنة     
 يشكل صـافي الأصـول      M2سي للكتلة النقدية    الخارجية في الوضعية النقدية أصبح يمثل المقابل الأسا       

الخارجية، و بالتالي احتياطات الصرف الرسمية المنبع شبه الوحيد لخلق النقود من طرف النظام المصرفي في                
  .20022إطار استقرار صافي الأصول الداخلية سنة 

 ـ  2001 مقارنة بسنة    %51إلى   2002كما ارتفعت القروض على الاقتصاد سنة        ودات ، أما الموج
 %17، كما ارتفعت القروض الممنوحة للدولة من طرف البنوك بــ            %34الخارجية فارتفعت بنسبة    

مليـار دينـار سـنة       94إلى   1999مليار دينار سنة     11فيما يخص البنوك الخاصة، ارتفعت الودائع من        
ة للودائـع   ، هذا بالنسبة للودائع الجارية، أما بالنسب      %105، أي ارتفاع سنوي متوسط قدر بـ        2002

، و هو ارتفاع يقدر     2002مليار دينار سنة     172إلى   1999مليار دينار سنة     19لأجل، فقد ارتفعت من     
  . في المتوسط السنوي%108بنسبة 

، وهي موارد محصلة من القطاع العام ، أمـا          % 78,3بـ   2002قدرت موارد البنوك الخاصة سنة      
، في حين بلغت النسب     % 21,7الأسر فقد قدرت ب،     بالنسبة لتلك المحصلة من المؤسسات الخاصة و        

  . للقطاع العام  % 21,5، و النسبة للمؤسسات الخاصة و الأسر ب% 78,5،  2001سنة 
هذا الارتفاع لم يقتصر على البنوك الخاصة فقط، و إنما مس أيضا البنوك العامة، هذه الأخيرة تمكنت                 

 من الأسر و المؤسسات الخاصـة       % 26,9لعام، و    من قبل القطاع ا    % 73,1من تجميع ودائع بنسبة     
  3. على التوالي % 62,5 و % 37,5تقدر بـ  2001في حين كانت النسب سنة  2002سنة 

هذا التغيير في محفظة الودائع ناتج عن تواصل عمليات الخزينة فيما يخص الـتطهير المـالي للـديون                  
فقد بلغت إعـادة    . 2002 – 2001وك بسنوات   المستحقة على المؤسسات العمومية، و إعادة رسملة البن       

                                                 
 .الصعبة في التداول و الودائع بالعملة ةالنقود الو رقي) ∗(

.ملة الصعبة الودائع لأجل و الودائع بالع) ∗∗(
  

1 « Tendances Monétaires et financières au premier semestre de 2003 » , Media bank , octobre /novembre 2003, 
n°68 , p 08. 

   .32، مرجع سابق، ص 2002 التطورات الاقتصادية و النقدية لسنة 2
3 Banque D’Algérie Rapport 2002, Evolution Economique et monétaire en Algérie, Juin 2003 , p 53. 
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 مليـار   672,1 مليار دينار ، كما تم تطهير مالي للمؤسسات بلغ           74,4 مقدار   2002رسملة البنوط سنة    
  .1دينار في نفس السنة 

 2002 مليار دينار اية سنة      1266,9في المقابل، ارتفعت نسبة القروض، إذ بلغت قروض الاقتصاد          
 ، و ارتفعت هذه القروض      % 17,5 ، و هو ارتفاع مقدر بـ        2001 دينار سنة     مليار 1077، مقابل   

   .2003 مليار دينار في جوان 1382,8إلى 
 مع انخفاض طفيف للقروض الموجهة للقطـاع العـام               % 63ارتفعت قروض القطاع الخاص بـ      

لقطاع العام سـنة    ، أمنت البنوك العامة مجموع تمويل ا      2001 و على عكس سنة      % 3,3و المقدر بـ    
 سنة  % 67 إلى   2001 سنة   % 88,2، و انخفضت نسبة تمويلها  للقطاع الخاص، إذ انخفض من            2002
2002.   

إن الارتفاع في القروض الممنوحة ينعكس بطريقة ايجابية على أسعار الفائدة خاصة علـى الـسوق                
  .النقدي أين عرفت أسعار الفائدة انخفاضا مهما

  )2002-1999( الودائع المصرفية للفترة هيكل : 42الجدول رقم 
  2002  2001  2000  1999  السنوات / الودائع  

  :ودائع جارية 
  .البنوك العامة  -
 .البنوك الخاصة  -
 )%(نسبة البنوك العامة إلى الودائع الجارية  -
 )%(نسبة البنوك الخاصة إلى الودائع الجارية  -

  :ودائع لأجل 
  .البنوك العامة  -
 .البنوك الخاصة  -
 )%(سبة البنوك العامة إلى الودائع لأجل ن -
  )%(نسبة البنوك الخاصة إلى الودائع لأجل  -

352,7  
341,3  

11,4  
96,76  

3,23  
  

578,6  
559,3  

19,3  
96,66  

3,34  

467,5  
438,2  

29,3  
93,73  

6,26  
  

974,3  
928,5  

45,8  
95,30  

4,70  
  

554,9  
499,2  

55,7  
89,96  
10,04  

  
1235,0  
1152,0  

83,0  
93,28  

6,72  

642,2  
548,1  

94,1  
85,35  
14,65  

  
1485,2  
1319,9  

172,2  
88,87  
11,13  

 2127,30 1789,90 1441,80 931,30  اموع 

                                                 
1 «  le FMI suggère la privatisation des banques en Algérie « , liberte 25 Mai 2004, in www.Algérie-dz 
/article733.html(online), 23juin 2004. 
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Source : Mohamed Ghernauot ,crises financiére et faillites des banques 
algérienne, du choc pétrolier de 1986 à la liquidation des banques elkhalifa et 
B.C.I.A, op .cit. 
لقد جاء تخفيض سعر إعادة الخصم لتوطيد الشروط النقدية و المالية الملائمة و المتمثلة في أسعار                

  .فائدة منخفضة، العرض المتزايد للقروض، و بالتالي تدعيم توزيع نجع للموارد لصالح النمو الاقتصادي
  )2001 -1999(هيكل أسعار الفائدة للفترة  : 43الجدول رقم 

  2001ديسمبر   2000ديسمبر   1999ديسمبر   لفترة ا
  :بنك مركزي

   معدل إعادة الخصم -
  

8,50  
  

6,00  
  

6,00  
  :معدلات البنوك

 معدلات مدينة  -
 معدلات دائنة  -

  
8,50-10  
8,50-11,3  

  
7,0-8,50  
8,50- 11,2  

  
5,50-6,75  
8,0 -11,0  

Source: Mohamed Ghernauot ,crises financiére et faillites des banques 
algérienne, du choc pétrolier de 1986 à la liquidation des banques elkhalifa et 
B.C.I.A, op .cit. 

  فتح رأس مال البنوك العامة : ثانيا
عرفت الإصلاحات البنكية في الجزائر تباطؤا ملحوظا،و قد أشار إلى ذلـك العديـد مـن الـشركاء                            

له أن ثمة عراقيل تواجه التحول الاقتصادي       " ايزنستات  "د وزير الخارجية الأمريكي     و قد أك  .و الأجانب 
في الجزائر و على رأسها القطاع البنكي الذي لا يساعد على الاستثمار إطلاقا، لذا دعا إلى خوصـصة                  

  .أن الخوصصة واردة لكن بعد تطهير البنوك" بن بيتور"عاجلة لهذا القطاع،في المقابل رأت حكومة
 الجزائر بضرورة تشجيع مسار خوصـصة القطـاع         (FMI)كما طالب صندوق النقد الدولي      

إذ تستمر البنوك العامة حسب صندوق النقد الدولي باحتكارهـا          . البنكي لضمان تسيير تجاري للبنوك    
 من القروض طويلة    % 91 من الميزانية الإجمالية للقطاع البنكي ،        % 86,5للسوق البنكي، حيث تمثل     

ل ، و حسب تقرير صندوق النقد الدولي حول القطاع المالي المصرفي ، الرقابة المـصرفية ، فإنـه                   الأج
  .1يفرض على الجزائر خوصصة بنكين عموميين الأكثر صحة من الناحية المالية 

                                                 
1«  le FMI suggère la privatisation des banques en Algérie « , Site Web, p.cit.  
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، أين كـان يـسجل نتـائج    (BDL)، اتخذ قرار بخوصصة بنك التنمية المحلية 1997و في سنة   
المكلفة بالإصلاح المالي، فإن التنازل عن عدد من الفروع لهذا البنك           " منثوري   "سلبية، فحسب الوزيرة    

  .1يمكن أن يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب 
أما بالنسبة لفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، فهو الأكثر جوهرية للخوصصة، خاصة بعد              

ج ايجابية لمدة سنتين، و بالتالي فإن فتح رأسماله         تطهير محفظته، و ارتفاع نسبة ملاءته، إذ أنه قد حقق نتائ          
  .يستجيب لحتمية التحديث

 تجربة فاشلة بعد مفاوضات متقدمـة       2001 سنة   2(CPA)لقد عرف القرض الشعبي الجزائري      
 الفرنسية، و التي أبدت استعدادا فيما سبق في أخذ حصة لا ( Société générale)مع الشركة العامة 

 ديـسمبر   15 مال البنك على أن يشمل ذلك الشبكة القائمة بأكملـها، و في               من رأس  %50تقل عن   
 الفرنسي بتأطير عملية فـتح رأس مـال         الإخوان لازار  تم إعادة إحياء المشروع إذ كلف بنك         2002

القرض الشعبي الجزائري، من خلال قيامه بدراسة جدوى و تدقيق حسابي، فضلا عن إيجاد متعـاملين                
  . من رأسماله كأول إجراء من نوعه في الجزائر%49لذي سيفضي إلى خوصصة مهتمين بالمشروع ا

 300 إلى   250كما أن القرض الشعبي الجزائري يعاني من الديون المشكوك فيها و المقدرة ما بين               
  .مليار دينار، خاصة مع تعرضه لمشاكل ملفات القروض المصغرة في إطار دعم تشغيل الشباب

تمـت   (CPA) و القرض الشعبي الجزائري  (BDL) التنمية المحلية  إن فتح رؤوس أموال بنك
بطريقة رسمية ، مع الإشارة إلى أن هناك وجهتي نظر ، إذ تقضي الأولى بخوصصة بعض البنوك العامة في                   
الأجل القصير ، أما الثانية فتقضي بتطهير البنوك قبل فتح رؤوس أموالها ، و هناك معارضة تقضي بجعل                  

  .عمومية أمام صعوبات لا حصر لها من جراء خوصصة إحدى البنوك العامةالمؤسسات ال

و بناءا على ذلك قامت السلطات باتخاذ العديد من الإجراءات دف تطوير عملية الوساطة 
البنكية، و ضمان التخصيص الجيد للموارد، وذلك بقيامها بتطهير و إعادة هيكلة البنوك العمومية خلال 

حيث اعتمدت عملية التطهير المالي لهذه البنوك على إعادة شراء الحقوق البنكية غير سنوات التسعينات، 
 حوالي 1992-1991الفعالة على المؤسسات العمومية من طرف الخزينة، فلقد بلغت هذه الحقوق سنة 

 ، فقد 1998-1996 مليار دج وهي الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فكانت خلال الفترة 275.4

                                                 
  .41،ص 2003، الاقتصاد و الأعمال ، الجزائر أرض الفرص ، عدد خاص، ديسمبر "  المصارف العربية في الجزائر مطالبة بدور أآثر فعالية  1

2 www_arabianobserver_net-mambo-.htm.  consulté le  10/08/ 2005 
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 12 مليار دج، تم إعادة شرائها من طرف الخزينة بواسطة سندات لمدة 168.7 الحقوق غير الفعالة بلغت
  %.10سنة و بمعدل فائدة 

 فتم التركيز على إعادة شراء حقوق المؤسسات التي تم حلها، حيث 2001-2000أما خلال الفترة 
  . 1مليار دج 346.5 لهذه الحقوق إلى المبلغ الإجماليارتفع 

  .الخطوة الثالثةوهي 

  .2001 و 2000و الجدول التالي يبين لنا حصيلة التطهير المالي لنهاية سنة

 .مليون دج: المبالغ بـ) ماعدا صندوق التوفير( ميزانية التطهير المالي للبنوك: 44الجدول رقم 

  2001اية   2000اية   
 للخطوتين الأوليتين لعمليات إعادة شراء الاتفاقيات المدعمة

  قوق البنوك        ح
238.730        214.857  

  311.605  346.228  كالاتفاقيات الموقعة للخطوة الثالثة لإعادة شراء حقوق البنو
  526.462        584.958  زة من طرف البنوك                 ئمجموع السندات الحا

                  Source : Banque d’Algérie, Rapport 2001.     

، فلقد تم إعادة رسملة بنك الجزائر الخارجي و بنك القرض الشعبي الجزائري 2أما بالنسبة لإعادة الرسملة
، حيث كانت هذه العملية مصحوبة بتوقيع عقود أداء بين الحكومة و مديري البنوك، 1995في سنة 

ية رأس المال، كما منحت البنوك  البنوك المسؤولية الخالصة عن احترام نسب كفايتحمل مديروأين 
 الأخص رفض تقديم أي قروض ىوعل, الائتماناستقلالية متزايدة في اتخاذ القرارات بشأن توزيع 

  :والجدول التالي يبين المبالغ المخصصة لإعادة رسملة البنوك. 3للمشاريع ذات المخاطر المالية

 

 

                                                 
1 - Banque d’Algérie,Rapport 2001,p.52. 
2 arabic.cnn.com/2005/business/2/8/jobcut.algeria  consulté le 08 / 10/ 2005. 

 .68.،ص1998تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن ، :  آريم النشا شيبي و آخرون،الجزائر- 3
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  .مليون دج: بالغ بـإعادة رسملة البنوك وصندوق التوفير الم:45الجدول رقم 

 السنة نقدا سندات مساهمة
 8800 1991 
 9000 1993 

24900 14000 1995 
10000 18000 1997 
25200 24600 2001 
 اموع 74400 60100

Source : Banque d’Algérie , Rapport 2001.  

  

، كما بلغت عدد  مليار دج21.6إلى أن بلغ  الجزائري  القرض الشعبي تطور رأس مال البنكلقد
أما ،1997 حساب سنة 506691 بعد أن كانت 2000 حساب سنة 945155الحسابات لدى البنك 

 1997بالنسبة للنشاط الدولي للقرض الشعبي الجزائري، فلقد بلغ حجم الأعمال التي قام ا البنك سنة 
  .2000 مليون دولار سنة 991 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 617حوالي 

 بسبب تشبت الحكومة في السابق بعدم 2003 تأخرا منذ 1لية فتح رأس مال القرض الشعبيوعرفت عم
 القرض أسهم بنسبة أغلبية الاحتفاظ بالمائة، بمعنى أا كانت تريد 49فتح راس مال القرض بأزيد من 

  .% 51 البنك العالمي بفتح رأس مال القرض الشعبي بنسبة أصدرهاالشعبي، عكس التوصيات التي 
وقد أوكلت مصاحبة عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري الذي يعد ثالث أهم بنك عمومي، 

، وتبلغ قيمة أصول "روتشيلد" من مجمل السوق المالية الجزائرية، لبنك الاستثمار % 13ويتوفر على 
  .  شخص3900 مليار دينار جزائري، ويوظف حاليا 3.9القرض الشعبي الجزائري 

 له أوكلت الذي" روتشيلدز اند كومبني"جنبيه قد اختارها بنك الدراسات أ  بنوكسنهوكانت 
"  بنوك فرنسيه هي بثلاثة الأمرويتعلق  .الأولي تأهيلها وقبل ملفات الخوصصة، مرافقه هذه مهمة

 الأمريكيوالبنك " سانتاندار "الأسباني، والبنك "الفلاحي القرض"و" سوسيتي جنرال"و" بي باريبا.ان.بي
  ."  غروبسيتي"

                                                 
1 www.albayan.co.ae/albayan . consulté le 14 / 05 / 2006 
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البلد   فيالأقل ىوكاله عل 200   شبكه من امتلاكالخوصصة اشترط بنك الدراسات لدخول هذه 
القرض   بنكويعد 2004يونيو  30  مليارات اورو بتاريخ   3   صافيه لا تقل عن وأصول للبنك الأصلي

 في الماليةمجمل السوق  من %13   ى ويتوفر علالجزائرية العموميةالشعبي الجزائري ثالث اكبر البنوك 
  .عامل  3900   البلاد، ويوظف حوالي أنحاءفرعا في مختلف 120   الجزائر ويمتلك حوالي

 عن فتح الإعلان  الشعبي الجزائريالقرضخوصصة  بمجرد الانتهاء من الجزائرية الحكومةتعتزم 
  .لاحتياط بنكوا ، وسيتبعه مباشره الصندوق الوطني للتوفيرالمحلية التنمية بنك رأسمال

عمومي  يبدو أن السلطات العمومية راغبة هذه المرة في الحسم في ملف خوصصة أول بنك
تقاريرها وشكّل إعلان بنك  خاصة مع توالي الضغوط الخارجية وانتقادات الهيئات المالية الدولية في آخر

القرض والنقد، أعقاب اجتماع مجلس   من خلال بيان صادر عنه في2006 سبتمبر 27الجزائر في 
الثالثة في ظرف سنوات قليلة، حيث يقدر رأسمال   برفع رأسمال القرض الشعبي الجزائري للمرةالسماح

دينار، أول خطوة موضوعية لخوصصة البنك؛ إذ أن رفع رأسمال البنك   مليار3,29البنك العمومي حاليا 
الكبرى  بين الملاحظات التي تثيرها البنوكتحفيز المؤسسات المالية والمصرفية؛ إذ أنه من  من بين متطلبات

مليون دولار، وهي  407 صغر حجم البنوك الجزائرية عموما، وعليه فإن رأسمال البنك يقدر حاليا بقرابة
· يعد من بين البنوك الكبيرة في المنطقة قيمة تجعل من البنك يصنف من بين البنوك المتوسطة عالميا، ولكن

يقدم عروضا، إلى جانب حجم شبكة الوكالات؛ حيث  ان بالنسبة لمنوهذا عامل سيضاف في الحسب
  ·وكالة، ووضعية المحافظ وتركيبة القروض128 يتوفر البنك الجزائري على أكثر من

قامت بعمليات تطهير لمحافظ البنوك خاصة من القروض غير  من المعلوم أن السلطات العمومية        
كما قامت بمحاولات لتقيد مع الإجراءات الاحترازية ·  العموميةللمؤسسات مضمونة الدفع التي ترجع

   ·في اتفاق بال الخاصة بقواعد الحذر المنصوص عليها
 

  تجربة الجزائر مع البنوك الخاصة :المبحث الثالث 
  1 البنوك الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية :المطلب الأول

مة في هيكل النظام المصرفي سواء تعلق الأمر يكل  لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات مه     
البنك المركزي والسلطة النقدية أو يكل البنوك الأولية، ولأول مرة منذ الاستقلال تم السماح بإنشاء 

  .بنوك خاصة، كما تم السماح للبنوك الأجنبية بمزاولة أنشطتها المصرفية في السوق المصرفية الجزائرية

                                                 
1 www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-101142.htm   consulté le 09 / 08 /2007. 



                                                   
 -208-الدول                      تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر على ضوء تجارب بعض : الفصل الثالث

 

 

انون النقد و القرض أصبح بإمكان البنوك الخاصة و البنوك الأجنبية بمزاولة نشاطها        بعد صدور ق
في السوق المصرفية الجزائرية طبقا لقواعد القانون الجزائري، و كل بنك خاص وطني أو أجنبي يجب أن 
يحصل على اعتماد يمنحه مجلس النقد والقرض، ويجب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال يساوي على 

  .1لأقل رأس المال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائريةا
 شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية      19932 /03/01 المؤرخ في 01-93   كما حدد النظام 

  :3و شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية، و من بين الشروط المطلوبة
  . للبنك أو المؤسسة الماليةالقانون الأساسي -
 .تحديد برنامج نشاط البنك -
 .الوسائل المالية المستخدمة من طرف البنك أو المؤسسة المالية -

بالرغم من هذا الانفتاح، لا تزال التجربة الفتية للبنوك الخاصة في الجزائر تلازمهـا اخـتلالات                
قراض بنسبة كوك و باعتبار أن غالبية البنـوك         كبيرة سواء تعلق الأمر بقواعد الحذر أو التقيد في مجال الإ          

 الخاصة قد تقيدت بالحد الأدنى المسموح به بتأسيس مؤسسة مصرفية، و تظل حركتها جد محدودة و لا
يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية بالقدر المطلوب، بل على العكس من ذلك أصبحت بعض البنوك                

 في منح   %05صائيات أن البنوك الخاصة لم تساهم سوى بنسبة         الخاصة عبئا على الدولة ، و تشير الإح       
 لم تتجاوز   2001 مليار دينار عام     1388,2القروض و أن نصيبها من قيمة الأموال المرصودة التي بلغت           

 ، و لم تعرف هذه النسبة أي تطور بل تراجعت على خلفية أزمات بعض البنوك الخاصة ، حيث                   10%
  .20034 ، بسبب إفلاس و مباشرة تصفية بنكين خاصين في 2003 سنة  في اية% 5,6انخفضت إلى 

يلاحظ أن البنوك الخاصة المعتمدة لا يزال ينحصر نشاطها في عمليات مصرفية محددة على الرغم               
من استفادا من التدابير الجديدة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية و ترقية الاستثمار، و هكذا دخلـت                

 بقوة في عمليات التحويل من خلال التوطين و منح الاعتمادات المـستندية و القـروض                البنوك الخاصة 
الخاصة بالتعاملات التجارية ، باستثناء بنك الخليفة الذي استفاد من نظام خاص مكنـه مـن تحـصيل                  

لحق الادخار و الودائع ، فإن معظم البنوك الخاصة لم تكن تمتلك شبكة فروع واسعة كما أنه لم يكن لها ا                
  .في أن تكون بنوك إيداع 

  
                                                 

دنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملѧة فѧي الجزائѧر يلغѧي النظѧام رقѧم        المتعلق برأس المال الأ    04/03/2004 المؤرخ في    01-04انظر النظام رقم     1
 .04/07/1990 المؤرخ في 90-01

 .02/04/2000 الصادر بتاريخ 02-2000تم تعديل هذا النظام بالنظام رقم  2
3 www.echoroukonline.com  consulté le 09 / 08 / 2007. 

  .13، مرجع سابق ، ص 2003 بنك الجزائر ، التطورات الاقتصادية و النقدية في الجزائر سنة  4



                                                   
 -209-الدول                      تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر على ضوء تجارب بعض : الفصل الثالث

 

 

   أزمة البنوك الخاصة و إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري :المطلب الثاني
 يعتبر إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري بمثابة الصدمة التي شهدها القطاع المصرفي      

رير السوق المصرفي و المنافسة و بدأت البنوك في الجزائر، ففي الوقت الذي ظهرت فيه بوادر تح الخاص
الخاصة الوطنية و الأجنبية تتموقع تدريجيا و تحتل مساحة معقولة و بدأت حصتها السوقية في النمو حيث 

  .، و ظهرت علامات التفاؤل على المهتمين و المتعاملين الاقتصاديين20021 عام %12بلغت 
 ليعيد الوضع إلى نقطة البداية، أين شهدت الساحة المصرفية نجاء الإعلان عن إفلاس البنكين المذكوري

الجزائرية تراجعا، و تزعزعت ثقة الجمهور و المتعاملين الاقتصاديين في القطاع المصرفي الخاص الوطني و 
الأجنبي بشكل عام، و عاد الأمر إلى سابق عهده يمنة البنوك العمومية على النشاط المصرفي و تراجع 

  . في السوق المصرفي الجزائريالمنافسة
 يعد بنك الخليفة أول بنك تجاري تأسس في الجزائر برؤوس أموال خاصة جزائريـة ، تم                 :الخليفة بنك   

 ، و تم إنـشاؤه في       1998 مارس   25 يوم   04-98إنشاؤه بقرار من مجلس النقد و القرض الحامل رقم          
 مليون دينار جزائري    500بـدر رأسماله   إدارة و ق  \شكل شركة مساهمة متكونة من جمعية عامة ومجلس       

مليون 400 مليار دولار ،كما بلغ رقم أعماله        1,5 سهم ، قدرت أصوله بحوالي       5002الذي قسم على    
مليون عميل ، وكغيره من البنوك مارس البنك العمليات بنكيـة            1,5دولار ، في حين فاق عدد عملائه        

ميع عمليات الصرف ، فتح حـسابات بالعملـة المحليـة                 العادية كتلقي الودائع من الجمهور و القيام بج       
و الصعبة ، تمويل احتياجات الاستغلال و إلى غير ذلك من العمليات البنكية العادية ، و قد قام البنـك                    
بإيداع ملف طلب اعتماد لدى البنك المركزي الفرنسي من أجل إنشاء فرع له بفرنسا ، رغبة منـه ان                   

  .ار  النشاطات الدولية يلعب دور فعال في إط
 جوان 28 تم إنشاؤه بقرار من مجلس النقد و القرض في تاريخ :البنك التجاري و الصناعي الجزائري 

 ، برأس مال اجتماعي قدر بمليار دينار 1998 سبتمبر 14 ، و اعتمد من طرف بنك الجزائر في 1997
  .ضجزائري ، في شكل شركة ذات أسهم و اعتبر كبنك إيداع و إقرا

   و هناك جملة من الأسباب و العوامل التي أدت إلى أزمة القطاع المصرفي الخاص، و إفلاس البنكين 
  2:  لعل من أهمها مايلي- الخليفة بنك و البنك الصناعي و التجاري-الخاصين

                                                 
1 Mohamed Ghernaout, crises financières et faillites des banques algériennes, édition G.A.L, 2004, p: 35. 
2 www.majalisna.com/showflat.php  consulté le  17 / 04/ 2007. 
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   الاجتماعية و المؤسسية –العوامل الثقافية : الفرع الأول 
  1: ة  نلخص هذه العوامل في النقاط التالي

 أدى انفتاح القطاع المالي على الاستثمار مع عدم وجود معايير و مقاييس لدخول الخواص و منحهم                 -
الاعتماد إلى جذب الخواص الذين ليس لديهم أي خبرة و تجربة في اال البنكي ، بالإضافة إلى تميـزهم                

امهم بقواعد الحذر و الرقابـة في       بالتهور المصرفي غير المطلوب في العمل البنكي و عدم التزامهم و احتر           
فقد عـرف بنـك     (أغلب الأحيان ، هذين العاملين سمحا بنمو كبير و سريع للبنوك الخاصة و فروعها               

 وكـالات سـنة     05 نمو غير عادي في شبكته البنكية ، حيث ارتفع من            2000الخليفة خاصة في سنة     
 ـ2000بنسبة نمو قدرت  سنة       ( 2002 وكالة في سنة     130 ثم إلى    2000 وكالة سنة    24 إلى   1999  بـ

، أما البنك الصناعي و التجاري الجزائري فمن وكالة واحـدة عنـد              ) 2002 سنة   %441 و   380%
 ، هذه الطفرة في نمو الفروع للبنكين ترتب عليهـا           2000 وكالة سنة    12التأسيس توسعت شبكته إلى     

الإطار كان يتعين على بنك الجزائر بـصفته        صعوبة التحكم و التنظيم و عدم فعالية التسيير ، و في هذا             
السلطة المخولة لها فتح الفروع أن توقف هذا النمو و أن يخضع للمعايير الدولية لفتح فروع البنـوك في                   

و في التهور المصرفي و التنظيم و التسيير المخل بالقواعد المـصرفية ، عمـل البـنكين بزيـادة                   ,الجزائر  
ن طريق فرض أسعار فائدة مرتفعة و غير واقعية ، الأمر الـذي كـان لا                حصتيهما من الموارد المالية ع    

سعر الفائدة المطبق على القروض أقل بكثير من سعر الفائدة          ( يتماشى و هدف البنكين في تحقيق الربحية        
من جانب ، و أعاق كثيرا تطبيق السياسة الاقتـصادية و النقديـة للـسلطات    ) الممنوح لجلب الودائع    

و النقدية من جانب آخر ، هذا الجذب السهل للموارد عن طريق رفع سعر الفائدة نجم عنـه                  العمومية  
عدم الاستخدام الأمثل للموارد المالية حيث وظفاها في عمليات قصيرة الأجل ذات مردودية ضعيفة مثل               

 ذات  تمويل الفرق الرياضية هذا من جهة ، و دفع بالمسيرين إلى منح قروض مركزة في قطاعات معينـة                 
مثل منح قـروض    ( 2مخاطر مرتفعة و التي تفوق الحدود القصوى التي تنص عليها قواعد الرقابة البنكية              

هذه العوامل كان يتنبأ لها بوقوع أزمة للبـنكين في المـستقبل            )  من رأس المال     %20لمؤسسات تفوق   
  .القريب 

                                                 
1  M .Ghernaout , crises financière et faillites des banques algérienne : du choc pétrolier de 1986 à la liquidation 
des banques elKhalifa et B.C .I.A, po .cit , pp40- 42 . 

 2001 مليار دينار جزائري سنة 39,7 بعدما آانت 2002 مليار دينار جزائري سنة 181,3من طرف البنوك الخاصة  فاقت القروض الممنوحة  2
  . %356,6بنسبة نمو تعدت 

 M .Ghernaout , crises financière et faillites des banques algérienne : du choc pétrolier de 
 1986 à la liquidation des banques elKhalifa et B.C .I.A, po .cit , p40 . 
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عـائلي أو شـبه عـائلي                (  تركز حصة رأس مال البنكين في أيدي مجموعة صغيرة من المـساهمين              -
في )عائليـة   (، هذا التركز لا يكون إشكالية في نفس نمط المؤسسة           )أو مؤسسة ذات الشخص الوحيد      

قطاعات أخرى ، كما أن القانون التجاري لا يمنع هذا التركز و التجمع العائلي في القطاع البنكي ، إذ                   
لعمل على رفع نسبة  مساهمة كل من المـساهمين في           يفترض على بنك الجزائر بصفته السلطة المختصة ا       

نفس البنك ، من أجل تحملهم المخاطر الناجمة عن التسيير غير السليم و التهور المـصرفي ، و تحملـهم                    
  .فقدان حقوق الملكية في حالة إفلاس البنك 

 في الحد من التهافت      تغاضي السلطات النقدية عن القيام بمسؤولياا في سلامة و استقرار النظام البنكي            -
الذي يحدث عند ظهور حالات إعسار مصرفي مثلما حدث للبنكين ، عن طريق توفير آليـة صـريحة                  

هـذا  ( لحماية المودعين ، إذ لو توفرت هذه الأخيرة لقللت من السحب الكبير للودائع مـن البـنكين                  
 ، و بالتالي إمكانية إفلاسه مما      السحب الناجم من جراء تجميد تحويلات بنك الخليفة و تعيين مسير إداري           

أدى بالمودعين نتيجة تخوفهم إلى طلب سحب ودائعهم مما انجر عنه أزمة سيولة في البنك و نفس الشيء                  
هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن عدم وجود هذه الآليـة              ) ينطبق على البنك الصناعي و التجاري       

ى عاتق الدولة ، حيث ليست هناك دولة تقبـل مـن            يعني في واقع الحال أن حماية المودعين ستكون عل        
حيث المبدأ فقدان مودعي البنوك لأموالهم ، هذا النوع من الضمان المستتر شجع البنكين على التـهور                 

خاصة و أن و أن بنك الخليفة كان يحظى بمعاملـة           ( المصرفي و الاستثمار في مجالات ذات مخاطرة كبيرة         
، كذلك فإن اللجنة المصرفية لم تقم بـدورها صـراحة في إعـلام                     )خاصة من قبل السلطات العمومية    

و توجيه المودعين عن طبيعة المشاكل التي اعترضت البنكين مما شجعهم كثيرا على الـسحب المرتفـع                 
 .للودائع

 لم تقم اللجنة البنكية بدورها على أكمل وجه و نقص الشفافية من جهة ، و تدخلـهما المتـأخر في                     -
لبنكين بسبب تغاضيهما المتعمد عن الاختلالات التي عرفها التنظيم و التسيير في البنكين من جهة               قضية ا 

أخرى و عدم احترامهما لقواعد الحذر و النظم الاحترازية ، مما سبب في رفع التكلفة الناجمة عن إفلاس                  
 .البنكين 

القطاع البنكي من خلال الـدعم       عدم قدرة السلطات العمومية على التكيف مع الانفتاح الحاصل في            -
الذي توليه للبنوك العمومية من خلال تأهيلها و إعادة رسملتها و بالمقابل إهمالها للقطاع البنكي الخـاص                  
و ميشه التام و من جهة أخرى،التدخلات غير السليمة في القطاع المصرفي خاصة فيما تعلق بالمعاملـة                 

 .حثت المؤسسات العمومية على ايداع أموالها في البنك الخاص الخاصة التي أولتها لبنك الخليفة،حيث 
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لم تلق البنوك الخاصة الاهتمام على مستوى هيئات الرقابة البنكية ن فمعظم أعضاء هذه الهيئات لم تتجد 
طيلة سنوات و معظم رؤساء هذه الهيئات عبارة عن مدراء سابقين في البنوك العمومية ، الأمر الذي 

بالقطاع البنكي العمومي فقط و هذا راجع لنقص الخبرة الكافية في مجال التسيير وفقا جعلهم يهتمون 
لاقتصاد السوق ، و كان الأجدر أن تتاح الفرصة للبنوك الخاصة من المشاركة في صنع القرار البنكي     

ام بنكي و إعطاء الفرصة لطرح انشغالام و مشاكلهم من أجل تكوين نظ)أعضاء في هيئات الرقابة ( 
  .منسجم و أكثر صلابة و تسوده المنافسة المطلوبة من أجل المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية

  
  العوامل المرتبطة بضعف الإدارة والتحكم في التسيير و التهور المصرفي: الفرع الثاني 

ي و عدم الالتزام  صنفت الإدارة غير السليمة و ضعف التحكم في التسيير وفق معايير التسيير البنك- 
بقواعد الحيطة و الحذر من بين الأسباب الرئيسية التي حددها مفتشي بنك الجزائر و اللجنة المصرفية في 
تقاريرهم المعدة انطلاقا من عمليات التفتيش و المعاينة الميدانية التي أجريت على البنكين المعنيين، و تمثل 

المحاسبية و عدم الشفافية في المعلومات و عدم احترام مؤشرات هذا في التسيير في عدم الالتزام بالقواعد 
التسيير المالي، و كذلك عدم وجود تقارير عن حصيلة النشاط مصادق عليها من طرف الجمعية العامة 
للمساهمين كما ينص عليه القانون، و تجلى هذا خاصة في بنك الخليفة حيث انه لم يعد تقارير حصيلة 

  .2001، 2000، 1999نشاطه لسنوات 
  .  لبنك الخليفة لدى البنك المركزية و وجود فائض في السيولة بالنسبة ضعف التحكم في تسيير السيول-
 عدم التنويع في محفظة النشاط و احترام معايير التوازن المالي، بحيث تم تخصيص موارد قصيرة الأجل -

المالية المفرطة نحو الخارج، و كذلك منح لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى التحويلات 
  . أسعار فائدة مرتفعة على الودائع أكثر مما هو سائد في السوق و هو ما يتنافى و السلامة المالية

 السعي وراء تحقيق الربح على المدى القصير و عدم التقيد بالمهنية و الاحترافية في ممارسة النشاط -
  . المصرفي

كم في التكاليف و ذلك من خلال الإفراط في النفقات غير المبررة و التي ليس  عدم القدرة على التح-
تمويل الفرق الرياضية، تمويل " لها علاقة بالنشاط الرئيسي كما كان عليه الحال بالنسبة لبنك الخليفة 

 ". الخ....الحفلات و المهرجانات
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  :العوامل التي تعود لجهات الإشراف و الرقابة -3
تاح القطاع المالي و المصرفي إلى عدم تحديد الشروط و الضوابط و المعايير لدخول الخواص  أدى انف-

للاستثمار في القطاع المصرفي، و انعدام الخبرة اللازمة لممارسة الإدارة المصرفية، بالإضافة إلى تميزهم 
، و سمح ذلك بالنمو بالتهور المصرفي و ضعف التحكم في إدارة المخاطر التي يتميز ا القطاع المصرفي

 حيث عرف نموا سريعا في شبكته و انتشاره فأرتفع – و خاصة بنك الخليفة –السريع للبنوك الخاصة 
 ، أما 002 وكالة عام 130 ثم إلى 2000 وكالة عام 24 إلى 1999 وكالات سنة 05عدد وكالاته من 

  .2000كالة عام  و12البنك الصناعي و التجاري فمن وكالة واحدة عند التأسيس إلى 
    هذه الطفرة في نمو البنكين لم تكن تخضع للضوابط الواجب احترامها و هو ما فسر على أنه تغاضي 

  .من طرف البنك المركزي على القيام بدوره في هذا اال
 لم تقم اللجنة المصرفية بدورها الرقابي على أكمل وجه و تغاضيها عن عدم احترام قواعد الحذر في -

  . البنكيين، و تدخلها المتأخر مما تسبب في ثقل تكلفة إفلاس البنكين المذكورينتسيير
 عدم قدرة السلطات العمومية المخولة على التكيف مع مقتضيات التحرير المصرفي من خلال دعمها -

 الاهتمام للبنوك العمومية و ذلك بإعادة رسملتها و تطهير محافظها من الديون المتعثرة، و بالمقابل تم إهمال
بترقية البنوك الخاصة و دعمها، بل اعتبرت دخيلة على القطاع المصرفي وجب النظر إليها بحذر، وكان 

 التضييق لالأجدر بالسلطات العمومية الجزائرية الاهتمام بترقية البنوك الخاصة و الاعتراف بدورها بد
  .عليها و دفعها لممارسة تصرفات غير قانونية

 الرقابية تغيرات المحيط الجديد، فمعظم الهيئات لم تجدد طيلة سنوات، و معظم  لم تواكب لهيئات-
رؤساء هذه الهيئات مدراء و مسئولين سابقين في البنوك العمومية، الأمر الذي جعلهم يهتمون فقط 

كينهم بالبنوك العمومية، كما لم تتاح الفرصة لممثلي البنوك الخاصة من المساهمة في اتخاذ القرار، و عدم تم
من أن يكونوا أعضاء في هيئات الرقابة و الهيئات الأخرى، و منحهم الفرصة من لطرح مشاكلهم       

و انشغالام من أجل الوصول إلى تكوين نظام مصرفي منسجم و أكثر صلابة و تسوده المنافسة و ما 
  . ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطنيسينعك

ة و البنك الصناعي و التجاري و ما ترتب عن ذلك من خسائر     فبعد إفلاس كل من بنك الخليف
 1.5تحملتها خزينة الدولة، و تشير التقديرات إلى أن إفلاس بنك الخليفة وحده كلف خزينة الدولة 

فكان هذا سبب .  مليون دولار200مليار دولار، بينما كلف إفلاس البنك الصناعي و التجاري حوالي 
عمومية لإعادة النظر في التشريع المصرفي، و خاصة الآليات التي من شأا ضبط كافي بالنسبة للسلطات ال
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 المالي للبنوك، الأمر الذي استدعى تعديل قانون النقد و القرض رنشاط البنوك و عدم تكرار حالات التعث
  .   وهذا ما سيتم بحثه في الفقرة الموالية2003 أوت 26 الصادر في 11-03بالأمر 

 
  ة البنوك الخاصة برأسمال جزائريفشل تجرب: لثالمطلب الثا

كان رد فعل السلطات النقدية على مرحلتين من أجل إرجاع الاستقرار للنظام المصرفي و بعث الثقة في 
  .المتعاملين معه ، لاسيما المودعين 

  المرحلة الأولى :الفرع الأول 
لإطار القانوني و التنظيمي و كذا تسيير  قامت السلطات النقدية بإجراءات مهمة تصب أغلبها في تقوية ا

، و إخضاع النظام 1 و ذلك بمراجعة القوانين و التشريعات التي تنظم العمل المصرفيحالة إعسار البنكين
المصرفي إلى القواعد و المعايير المصرفية العالمية و الاستمرار في تعميق مسار الإصلاحات، حيث مست 

  :2وكانت دف أساسا إلى تحقيق ثلاثة أهدافهذه التعديلات جملة من المواد 
 السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحياته عن طريق: أولا 

  . الفصل بين صلاحيات مجلس النقد و القرض و صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر-أ
 توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض، و ذلك بإضافة شخصين يعينان بموجب مرسوم رئاسي   -ب

 58المادة "  إلى المحافظ و نوابه الثلاثة و ثلاثة موظفين سامين لهم خبرة و دراية بالمسائل المالية ةبالإضاف
  ".11-03من الأمر 

 تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية و تفعيل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة أمانة عامة لها      -ج
  .ة لممارسة مهامها على أحسن وجهو إمدادها بالوسائل والصلاحيات الكافي

  تقوية الاتصال و التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة عن طريق :ثانيا
الخارجية     ) الاستخدامات( إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية لتسيير الموجودات -أ

  .و الدين الخارجي
  .الية و تسيير بنك الجزائر إثراء شروط و محتوى التقارير الاقتصادية و الم-ب
  . التداول الجيد للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي و المالي، و العمل على توفير الأمن المالي للبلاد-ج
 
 

                                                 
 .125، 123، 122، 98، 97، 90، 89 ،77، 76، 70، 65، خاصة في المواد 2003شهد قانون النقد والقرض عدة تعديلات في أوت  1

2 Mohamed ghernaout, ,crises financiére et faillites des banques algérienne, du choc pétrolier de 1986 à la 
liquidation des banques elkhalifa et B.C.I.A, op .cit.p 48. 
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  توفير أحسن حماية للبنوك ولادخار الجمهور عن طريق :ثالثا
رار العقوبات الجزائية على تدعيم الشروط و المعايير المتعلقة بتراخيص اعتماد البنوك و مسيريها، و إق -أ

  .المخالفين لشروط و قواعد العمل المصرفي
  . إنشاء صندوق التأمين على الودائع الذي يلزم البنوك التأمين على جميع الودائع-ب
 من تعديل قانون النقد و القرض بالأمر ف توضيح وتدعيم شروط عمل مركزية المخاطر، فالهد-ج

 كان يتمتع ا محافظ بنك الجزائر والتي محل تنازع بينه و بين وزير  هو تقليص الصلاحيات التي03-11
، هذا 10-90المالية، و بالتالي تقليص استقلالية بنك الجزائر التي كان يتمتع ا وفقا لروح نص قانون 

من جهة و من جهة ثانية تدعيم الإشراف و الرقابة على البنوك خاصة بعد الأزمة التي أحدثها إفلاس 
  .الخليفة و البنك الصناعي و التجاريبنك 

    و كذلك العمل على تدعيم استقرار النظام المصرفي و مطابقته مع قواعد الحذر المتعارف عليها دوليا 
  و بخاصة معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية و كفاية رأس المال، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأمن المالي 

ددة للشروط و الكيفيات الخاصة بحركة التحويلات المالية نحو الخارج، وكذلك و ذلك بسن القوانين المح
  .إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال

  : ففيما يتعلق الإطار القانوني و التنظيمي أصدرت مجموعات من التنظيمات نحصر أهمها فيما يلي 
 الصادر 01-93للنظام رقم  المعدل و المتمم 02/04/2000 الصادر بتاريخ 02-2000 نظام رقم -

 يثبت شروط إنشاء البنوك و المؤسسات المالية و تأسيسي فروع البنوك           03/01/1993بتاريخ 
  .و المؤسسات الأجنبية في الجزائر

 . المتعلق بحركات رؤوس الأموال02/04/2000 الصادر بتاريخ 04-2000 نظام رقم -
 المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات 28/10/2001 الصادر بتاريخ 03- 2002 نظام رقم -

 .المالية
 المتعلق 06/04/1997 الصادر بتاريخ 02-97 المعدل و المتمم للنظام رقم 05- 2002 نظام رقم -

 .بنوك و المؤسسات المالية)فروع (بشروط إنشاء شبكة 
سهما، قامت اللجنة البنكية بتحرير وثيقتين      و في إطار التعامل مع حالة أزمة البنكين قبل إصدار قرار إفلا           

  .إعلاميتين تشرحان فيهما قضية البنكين
فيما يخص حالة بنك الخليفة قام بنك الجزائر بتجميد تحويلاته من أجل تجنب تـدهور وضـعية                 
البنك خارجيا من جهة و حماية للمودعين من جهة أخرى، و مع استمرار التحقيق ظهـر في فيفـري                   
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 2000ير محافظي الحسابات الذين سبقوا و أن دققوا حصيلة الحسابات الاجتماعية سـنة            أن تقار  2003
لم تقم سوى بتأكيد ملاحظات اللجنة البنكية حول تسيير بنك الخليفة و مخاطر ذلك علـى مودعيهـا،                     

 و بالنظر إلى استحالة اتخاذ الإجراءات المطلوبة من طرف إطارات البنك تقرر تعـيين متـصرف إداري                
الذي تولى إعداد تقرير ائي حول التعاملات المصرفية للبنك، و بمقتضى هذا الإجراء تم تحويل السلطات                

 من قانون النقـد         155الضرورية لإدارة وتسيير البنك إلى المسير المؤقت و قد استندت اللجنة إلى المادة              
 للبنك و يقوم بفترة معينة بتـصحيح  و القرض، و يمكن للمتصرف الإداري أن يقر بسلامة التوازن المالي        

الاختلالات المسجلة و تسيير البنك وفق ما تنص عليه مواد هذا القانون ، كما يمكنه أن يقر بالعجز عن                   
  .التسديد و الدفع و بالتالي مباشرة إجراءات التصفية التي تتم بمعية اللجنة من خلال تعيين مصفي للعملية

 مـاي   9اعي و التجاري و بعد تجميد رئس مجلـس الإدارة في            أما فيما يخص حالة البنك الصن     
 ـ       2000  ملايين دفعت للخزينة العمومية، و قامت اللجنـة         5 و فرض غرامة مالية ضد البنك قدرت ب

بمراقبة دورية على البنك، كشفت عن عدم احترام معايير و نسب الحذر خاصة نسب السيولة و عـدم                  
حول حصيلة نشاط البنك، بالإضافة إلى الوضـعية غـير المريحـة            احترام إرسال الوثائق و المستندات      

للحساب الجاري المفتوح لدى بنك الجزائر و غياب تكوين الاحتياطات الإجباريـة و خـرق قـوانين                       
 أوت  21و تنظيمات الصرف، و بعد تأكيد مدققي الحسابات هذه الوضعية قررت اللجنة البنكيـة في                

من قانون النقد و القرض و إشهار إفلاسه و تعيين          156نك تطبيقا للمادة    سحب الاعتماد من الب    2003
  .نفس القانونمن 157مصفي تطبيقا للمادة 

بعد إعلان سحب الاعتماد من البنكين و شهر افلاسهما، ومن أجل تحـسين و تعزيـز                :المرحلة الثانية 
ار القانوني و التنظيمي صدر في الأمر       الرقابة المصرفية و العمل على استقرار النظام المصرفي و تقوية الإط          

المتعلق بالقرض و النقد ، الذي أبقى فيه على تحرير القطـاع            2003أوت   26بتاريخ  المؤرخ  11-03رقم  
المصرفي بدعم شروط التأسيس من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية                

 الإشراف و الرقابة على البنوك ووضع نظام للإنذار المبكـر           ، ووضع آليات تتسم بالدقة وتخص تحسين      
 –لتفادي الأزمات المستقبلية ، كما عمل على ترقية نظام حماية الودائع الذي تتطلبه حالة إفلاس البنكين                 

 من أجل تعويض المودعين و العمل على اسـتقرار          -باعتبار أنه كان موجود لكن لم يلق الاهتمام اللازم        
صرفي عن طريق بعث الثقة فيهم و الحد من الإقبال الكبير على سحب الودائـع مـن الجهـاز                النظام الم 
  .المصرفي 
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، و جاء قرار - برأسمال خاص وطني– إعلان فشل تجربة البنوك الخاصة 2005    شهدت اية سنة 
ين و  و القاضي بسحب الاعتماد من البنكين الخاص2005 ديسمبر 28 بتاريخ 1مجلس النقد و القرض

بطلب منهما حسب بيان مجلس النقد و القرض، بعدما تبين لهما عدم " منى بنك و أركو بنك"هما 
، و 2 مليار دينار2.5قدرما على تحقيق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الخاص بالبنوك و المقدر بـ 

ديسمبر  27المؤرخ في بعد قرار اللجنة المصرفية " منى بنك و أركو بنك"سجل قرار سحب الاعتماد من 
اية البنوك الخاصة الوطنية و "   للبنكةالشركة الجزائري"و القاضي بسحب الاعتماد من بنك       2005

  .  خلو الساحة المصرفية أمام البنوك الخاصة برأسمال أجنبي و التي أصبحت يمن عليها البنوك الفرنسية
الخاص بتحديد الحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات  01-04    و عليه يمكن القول بأن النظام رقم 

 الخاصة برأسمال وطني من السوق المصرفية الجزائرية، بالإضافة كالمالية هو المتسبب في اية و خروج البنو
إلى التضييق الذي كانت تعاني منها البنوك الخاصة الجزائرية و عدم تمكينها من الوصول إلى السوق 

توى البنك المركزي، أضف إلى ذلك تداعيات إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي    النقدية على مس
 الذي أدى إلى سحب الأفراد و المتعاملين الاقتصاديين لأرصدم من البنوك 2003و التجاري سنة 

  .الخاصة و فقدان الثقة في القطاع المصرفي الخاص بشكل عام
ح بتحرير القطاع المصرفي و فتحه إمام المنافسة، إلا أنه و بعد     فإذا كان قانون النقد و القرض قد سم

 سنة على ذلك لم يسمح بتطور فعلي للبنوك الخاصة و بقيت مساهمتها ضئيلة في السوق، 15مضي 
الأمر الذي أدى بعدم اكتراث السلطات العمومية لخروج و زوال البنوك الخاصة الجزائرية من السوق 

أن خروج البنوك الخاصة الوطنية لا يؤثر على القطاع " مراد مدلسي"الية السيد المصرفية فحسب وزير الم
  .3%2المصرفي نظرا لصغر حصتها من السوق و التي لا تتعدى 

    و بعد فشل البنوك الخاصة برأس مال جزائري و خروجها من السوق فإن الساحة المصرفية الجزائرية 
  : أصبحت تتكون من

  ). BNA، BEA ،CPA   ،BADR ،BDL،  CNEP(لجزائرية و هي  البنوك العمومية ا-
 و القرض SG و البنوك الخاصة الأجنبية منها البنوك الخاصة الفرنسية و هي بنك الشركة العامة -

  .، و سيتي بنك الأمريكيParis –basالليوني و بنك باريبا الجزائر   

                                                 
 .2005 ديسمبر 28حفيظ،  يومية الخبر ليوم الأربعاء –ص  1
 الخاص بتحديد الحد الأدنى للبنѧوك و المؤسѧسات الماليѧة حيѧث حѧدد الحѧد             2004 مارس   04 الصادر عن بنك الجزائر في       01-04أنظر النظام رقم     2

 . مليون دينار500 مليار دينار و رأس المال الأدنى بالنسبة للمؤسسات المالية بـ 2.5لبنوك بـ الأدنى لرأس مال ا
  .4588، العدد 31/12/2005 تصريح وزير المالية ليومية الخبر ليوم  3
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، و الريان بنك   ABC المؤسسة المصرفية العربية     و البنوك الخاصة برأسمال أجنبي عربي و المتمثلة في
  .و بنك التجارة و التمويل و الإسكان، و بنك الجزائر الخليج و البنك المختلط بنك البركة الجزائري

و برأينا أن فشل تجربة البنوك الخاصة الوطنية و خروجها من السوق ذا الشكل من شأنه أن يسيء     
ائر على المستوى الخارجي خاصة، و يعطي الانطباع المتعاملين الأجانب بأن إلى السمعة المالية للجز

القطاع الخاص الجزائري غير قادر على الاستثمار في اال المالي و المصرفي كما يقلل من ثقة الأجانب 
مع و كان يجدر بالسلطات العمومية التعامل بمرونة . المالي و المصرفي للدخول و الاستثمار في القطاع

 و أن تجربته جد فتية في السوق،   ةالقطاع المصرفي الخاص الجزائري و تفهم مشاكله و انشغالاته، خاص
  . و ذلك دف المحافظة على المنافسة في السوق  المصرفية

هيمنة البنوك العمومية الجزائرية من جهة       ( و بالتالي فإن بقاء الساحة المصرفية الوطنية ذا الشكل 
، يمكننا تصور إحدى الوضعيتين التي يمكن أن يكون عليهما النظام المصرفي الجزائر في )بنوك الأجنبيةو ال

  :المرحلة المقبلة
 إما نشهد زيادة حصة البنوك الأجنبية في السوق المصرفي الجزائري و سيسمح ذلك بتنويع مجالات -1

تلاك تكنولوجيا الصناعة المصرفية،و هو أمر من نشاطها و منتجاا نظرا لخبرا المكتسبة و قدرا على ام
شانه تحفيز البنوك العمومية على تحديث و عصرنة تسييرها و تطوير منتجاا وخدماا و تطوير قدراا 
التنافسية لمسايرة وتيرة المنافسة التي تفرضها البنوك الأجنبية،و عليه يمكننا تصور بأن تصبح السوق 

  . ر تنافسية مما يشجع دخول بنوك أجنبية أخرى إلى السوق الجزائريالمصرفية الجزائرية أكث
 أما الوضع الثاني الذي يمكن أن يكون عليه النظام المصرفي في المرحلة المقبلة هو بقاء حصة البنوك -2

بقاء هذه البنوك الأجنبية محدودة  في تقديرنا، و) %15لا تتجاوز (الأجنبية جد محدودة في السوق 
 مقتصرة على قطاعات و شركات تابعة لبلداا الأصلية و بالتالي تصبح البنوك الأجنبية النشاط و

  .موجودة فقط لرعاية مصالح هذه الشركات و القيام بالتحويلات المالية نحو الخارج
بالتالي ضعف التنافسية  إن بقاء الحال ذا الشكل يبقي على هيمنة البنوك العمومية على السوق و    
و مواكبة أحدث  سوق المصرفية الجزائرية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تطوير الخدمات المصرفيةفي ال

  .التطورات التي عرفتها الصناعة المصرفية في العالم
 - الوكالات-فإذا كانت البنوك العمومية و لأسباب تاريخية تملك شبكة واسعة من الوحدات المصرفية 

 وكالة و يلاحظ 120، بينما البنوك الخاصة تبلغ عدد وكالاا مجتمعة 2005 وكالة في اية 1083تبلغ 
في الفترة الأخيرة تقلص حصة البنوك الخاصة في السوق المصرفية الجزائرية، ، فبعدما سجلت البنوك 
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تمثل حصة البنوك   عرفت تراجعا بحيث لا%12.5 وصلت إلى2002الخاصة حصة معتبرة خلال سنة 
  .2005 في اية سنة %6.5الخاصة من السوق 

  و على العموم يلاحظ أن نقاط الضعف التي تسيطر على الجهاز المصرفي تتركز في عديد من النقاط     
  :و التي يمكن أهمها في الآتي

  .انخفاض كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي و خاصة في البنوك العمومية .1
  .من طرف البنوك العمومية الجزائريةضعف و سوء و انخفاض عدد الخدمات المصرفية المقدمة  .2
  .سيطرة نمط الصيرفة التقليدية على عمل البنوك الجزائرية و المتمثلة في جلب الودائع و منح القروض .3
  .ضعف و قلة استخدام تكنولوجيا الصناعة المصرفية .4
  .ضعف القاعدة الرأسمالية في الجهاز المصرفي الجزائري بشكل عام .5
  .الجهاز المصرفي و خاصة ببنوك القطاع العام و ارتفاع القروض المتعثرةسوء محفظة الإئتمان لدى  .6
ضعف الرقابة على نشاط البنوك بالرغم من صدور قوانين صارمة في هذا اال و تعدد هيئات  .7

  .الرقابة و انتشار الفضائح المصرفية في الآونة الأخيرة
حظ في المرحلة الراهنة ارتفاع حجم عدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى البنوك، و يلا .8

 .السيولة بالبنوك الجزائرية و لكن تبقى غير موظفة بشكل عقلاني و سليم
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  : خلاصة الفصل
إن الأزمات البنكية التي شهدا الدول، و ما نتج عنها من عجز في موازين المدفوعات و الديون 

فع بالدول إلى التخلي عن فكرة القطاع البنكي المتراكمة و المتمثلة في الديون المشكوك في تحصيلها، د
  .العام و التوجه نحو القطاع البنكي الخاص

أدت الأزمات الاقتصادية العالمية أزمات الأسواق المالية و كذا أزمات الدين التي ازدادت حدا 
  .ير لجنة بازل إلى إتباع معايوفي التسعينات إلى دفع الدول العربية إلى إجراء تصحيحات هيكلية مالية، 

إذا كانت خوصصة البنوك العمومية قد حققت نجاحا في فرنسا و الدول الانتقالية، فإا لم ترق 
إلى المستوى المطلوب في الدول العربية، إذ تتردد هذه الأخيرة نتيجة للتخوفات من هذه السياسة في 

وانين تشرع خوصصة بنوكها إعطاء الموافقة على خوصصة بنوكها العامة، باستثناء مصر التي سنت ق
  .العامة، و بعض عمليات التنازل الجزئي في السوق المالي التي قامت ا تونس

 غياب سوق مالية فعالة في سبيل   المشاكل التي عرقلت مسار الخوصصة في الجزائر، نذكر من
سسات عمومية استقطاب المدخرات المحلية خاصة، رغم وجود بورصة الجزائر التي تتعامل أساسا مع مؤ

 cevital  دون انفتاحها على مؤسسات القطاع الخاص؛ والدليل على ذلك شركة سوفيتال  فقط
 من حيث أا تأتى في الرتبة الرابعة بعد   والحكومة الجزائرية  الخبراء المحاسبين   الجزائرية والتي باعتراف

 مستوى تطور   ولذا فان )2005ديسمبر (سوناطراك ، سونلغاز ، وشركة التبغ والكبريت : كل من 
 فان العرض   المرتبطة بالنموذج الجزائري ولذا السوق المالية هي التي تحدد طرق وأساليب الخوصصة

  . في سبيل تحقيق ذلك  يجابه صعوبات    الكبير العمومي للأسهم والسندات للجمهور
طاع الخاص الذي لا  من القطاع المصرفي الحكومي ومنحه للق% في 40خصخصة  الجزائر تعتزم

  .   من السوق المصرفية% في 15يشكل حاليا سوى 
 أن الحكومة بدأت عملية خصخصة البنوك الحكومية من خلال عرض خصخصة بنك القرض 

  .   من السوق المصرفية% في 13الشعبي الجزائري الذي يستحوذ على 
 الجزائر، فيما يظل القطاع المصرفي  أن القطاع العمومي يسيطر بصورة كلية على المنظومة المصرفية في

الحكومة الجزائرية أن تقوم بتفعيل دور التمويل يجب على . الخاص في طوره الأول وحجمه صغير جدا
 للتنمية في البلاد على المدى المتوسط خصخصة البنوك الحكومية وتطوير مناخ الاستغلال لدى البنكي

كم في السيولة النقدية التي تتحصل عليها الجزائر من ريع البنوك للحد من نفقات الوساطة المالية والتح
. المحروقات والتركيز على الأطوار التي تحد من المخاطر على البنوك
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  اتمةــالخ
  
 الأزمات الاقتصادية العالمية و أزمات الأسواق المالية و كذا أزمات الدين التي ازدادت حدا إن

  الإصلاحات الاقتصاديةهذه إجراء تصحيحات هيكلية مالية،  الدول العربية إلى دفعتفي التسعينات 
لبعث لبنك و القرض  بإصدار قانون ا1986لمصرفي منذ إلى إحداث تغييرات عميقة على النظام اأدت 

الجهاز المصرفي من خلال تجديد صلاحياته ، تم تدعيمه بقانون استقلالية المؤسسات العمومية الصادر في 
 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و محاولة إعطاء ديناميكية ن إلى الحد م و الهادف1988بداية 

  .جديدة لآليات التمويل 
نظرا لعدم تكافؤ أوضاع الجهاز المصرفي و التغيرات الدولية السريعة ، لجأت الجزائر إلى إصلاح 

 التحول الجذري و الذي يعد بمثابة) 10-90(الجهاز المصرفي من خلال إصدار قانون النقد و القرض 
  :نحو اقتصاد السوق و أهم ما ميزه ما يلي 

  .استقلالية البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية تناقض التزامات الخزينة في عملية التمويل  -
  إنشاء مجلس النقد و القرض الذي له كل الصلاحيات في  تسيير النقد من حيث الإصدار و الخصم، -

خص لإنشاء بنوك أجنبية في الجزائر أو وكالات مصرفية أو القيام و منح الرخص ، و منح الر
 .بالاستثمارات 

 إنشاء اللجنة المصرفية لمراقبة العمليات البنكية والتي تقوم ا البنوك التجارية و المؤسسات المالية  -
 .إنشاء مركزية المخاطر من أجل مراقبة منح القروض  -
 .إعطاء الصبغة التجارية للبنوك  -
 .ء السوق النقدية و تطويرها إنشا -
، و سنة 2001بأوامر صدرت سنة )10-90(و قد طرأت تعديلات على نص قانون النقد و القرض  -

 .عن مجلس النقد و القرض " بنك الجزائر " من أهم ما نصت عليه ، فصل إدارة 2003
لضمان نجاح عملية ) ييريةالتس( إن البنوك الجزائرية مطالبة بإصلاح عديد الجوانب التنظيمية و العملية 

الإصلاح، و حتى تتمكن من ذلك لابد لها من مناخ ملائم يساعدها على تحقيق أهدافها بمساهمة 
 و قطاع اتصالات متطور، بالإضافة، لابد أن يقود عملية ، و سوق مالي فعال،مؤسسات عمومية تنافسية

زة الأساسية داخل الجهاز المصرفي الذي الجزائر الذي يعتبر الركي مركزي قوي، فبنك الإصلاح هذه بنك
        في الرقابةهيحتاج إلى تحديث وفق سياسة نقدية فعالة واضحة الوسائل و الأهداف، زيادة على دور
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التي يجب أن تختار  و المؤسسات المالية الوطنية و الأجنبية، العمومية و الخاصة، و الإشراف على البنوك
علمية ترتكز على الكفاءة في سبيل تحقيق و تطبيق مبادئ الحوكمة في قياداا و كوادرها وفق أسس 

 و تجدر الإشارة في هذا اال على أهمية مراعاة المدى الزمني الواجب لتنفيذ برامج ،الجهاز المصرفي
  .الجهاز المصرفيداخل الإصلاح و التحديث 

ة في المرحلة الراهنة لاستكمال عصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية أصبح ضرورة ملح إن تحديث و
مسار الإصلاحات المصرفية وتمكين البنوك الجزائرية من اكتساب المقومات التنافسية لمواجهة التحديات 

  .التي فرضتها تغيرات البيئة المصرفية على المستويين الداخلي والخارجي
، ية و دول البلطيق  في دول أوروبا الشرقإذا كانت خوصصة البنوك العمومية قد حققت نجاحا 

فإا لم ترق إلى المستوى المطلوب في الدول العربية، إذ تتردد هذه الأخيرة نتيجة للتخوفات من هذه 
  .السياسة في إعطاء الموافقة على خوصصة بنوكها العامة

تحتاج سياسة خوصصة البنوك العمومية إلى إصلاحات هيكلية و مالية، بالإضافة إلى وضع قوانين 
  .، منظمة مدعمة لهذه السياسة ممهدة 

  
  :ائج البحثتـن

بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة التفصيلية التي ضمناها في مختلف فصول 
  :وأجزاء البحث، توصلنا إلى النتائج التالية

فاء هذه البنوك إن هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفية الجزائرية لا يعود بالدرجة الأولى إلى ك -
 ، بقدر ما يعود إلى عوامل تاريخية، ولطبيعة ملكية هذه البنوك للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة

  .ومن جهة ثانية يعود إلى عدم الثقة في البنوك الخاصة
 لها  بالرغم من الجهود المبذولة من الناحية التشريعية في مجال الإصلاحات المصرفية إلا أا لم يكن -

  .انعكاسات على تحسين أداء البنوك الجزائرية وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة
  . الخاصةك  لم يسمح تحرير السوق المصرفية الجزائرية ببروز المنافسة، نتيجة تعثر تجربة البنو-
بح  يعود سبب خروج البنوك الخاصة الوطنية من السوق المصرفية لضعف الاحترافية والسعي وراء الر-

  .السريع
 الجزائرية، وتعميم استخدام وسائل الدفع ك أصبح من الضروري تحديث وعصرنة نظام الدفع بالبنو-

  .الإلكترونية وتوظيف استخدام تكنولوجيا الصناعة المصرفية لتدارك التأخر المسجل في هذا اال



  -222-                                                                                      الخاتمة                
                                       

 

 

 التي يجب اعتمادها في ةلرئيسي إن الاهتمام بإدارة المخاطر ونظم الإنذار المبكر للأزمات من الأسس ا-
  . التي تنتج عن سياسة التحرير المصرفيةالبنوك الجزائرية لمواجهة الضغوط التنافسي

 يعد تبني آليات ومعايير التسيير الحديثة وخاصة فلسفة إدارة الجودة الشاملة من بين أهم مداخل تطوير -
  . الجزائرية الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوكةجود

 إن تحديث النظام المصرفي عن طريق مساهمة الخواص الأجانب بميكانيزم الخوصصة مهم من أجل توسيع -
  .القطاع الخاص ، و تعميق  الوساطة المالية 

  تسعى الدولة إلى إقامة اقتصاد السوق رسميا ، و يفترض ذلك أن تخضع الأموال و الخدمات و كذا -
واقها الخاصة لقوانين العرض و الطلب ، و أن يبقى التحكيم من مسؤولية العمل و الأموال في أس

  .المتعاملين المعنيين 
إن البنوك الدولية الكبرى و التي تعتبر من الشركاء الجيدين ، ترتبط عادة بمؤسسات التأمين ، و إذا  -

 فقط و نما أيضا في قطاع نجحنا باجتذاب هذه البنوك نكون قد فتحنا باب المنافسة ليس في اال المصرفي
  .التأمين 

  تظل الدولة حاضرة في عمليات خوصصة البنوك عن طريق سن القوانين المنظمة لعملية الخوصصة، -
  .بالإضافة إلى بقائها كمراقب على سير عملية الخوصصة ، وهو شرط أساسي لتحديث القطاع 

 مليون دينار جزائري 500 ، و  مليار دينار جزائري2,5  إن رفع رؤوس أموال البنوك إلى -
  .للمؤسسات المالية تعد خطوة ايجابية نحو الإصلاح 

  إن فتح القطاع المصرفي على الخارج و قيام مشاريع شراكة قد أصبح ضرورة كما أن عملية فتح -
رأس مال أي بنك حكومي تشكل أحد أسس الإصلاح البنكي ، في المقابل تردد الدولة في اتخاذ قرارات 

  .صة بنوكها يعرقل مسار استكمال الإصلاح خوص
  : هناك مجموعة من المتطلبات الواجب توفرها لتتم عملية الخوصصة و هي -

  تحرير الأسعار و سوق العمل  ، •
  دعم المنافسة في السوق ، •
  . تحري النظام المالي و النقدي  •
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 :نتائج اختبار الفرضيات
قتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق أثر ايجابيا على الجهـاز          إن انتقال الجزائر  من الا      :الأولىالفرضية   •

المصرفي بصفة عامة و على  البنك المركزي  بصفة خاصة حيث أصبح أكثر استقلالية من الأول  مـع                    
  ..تراجع دور الخزينة 

أعاد البنك المركزي كل ) 10-90(نؤكد صحة هذه الفرضية لأنه بمجرد ما جاء قانون النقد و القرض 
ته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة و للبنوك التجارية وظائفها بوصفها أعوانا صلاحيا

اقتصادية مستقلة ، كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك 
   .المركزي لتمويل عجز الميزانية مع تحديد مدا و استرجاعها إجباريا في كل سنة

  
المقصود بالخوصصة هو عملية تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص تمليكا أو             :الفرضية الثانية    •

  .إدارة وذلك للتقليل من سيطرة القطاع العام عملا على ترشيد الإنفاق العام ، ورفع كفاءة المؤسسات
ي للملكية العامـة لـصالح      صحة هذه الفرضية نسبية فصحيح أن الخوصصة  هي الانتقال التام أو الجزئ            

الخواص ، أو تمكينهم بموجب عقد من المؤسسات مع بقائها مملوكة للدولة ، لكن الخوصصة لا  تؤدي                  
دائما إلى رفع كفاءة المؤسسات فهذا راجع إلى  قدرة القطاع الخاص على تسيير هذه المؤسسة، خاصـة              

ة ، فالخوصصة دف إلى خلق اقتصاد تنافـسي         أنه أي المالك الجديد سيكون مخيرا بين النجاعة و المنافس         
  .ناجع يقوم على تشجيع القطاع الخاص 

  
 خصوصا في ظل ،طلوبالم  المستوىوضعية النظام المصرفي الجزائري بعيدة عن إن :الفرضية الثالثة  •

 خوصصة تحرير الخدمات المصرفية، و تحديات الألفية الثالثة و ما تفرضه من تنويع في المشتقات المالية، و
 احيوي  وا ضرورياإصلاح النظام المصرفي الجزائري أمربالمعايير الدولية مما يجعل عملية   الالتزامالبنوك، و
 ؛ العالميقتصادالا بسلاسة في ندماجو الاالاقتصادي  نجاح الإصلاح لاستكمال

لضمان نجاح عملية ) ةالتسييري( إن البنوك الجزائرية مطالبة بإصلاح عديد الجوانب التنظيمية و العملية
الإصلاح، و حتى تتمكن من ذلك لابد لها من مناخ ملائم يساعدها على تحقيق أهدافها بمساهمة 

 و قطاع اتصالات متطور، بالإضافة، لابد أن يقود عملية ، و سوق مالي فعال،مؤسسات عمومية تنافسية
 . مركزي قويالإصلاح هذه بنك
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 خوصصة للبنوك العمومية في الجزائر أمرا نظريا فقط  و لم يتم بعد بقي الحديث عن  :الفرضية الرابعة  •
 . خوصصة لأي بنك عمومي و ذلك لوجود عدة عوائق حالت دون ذلك

إن هذه الفرضية صحيحة إلى حد بعيد وذلك لأن لا يوجد شيء ملموس علـى أرض الواقـع رغـم                    
  . الجزائر اهودات المبذولة لانطلاق أول عملية خوصصة لبنك عمومي  في

  :ذلك منها  مجموعة من العراقيل التي حالت دون إتمام و ذلك لوجود
 ،الديون المتعثرة التي تعاني منها البنوك العمومية  •
 ،مشكل العقار و عدم وجود طبيعة قانونية واضحة  •
 ،إرادة الرفض لدى بعض الجهات لأن في البنوك العمومية مجال أكبر للسلب و النهب  •
كومات المتعاقبة ماذا تريد من عملية الخوصصة هل تعظيم مداخيلـها أم تطـوير              عدم معرفة الح   •

 .تنافسية المؤسسة أم إاء الاحتكار الحكومي 
ورغم المراحل المتقدمة التي وصلت إليها عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري الا أنـه تم تجميـدها                 

نت تنوي المشاركة في مسار الخوصـصة و الـتي          بسبب المتاعب المالية التي لحقت ببعض البنوك التي كا        
  تضررت من أزمة القروض الرهنية 

  
  :التوصيات

  :بناءا على النتائج التي توصلنا إليها يمكن تقديم التوصيات التالية 
إن السلطات النقدية مطالبة بتطبيق النصوص التشريعية و احترامها من أجل تحقيق استقلالية فعلية  -

  .للبنوك 
  .لاحات المصرفية تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية العالميةتعميق الإص -
ضرورة مواكبة البنوك الجزائرية المعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر و احترام  -

  .مقررات لجنة بازل 
   قاعدة رأس المال ولتمكينهتشجيع عمليات الاندماج المصرفي بين البنوك العمومية الجزائرية لتدعيم -
  .من القدرة على المنافسة -
  تحديث وعصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية وذلك من خلال دعم اكتساب التكنولوجيا وتحديث -

  .طرق التسيير وخاصة إدارة المخاطر
  .الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب المستمر -
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  دفع في البنوك الجزائرية، والإسراع في تطبيق نظام المقاصة تحديث وعصرنة نظام المعلومات وال -
  .الإلكترونية و تألية نظام الدفع

 الائتمان، ومنح         تتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب،وبطاقا -
  .تحفيزات جبائية وشبه جبائية للتجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات الائتمان

  .تمام بالتسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في البنوك الجزائريةضرورة الاه -
إدخال مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسيير البنوك الجزائرية، وذلك وفق المعايير القياسية العالمية    -

  .للجودة في قطاع الخدمات المصرفية
نتجات المالية وجلب         تدعيم السوق المالي وخاصة سوق الأوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع الم -

  .الادخار، وتنويع مصادر التمويل بالنسبة للأعوان الاقتصاديين
يجب العمل على توفير الظروف لبروز أجهزة المنافسة التريهة عن طريق فتح رأسمال البنوك العمومية  -

ا يجب أمام المتعاملين الخواص، وطنيين أو أجانب ، و تشجيع إنشاء مؤسسات مالية أخرى ، كم
التفكير في إعادة تنظيم أمثل للهاز المصرفي الذي يقوم على البنوك العمومية الرئيسية التي يتم تطهيرها و 

  .عصرنتها ثم خوصصتها ، و بالتالي تصبح قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و تدعيم النمو 
  على دخول هذا الميدان توعية الجماهير و كسب ثقتهم فيما يخص الخوصصة وتشجيع الخواص  -
ضرورة القيام بدراسات و تحاليل اقتصادية معمقة من طرف الخبراء و المحللين الاقتصاديين و   -

  . و الإحاطة بكل جوانبه الخوصصةذلك من أجل وضع الإستراتيجية اللازمة لتطبيق مشروع
  :البحث اق ــفآ

ب هامة جديرة بالدراسة والبحث لقد تبين لنا من خلال الخوض في هذا البحث بان هناك جوان
ونقترحها لتكون إشكاليات بحوث ودراسات نأمل أن تنال حقها من الدراسة والتحليل في المستقبل 

  :وهي
لبنوك الخاصة في مواجهة التحديات التي فرضتها تغيرات البيئة المصرفية على المستويين الداخلي ادور  -

 .والخارجي
 . الصعيد الاجتماعي تأثير خوصصة البنوك العمومية على -
 . رفع كفاءة  البنوك العمومية و علاقتها بالخوصصة  -
 .تأثير الشراكة الأجنبية على نشاط البنوك المخوصصة  -
  . خوصصة البنوك العمومية وزيادة قدرا التنافسية -
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   ماهية خوصصة البنوك و أساليبها : الفصل الأول 
  :تمهيد 

أفرزته التطورات  يدخل العالم القرن الحادي والعشرين في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد 
 وقيام منظمة الأوروغواي،والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة 

 سماته تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق المعلومات والتجارة  ولعل أبرز،العالميةالتجارة 
السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية في ظل سوق تنافسية 

أسمالي القدرة عالمية واسعة تمتد بين كافة أطراف العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم التقني والر
  . على دخول هذا النظام والاستفادة منه

وفي ظل إدراك العالم كافة والدولة النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام 
 كان لا بد لها من انتهاج استراتيجيات جديدة للتنمية الاقتصادية تتناسب مع هذه التطورات الجديد،

 وذلك بإتباع استخدامها، وتعزيز كفاءة الإنتاجية،لتقوية وتعبئة الموارد  شاملة،من خلال تطبيق تدابير 
نفاق وتحرير سياسات اقتصادية ترتكز على الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها بعدة أوجه كترشيد الإ

الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل الميزانيات الحكومية وتحسين القدرة على اجتذاب 
 ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح الإدارة الاقتصادية والنظم والخارجي،خلي التمويل الدا

   .الخوصصةو القانونية 

ولعل واحد من ابرز الخطوات الأساسية الأولى في عملية التحول كانت هي إعادة النظر في دور 
في مسيرة التنمية القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر 

 والاعتماد على حرية السوق والسير في عملية الاقتصاد،الاقتصادية في ظل العولمة القائمة على تحرير 
 فهي التي تعتبر مرحلة رئيسية من مراحل التحرير الاقتصادي وإن كانت تأتي في المراحل الخوصصة،

  .الأخيرة من مراحل التحرر

  :ث مباحث وفقا لما  يلي   ثلامن خلال هذا الفصلو سنتناول 

  . خوصصة البنوك و أساليبها :المبحث الأول 

  .أهداف خوصصة البنوك و شروط نجاحها دوافع و  :المبحث الثاني 

 .إشكالية تقييم البنوك للخوصصة :المبحث الثالث 
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  خوصصة البنوك و أساليبها : المبحث الأول
 الاقتصادية، و تلجأ الدولة إلى خوصصة إن خوصصة البنوك هي وسيلة من وسائل الديموقراطية
  .مصارفها بطرق و أساليب متنوعة، تتوافق مع أهدافها المسطرة

  
  مفهوم خوصصة البنوك و مصاعبها : المطلب الأول

تعتبر عملية الخوصصة عملية معقدة و ذات أبعاد، و لقد تطرق العديد من الكتاب و الهيآت الدولية إلى 
  .وصصة، و قد تعرضت عمليات الخوصصة إلى عدة عقبات حين تطبيقهاوضع تعاريف و مفاهيم للخ

  
  تعريف الخوصصة وأنواعها : الفرع الأول

  تعريف الخوصصة : أولا
تعتبر الخوصصة الانتقال التام أو الجزئي للملكية العامة لصالح الخواص،أو تمكينهم بموجب عقد من " 

اقتصاد  الخوصصة إحدى الدعائم المستعملة للانتقال إلى وتعتبرللدولة،إدارة المؤسسات مع بقائها مملوكة 
  .1"و رفع كفاءة المؤسسات العام،و عملا على ترشيد الإنفاق الدولة، سعيا لتقليص دور السوق

تعني الخوصصة زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وملكية ":التاليو يعرفها البنك العالمي بالمفهوم 
  .  2" أو ممتلكاا الدولة،يطر عليها الأنشطة و الأصول التي تس

عملية تخلي عن الأصول العامة لمؤسسة ما، أو بيع لصالح العمال " و تعرف الخوصصة على أا 
أو المستثمرين الأجانب أو المحليين، والبيع يكون إما لجزء من الأصول، أو لكل الأصول، كما أا تتم 

 بقوانين منظمة دائما مرفقة وتكون الاقتصادي،ة في اال من أجل التقليل أو التقليص من نفوذ الدول
 3"لعملية الخوصصة في االات المعنية 

إن جوهر الخوصصة يكمن في إعادة حقوق " :كالآتيإلى مفهوم الخوصصة "  والترز ألان" كما يتطرق
نت قبل ذلك في يد  و بذلك تؤول السلطات التي كامجتمع،الملكية من الدولة عادة على فرد أو أسرة أو 

  " .الدولة إلى القطاع الخاص 
قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات جزئيا أو كليا  ":يليتتمثل عملية الخوصصة كذلك فيما 

إلى القطاع الخاص دف تطوير قطاع الأعمال و نموه ، و إدارته من خلال آليات السوق ، و فتح 
المقدمة ، كما أا اندماج و تكامل بين الإمكانيات الهائلة أسواق جديدة محليا و خارجيا أمام الخدمات 

                                                 
  237 عبد المجيد قدي ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقييمية ، مرجع سابق ،ص 1
  .13، ص 1995 إيهاب الدسوقي ، التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ، مع دراسة التجربة المصرية ، دار النهضة العربية ،  2

3 Xavier Denis –Judicis, jean-Pierre Petit , Les privatisations , édition Montechrestien , Paris, 1998, P9 . 
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المتاحة لدى القطاع العام و الخاص من حرية في الإدارة ، و سرعة اتخاذ القرارات في توجيه و توظيف 
  .1"الموارد البشرية 

    المفهوم الضيق : و على الرغم من تعدد مفاهيم الخوصصة، إلا أنه يمكن إجمالها في مفهومين
  :و المفهوم الواسع للخوصصة 

  :للخوصصةالمفهوم الضيق -أ 
 أو أسهمها إلى العام، أو المشروعات التابعة للقطاع العامة،و يقصد به بيع أصول المشروعات 

     الأفراد ، سواء كان البيع كليا أو جزئيا ، و سواء تم البيع للعاملين بالمشروع، أو لمستثمر رئيسي ،
  .وراق المالية ، حيث تتم في مناخ يمتاز بالمنافسة أو من خلال سوق الأ

و يرتبط المفهوم الضيق للخوصصة بقضية اقتصادية أساسية و هي دور الملكية في الإصلاح 
 كون المؤسسات العامة عاجزة للإصلاح، حيث يعتقد أن الملكية الخاصة تعد مطلبا أساسيا الاقتصادي،

  .مقارنة بالمؤسسات الخاصة عن تطوير نفسها نحو مزيد من الكفاءة 
  :للخوصصة المفهوم الواسع -ب

لا يتضمن المفهوم الواسع للخوصصة بالضرورة نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ، و إنما قد 
يكون الانتقال لإدارة المنشأة  فقط من أجل تحقيق الكفاءة ، فالخوصصة وسيلة و ليست غاية ، حيث 

صادي تتسم فيه المشروعات بالكفاءة ، و تقوم بإنتاج سلع و خدمات ذات دف إلى خلق بنيان اقت
  .جودة مرتفعة ، و خدمات عند مستوى أسعار حقيقية أقل ، حيث تعود المنفعة على أفراد اتمع 

  : أنواع الخوصصة -ثانيا
  :تنقسم الخوصصة إلى نوعين هما 

  : خوصصة جزئية   - أ
 على جزء من المؤسسة ، و يرى بعض الاقتصاديين أنه لا يقصد بالخوصصة الجزئية ، تخلي الدولة

  .2يمكن الحديث عن الخوصصة إلا إذا تم تحويل المؤسسة في مجملها  
و عليه، فالخوصصة ليست عملية تحويل المؤسسة في مجملها من القطاع العام إلى القطاع الخاص بصفة 

  .ؤسسة العمومية ائية ، و لكن هي إدخال عناصر من القطاع الخاص إلى الم
 3. المؤسسةهو الهدف من البيع الجزئي لأسهم المؤسسة، هو سيطرة الحكومة على الرقابة الجزئية على هذ

                                                 
  .139 -137:،ص  ص 2002 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، دار غريب،القاهرة ، 1
العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ،  أوقاسين نعيمة ، المؤسسة العمومية الجزائرية و الخوصصة ، رسالة ماجستير ، آلية  2

   .15-14 ، ص ص 2000-2001
3  Rabah Bettahar , La privatisation , Serra – Graphic , Alger , 1993, P 15 . 
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  :    خوصصة كلية–ب 
  .و المقصود ا تحويل هذه المؤسسة كليا إلى مؤسسة خاصة

 
  عقبات الخوصصة : الفرع الثاني 

لاقتصادية و السياسة و الإدارية، خاصة في الدول تتعرض عملية الخوصصة إلى الكثير من العقبات ا
  :النامية و تتلخص هذه العقبات عموما في 

  :مالية عقبات اقتصادية و -أولا 
تتلخص العقبات الاقتصادية والمالية في ضرورة توافر درجة عالية من الخبرة الفنية لتقييم أصول 

تجنب المضاربة في أسعار هذه الأصول فضلا عن  و تحديد السعر المناسب لها ، بما يضمن العام،القطاع 
جمود الأسواق المالية و النقدية و ضيق نطاقها ، حيث أن توافر أسواق مالية و نقدية متطورة يساهم في 

  .1توفير قدر كبير من الامكانات لتطبيق برامج الخوصصة 
ستمول العملية بقروض كما أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالجهة التي ستمول عملية الخوصصة، و هل 

داخلية أم يتم اللجوء إلى الرأسمال الأجنبي، بالإضافة إلى الاستفسار عن الجهة المشترية لموجودات مرافق 
ومشكلة نقص موارد الموازنة العامة اللازمة لتمويل تكاليف خوصصة الملكية تطرح 2.القطاع العام 

لخدمة للعاملين الذين يتم الاستغناء عنهم، وكذلك  مكافآت إاء ابدفعنفسها بقوة، و هذا فيما يتعلق 
  .الموارد اللازمة لتسوية الالتزامات المالية المستحقة على المؤسسات المراد خوصصتها

  : العقبات الإدارية -ثانيا 
 اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد المؤسسة المملوكة للدولة ، للانتقال إلى الإدارية،يقصد بالعقبات 

  3: لخاص ، حيث هناك صعوبات تتجلى في القطاع ا
  التكرار، و هي تقوم على الروتين و الهدر و الدول، العقبة الإدارية السائدة في عدد من -
  الادارييين، مقاومة فكرة الخوصصة من طرف المسئولين -
  ، معارضة الخوصصة من طرف الموظفين -
  .لعمومية المراد خوصصتها  عدم وضوح طبيعة القانون للوعاء العقاري للمؤسسات ا-

                                                 
مرآز الاسكندرية للكتاب ،  سميرة ابراهيم ايوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الاصلاح الاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ،  1

   .122، ص 2000الاسكندرية ، 
 القاضي أنطوان الناشف ، الخصخصة ، مفهوم جديد لفكلرة ادولة ودورها في إدارة المرافق العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان  2
  .28،ص 2000، 

   .26ولة ودورها في إدارة المرافق العامة ،مرجع سابق ، ص   القاضي أنطوان الناشف ،الخصخصة ، مفهوم جديد لفكرة الد 3  
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  :  العقبات السياسية -ثالثا 
 في المعارضة العمالية و التي يتوقف تأثيرها الفعلي على النظام السياسي القائم ، ةتتجلى العقبات السياسي

و مدى قوة نقابات العمال ، واعتمادهم على الوظائف العامة في الحصول على مواردهم المالية ، علاوة 
  .1السماح لهم بتملك جانب من أسهم الشركات المطروحة للبيع على درجة 

        هذا إضافة إلى الخلافات السياسية التي قد تثيرها عملية الخوصصة بين أركان الحكم ، أو الحكم
  .و المعارضة 

إن نجاح عملية الخوصصة يستلزم توفر مناخ استثماري مناسب ، و استقرار سياسي ، وتنقية 
لمعوقة لنشاط القطاع الخاص ، و ذلك ضرورة توفر إرادة قوية و مستمرة لدى السلطة التشريعات ا

  2السياسية لتبني سياسة الخوصصة ، بالإضافة إلى وضوح أهداف هذه السياسة و أساليب تنفيذها 
و في حالة ما إذا كانت الخدمات العامة متضائلة ، مع وجود احتياجات مهمة لرأس المال بحيث يتعذر 

 الدولة توفيرها ، تكون الخوصصة في هذه الحالة وسيلة دفع لإعادة الهيكلة ، و بالتالي تحقيق الربح على
  .بالنسبة للاقتصاد 

  
  طرق و إجراءات خوصصة المصارف : المطلب الثاني 

 أساسية و تشمل على تصفية  الأولىوجهتين،يتم التنازل عن ملكية المؤسسات البنكية من 
 أما الثانية فتتعلق بإعادة الهيكلة أو اندماج شرط،التي تعاني من ملاءة ضعيفة دون المؤسسات البنكية 

  .3بعض المؤسسات البنكية مع فتح جزئي لرأس المال لمستثمرين خواص 
  طرق خوصصة البنوك: الفرع الأول 

 أين تكون مؤسسات عمومية للدولة، إما بتدخل غير مباشر البنوك،هناك طريقتان لخوصصة 
 السوق، أو خارج المالي، طريق السوق مباشرة عن أو تتدخل الدولة الخوصصة،ة عن عمليات مسئول

  .رئيسي إضافة إلى البيع لمستثمر المال،كما يمكن خوصصة الإدارة مع الاحتفاظ بالملكية العامة لرأس 
 
 
 
 

                                                 
   .123سميرة ابراهيم أيوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الاصلاح الاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ،  مرجع سابق ، ص    1

   .152صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ،مرجع سابق ، ص    2
3  Privatisation et Devloppement , Groupe de la caisse Française de développement , édition la doccumentation 
Française , Paris , France , 1997 , P39 . 
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  التنازل في السوق المالي :أولا 
و تتم . 1عما بتنظيمات الأسواق المالية  و مدقانونا، أسهم البنوك مؤطرا التنازل عنيكون 

    للارتفاع، إما عن طريق البيع بالمناقصة بسعر افتتاحي قابل بتقنيتين،عملية الخوصصة في هذه الحالة 
  2.أو بيع عن طريق سعر محدد 

  :البيع بالمناقصة   - أ
نب تثبيت سعر تتمتع عملية البيع بالمناقصة بايجابيات نظرية تتم على أسس السوق ، كما أا تتج

في . 3إصدار أعلى أو أقل من القيم الحقيقية للمؤسسة ، في حين يتعين على الدولة تعظيم أرباح البيع 
 وتخالف تنمية مساهمة الجمهور ، السندات، ولا تشجع صغار حاملي معقدة، تعتبر هذه العملية المقابل،
لى المساهمة في شروط جيدة  ذلك ، يمكن لوجود مستثمرين أساسيين أن لا يشجع عإلىإضافة 

  .للمنافسة في المناقصة بقصد اكتساب أسهم بأدنى الأسعار 
 يحصل السعر الاسمي للسهم على تخفيض مبلغ الضريبة البورصة،و إذا تم طرح الأسهم لأول مرة في 

  4.بطريقة تضمن الاكتتاب موع الأسهم المطروحة في السوق 
   5:محدد البيع عن طريق سعر -ب

 كما أا توفر للدولة، ومن إيجابياته أنه يؤمن دخلا معلوما و محددا مسبقا مسبقا، السهم مسعرا يكون
  .تسويق قوية لذا يقترح عملية النقابة، في المقابل تشكل خطرا على السندات،فرصا لصغار حاملي 

مبادلة  وعرض عام للمبادلة مثل للبيع،تأخذ عمليات التنازل في السوق المالي شكل عرض عام 
 حيث يتم المخوصصة،شهادات الاستثمار و سندات المساهمة مقابل أسهم المؤسسات المصرفية 

الاكتتاب العام و هو انتقال الحيازة من مالك واحد و هو الدولة إلى مجموعة من المشتركين الخواص 
تثمرين و هذه العروض موجهة للمستثمرين الأساسيين والمس.مقيمينسواء كانوا مقيمين أو غير 

  .الخواص

                                                 
1 Dominique Lacoue – Labarthe , Les banques en France – Privatisation , Restructuration , Consolidation -, 
édition Economica , Paris , 2001 , P79. 
2 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10 / 
3 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10 
4 Dominique Lacoue – Labarthe , Les banques en France – Privatisation , Restructuration , Consolidation -, 
op.cit , P79. 
5 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10 
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  :الأساسيون المستثمرون 1
يخص المقيمين وغير المقيمين، حيث تجمع البنوك المشكلة كنقابات اكتتاب المستثمرين الأساسيين، 
كما تضمن التنظيم بعد التوزيع النهائي للعرض بين المالكين، وتصدر أوامرا تحدد ا كمية الأسهم 

  .1المرغوب فيها، و حدود الأسعار 
فضل اختيار مالكين قادرين على الاحتفاظ بصفة دائمة بالأسهم، دون حدوث ضغوط على  و ي

يكون المستثمرون الأساسيون عادة وسيلة لرقابة كفاءة الإدارة حيث .استراتيجية المسيرين للمصرف
كون تؤثر على القرارات المتخذة، وهذا دف تعظيم أرباحها، كما يعتبرون أن المعيار الوحيد للكفاءة ي

 لذا يشترط المالكون أو المساهمون المالك، وحصص السهم من الربح الذي يخص الأسهم،بتقدير 
  .المصرفية والمتعلقة بحسابات و استراتيجية المؤسسة عنها،شفافية وصحة المعلومات المعلن 

ساسيين  باستطاعة المستثمرين الأمثلا، و في بعض البلدان المتطورة كالولايات المتحدة الأمريكية 
  .2إلزام المدراء بالاستقالة إذا لم يتوافق التسيير مع الكفاءة المطلوبة 

  3: المستثمرون الخواص -2
 القديمة، مصاحب بعرض عام لمبادلة شهادات الاستثمار للبيع،يقدم للمستثمرين الخواص عرض عام 

و تأخذ . عن زبائن و يلجأ المصرف المقبل على الخوصصة إلى مؤسسات الإشهار و الاتصال للبحث 
  :شكلينهذه العملية 

العرض بسعر مغلق أين يكون المكتتبون على علم بسعر السهم المعروض، ويبقى تحديد الطلب على _ 
  الأسهم،كمية 

العرض بسعر مفتوح، وفي هذه الحالة يجهل المكتتبون سعر السهم، وبالتالي يبحثون عن مجموع سعر  -
 .الأسهم و ليس عن الكمية

  :الماليطر ومزايا الخوصصة عن طريق السوق مخا-جـ 
 وتتميز هذه الطريقة بمخاطر ومزايا البورصة،تتم خوصصة البنوك في السوق المالي خاصة عن طريق 

  4:تتمثل في 
  :المخاطر  -1

  :هيإن الخوصصة عن طريق البورصة تمثل عددا من الصعوبات و 

                                                 
1 Dominique Lacoue – Labarthe , Les banques en France – Privatisation , Restructuration , Consolidation  , P79. 
2 Zuhayr Mikdashi , op .cit, pp :80-81. 
3 Dominique Lacoue – Labarthe ,  pp 80 -81. 
 
4 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P10. 
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  المالية، خطر نزع الملكية -
   إذ تتدخل العديد من البنوك في نقابة التنازل، أو تحويل و نقل الملكية، تحمل تكاليف جد مرتفعة،-
   يصعب على السلطات المعنية الحفاظ على سلطة التأثير على سير العملية،-
   تتطلب العملية سياسة اتصال وثيقة وقوية،-
  . ضرورة ملاءمة الظروف الاقتصادية و أوضاع البورصة-
  : المزايا -2

  :فيوصصة عن طريق البورصة تتمثل مزايا الخ
 سواء كانوا أفرادا أو أجواء المستثمرين، توسيع عدد المساهمين عن طريق طرح الأسهم لمختلف فئات -

  أجانب، محليين أو أساسيين، أو مستثمرين البنك،لدى 
 ا، إشهار أرباح المؤسسات المصرفية المعنية بالخوصصة عن طريق نشر البيانات و المعلومات الخاصة -

  عدمه،وإمكانية المستثمرين الإطلاع عليها لتأكيد قرار الشراء من 
 أو عن طريق مبادلتها بأسهم البنك البورصة، سيولة السندات عن طريق إمكانية تداولها في -

  .المخوصص
  إضافية، توسيع حجم المعاملات نتيجة توفير موارد -
  .المالية سوق الأوراق  تنشيط-

   السوق الماليالتنازل خارج: ثانيا 
       أي بيع الأسهم بسعر محدد لجزء بالتراضي،تتم عملية الخوصصة عن طريق تحويل الملكية 

و تستعمل هذه التقنية بكثرة في البلدان . 1أو لكل رأس المال لأحد أو موعة من المستثمرين المختارين 
  .الصناعية وأيضا في الدول الشرقية، و بلدان أوروبا النامية،

  2: اللجوء إلى التنازل الودي أو بالتراضي له ثلاث جوانب و
قلق اتجاه استقرار وضع المساهم ، وخاصة في مجال المؤسسات المالية ، أين تكون حصة كل مساهم  

 ضعيفة بالنسبة للمجموع ، بسبب انشغال المساهمين بأعمال أخرى متعددة ،
نشاطات مكملة ، توسيع جغرافي ، زيادة في البحث عن شريك فيما يخص قاعدة تقوية رأس المال ،  

 تنويع الخدمات ، إلى غير ذلك ،

                                                 
1 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , OP .cit , P11. 
2 Dominique Lacoue – Labarthe ,op :cit ,   p 82. 



 -63-ماهية خوصصة البنوك و أساليبها                                                         :الفصل الأول
  

 

مساعدة المؤسسات التي هي في طريق الإفلاس، وفي هذه الحالة على الدولة أن تبث في برنامج تطهير  
الخ، لذا يتم البحث عن ...المؤسسات، كتخفيض في الميزانية ، ارتفاع في المؤونات ، إعادة الرسملة 

 . للمؤسسة المثقلة بالتكاليف و الخسائر مساند
  1:و استعمال هذه التقنية يستجيب لعدة أسباب منها 

      استحالة البث في العملية على مستوى البورصة ، وهذا في حالة عدم أهلية هذه الأخيرة لذلك ،-
  أو إمكانية إحداث خلل في السوق ، أو بسبب ضعف كفاءة المؤسسات المعنية ،

 الحفاظ على بعض الرقابة على نشاطات المؤسسة المصرفية ، وهذه العملية يمكن أن تناقض في  محاولة-
  دفتر الشروط ، مثلا كتحديد النشاط أو الحفاظ على الأسهم لمدة معينة ،

  الأرباح، محاولة دفع المؤسسة البنكية للاستمرار عن طريق رفع -
  .البنك ضرورة إعادة هيكلة -

ية تتم خارج السوق ، إلا أا تتطلب شفافية قصوى و أغلبية في اتخاذ و رغم أن هذه التقن
  .القرارات ، و اختيار المستفيدين من التنازل بدقة 

 2:و هناك طريقتان للامتلاك عن طريق التنازل الودي 
يتطلب دفتر شروط يوضح عناصر و طرق التنازل، حيث يبين بصفة خاصة  : التنازل خارج السوق-أ

 من طرف المرشحين عند الشراء، المتطلبات و الوسائل المناسبة و معايير ترتيب يل البيانات  تسجشروط 
 على معلومات خاصة بالبنك، في الوقت الذي يسحبون فيه دفتر المحتملون المالكونو يحصل . المرشحين

على إعطاء الشروط، و يضعون ملفام المرشحة مع التعهد بحفظ أسرار هذا البنك، كما أم مجبرون 
  بيانات عن إمكانية وصولهم للأهداف المسطرة و المحددة في دفتر الشروط،

 ، تعمد الجهات الخاصة إلى وضع تقرير حول شروط و سريان  في حالة غياب دفتر الشروط-ب 
  .عملية التنازل ، و هي عملية نادرة الحدوث 

 خوصصة الإدارة :ثالثا 
 يمكن للدولة أن تقدم الأموال اللازمة الخاصة بالبنك، وأس المال،و ذلك بالاحتفاظ بالملكية العامة لر

  .3حيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم مجموعة من المهارات الإدارية الضرورية للنجاح في المنافسة بين البنوك 
تتمثل فوائد هذا الأسلوب في التغلب على مشاكل عدم مرونة العمالة الحكومية مع التغيرات 

 للبنوك، وفضلا عن تخلص الدولة من أعباء التسيير اليومي ظروفه،طبيعة العمل و التي تحدث في 

                                                 
1 Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , les privatisation,  OP .cit , P11. 
2Xavier Denis – Judicis , Jean – Pierre Petit , les privatisation, pp : 83-84 . 

  .28 المرسي سيد حجازي ،الخصخصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطاع الخاص ، الدار الجامعية ، بيروت ، دون سنة إصدار  ، ص  3



 -64-ماهية خوصصة البنوك و أساليبها                                                         :الفصل الأول
  

 

 بالإضافة إلى استمرار حصول الدولة على إعانات،وتخليصها من النفقات الإضافية التي تقدم على شكل 
  .الأرباحالفائض السنوي من 

  : البيع لمستثمر رئيسي -رابعا 
 وذلك الواسعة، عالية من التكنولوجيا و الإمكانيات رجةالرئيسي بد المستثمر أن يتميز  يجب 

من أجل تحسين أداء البنك و رفع كفاءته ، و يستخدم هذا الأسلوب طالما يتمتع البنك المركزي بالقوة 
و الاستقلال و الفعالية في ضبط السوق النقدي و المالي ، و حماية أموال المودعين ،وضبط المعروض 

  .1 القيام بالرقابة الفعالة على البنوك النقدي و السيولة ، و
و بالنسبة للأسلوب الأخير من أساليب خوصصة البنوك، اختلفت الآراء في جنسية المستثمر 
الرئيسي، و خاصة في البلدان النامية أو الانتقالية، حيث فضل البعض البيع للمستثمرين المحليين فقط 

في حين شجع . إلى تحويل الأرباح إلى بلدام الأصليةخوفا من سيطرة الأجانب الذين يلجؤون بدورهم 
البعض الآخر البيع لمستثمر استراتيجي أجنبي، للاستفادة من التكنولوجيا البنكية، و التطوير الفني، مع 
الاتفاق على البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين، و تطوير النظم المتبعة في العمل، وهذا يؤدي إلى 

  . السوقية لسهم البنكزيادة القيمة
     ، ويتم بسرعةا كبيراالاتجاه الأول لا يستغرق مدى زمني: ن لتطبيق الخوصصةاو هناك اتجاه

و هو ما يطلق عليه أسلوب العلاج بالصدمة ، وهو أسلوب يضمن استمرار قوة الاندفاع ، ويقف 
اه أنه يسبب العديد من الأعباء ب على هذا الاتجاعائقا أمام محاولات إجهاض التغيير و الإصلاح ، ويع

  .2الاجتماعية للفئات و المصالح غير المؤهلة للتغيير 
 فيرى ضرورة السير التدريجي و بطء العملية ، حتى يمكن استيعاب تغيير دون الثاني،أما الاتجاه 

  .ردود فعل معاكسة ، لكن رغم ذلك ، فهو معرض لخطر إجهاض التغيير 
 و خصائص الخوصصة، الهدف من :همابع على متغيرين أساسيين  المتأسلوب الخوصصةيعتمد 

 يكون الملكية، فإذا كان الهدف من الخوصصة هو توسيع دائرة الخوصصة،البنك الذي يتضمنه برنامج 
 أما إذا كان الهدف هو توفير قدرات إدارية عالية الأمثل،طرح أسهم البنك للتداول العام هو الأسلوب 

 فقد تكون خوصصة الإدارة من خلال عقود الإدارة هي متطورة،ولوجية  ومعارف تكنالكفاءة،
 فقد تكون الخوصصة من الهدف، وإذا كانت الحاجة إلى المزيد من رأس المال هي المناسب،الأسلوب 

                                                 
  .216ب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ،ص  عبد المطل 1
  .26 المرسي سيد حجازي ، الخصحصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطاع الخاص ، مرجع سابق ، ص 2
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 على أن يتم اختيار 1خلال دعوة القطاع الخاص لتزويد البنك برأس مال إضافي هي الحل الأنسب 
  .المنشوديير تضمن تحقيق الهدف المستثمرين وفقا لمعا

  
  إجراءات خوصصة البنوك :الفرع الثاني 

من أجل أن تضمن الدولة سير عملية خوصصة البنوك تقوم بوضع تمهيد قانوني و سياسي و اجتماعي، 
  . على مراحلتنفذهاعن طريق خطط 

  :فيتتلخص إجراءات خوصصة البنوك العامة 
 القيام ذه الحملة قبل يجبنب المختلفة لعملية خوصصة البنوك، إذ  يئة الرأي العام و مناقشة الجوا-

البدء بتنفيذ الخوصصة، وهذا من أجل توضيح مفاهيمها و آثارها المتوقعة من خلال وسائل الإعلام 
  .2المختلفة، وعن طريق عقد الندوات و المحاضرات و غيرها 

 كإصدار قوانين وتشريعات منظمة لعمليات  إجراء التعديلات القانونية اللازمة لخوصصة البنوك،-
الخوصصة، تبين كيفية التنازل عن البنوك العامة، ونسبة الأصول المتنازل عنها ، والفئات الموجهة إليها 

  عملية العرض ، مع تعيين قائمة المؤسسات البنكية المعنية بعملية التنازل ،
وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات تنفيذ  التقييم الدقيق و الموضوعي لأصول و خصوم البنوك ، -

  الخوصصة ، لأنه يمكن أن يترتب على عدم الإفصاح و الشفافية في هذه المرحلة فساد كبير ،
 إعادة هيكلة البنوك محل الخوصصة ، ومعالجة مشكلات القروض المتعثرة ، و بحث إمكانية دمج -

لإضافة إلى زيادة قدرا على المنافسة حتى بعض الوحدات البنكية ، في إطار يئتها للخوصصة ، با
  .3تتمكن من دخول الأسواق العالمية 

  .الخوصصة ضمان حقوق العاملين بالبنوك محل -
  . اختيار الأسلوب الذي يتماشى مع أهداف الدولة من خوصصة بنوكها-
  : تدعيم كفاءة الرقابة البنكية و المالية من خلال-
 . البنوكتطوير التشريعات المنظمة لعمل 
 .إصدار قانون المنافسة و منع الاحتكار 
 .البنوكوضع ضوابط ملكية  

                                                 
البحوث و الدراسات ، القاهرة ،  منير ابراهيم هندي ، أساليب و طرق خوصصة المشروعات العامة ، المنظمة العربة للتنمية الإدارية ، إدارة  1
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 عن الضغوط ادعم استقلال البنك المركزي، وتدعيم قدرته الإشرافية لضمان قيامه بواجباته بعيد 
 .السياسية 

 للبنوك في تتطلب تحويل الملكية العامة للبنوك إلى القطاع الخاص شروطا تتمثل في إعطاء المزيد من الحرية
تحديد سعر الفائدة على القروض دف ضمان كفاءة توظيف العرض المحدود من الأموال الممكن 

 بالإضافة إلى حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع البنكية لإخراج المدخرات من دائرة إقراضها،
  .الاكتناز

 الخاصة إلى الاحتكار الخاص اسميا قد يؤدي تحويل نظام مصرفي شديد التركيز من الحكومة إلى الملكية
  .متنوعة إلا إذا سمح هذا التحويل بدخول عناصر جديدة و الحكومي،بدل الاحتكار 

  
  1الأبعاد المختلفة لخوصصة البنوك : المطلب الثالث 

في إطار الخصوصية التي يتسم ا النشاط المصرفي و من ثم القطاع المصرفي فإن خوصصة البنوك 
 الأبعاد التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيق برنامج ناجح لها ، حيث توجد أبعاد لها العديد من

  :مختلفة تحكم هذه  العملية من أهمها ما يلي 
 

  البعد الإداري : الفرع الأول 
و يتيح هذا البعد من أبعاد خوصصة البنوك إمكانية التخلص من النظم الإدارية و التنظيمية 

 فبالرغم من تمتع البنوك العامة بميزة الفصل بين الملكية و الإدارة ككيانات العامة،ة المطبقة في ظل الملكي
 ومن ثم تتمتع بحرية اتخاذ القرارات التي تتلاءم مع أهداف البنك و سياسته الحالية والمستقبلية إلا مساهمة،

يف و استثمار أموال أن هذه الحرية عادة ما تحد منها تعليمات حكومية لها تأثير على مجالات التوظ
البنوك فضلا عن عدم وجود الاستقلال التام لكل بنك في وضع سياسات العمالة و الأجور و أنشطة 

 مزيدا الخوصصة، إدارة البنك محل خوصصة البنوك، وتعطي المتنوعة،الشراء و البيع و الخدمات البنكية 
ستثمار و تجميع المدخرات و أداء الخدمات من الحرية في اتخاذ القرارات سواء في مجالات التوظيف و الا

البنكية أو المساهمة في دعم أسواق المال و النقد في ظل التوجه نحو المزيد من العولمة و تحرير تجارة 
  .الخدمات البنكية

                                                 
   .214-212: ص ص 2003-2002يات البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ،  عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاد 1



 -67-ماهية خوصصة البنوك و أساليبها                                                         :الفصل الأول
  

 

ومن ناحية أخرى يشير البعد الإداري إلى أن خوصصة البنوك تبدأ باختيار البنوك الأضعف 
   بالتالي فإن ذلك يعتبر طوق النجاة للبنوك لمتعثرة من خلال إدارة تتميز بالفعاليةنسبيا ماليا و إداريا و 

  .الخوصصةو الكفاءة بعد 
 فإا ستتأثر بشكل ايجابي من الملكية،بل أن البنوك الأخرى التي لم تمس من خلال خوصصة 

 العامة التي حققت خلال خوصصة الفكر المصرفي حيث تشير التجربة إلى أن هناك العديد من البنوك
إدارا نجاحا ملحوظا و ملموسا و باهرا في مجالات التوظيف و الاستثمار و جذب المدخرات و تنشيط 
        المعاملات المالية في البورصة و تنويع المخاطر و حماية السيولة و الربحية العالمية و الارتقاء العاملين

  .فعال و تطوير النظم و الإجراءات و تبسيطها بشكل
و من منظور أن النشاط البنكي هو من الأنشطة التي يمكن أن يتعايش فيها العام و الخاص كما 

 فإن المسألة تحتاج إلى المتنافسون، فهي في المنطقة من النشاط التي يتنافس فيها المصرية،حدث في التجربة 
و ما يعني أن تعمل الحكومة على تحرير الإدارة و زيادة درجة استقلالها بعيدا عن التدخل الحكومي و ه
 وإخضاعها جميعا لعوامل القرار،وضع البنوك العامة و الخاصة على قدم المساواة في مجال حرية اتخاذ 

المنافسة و التطوير المستمر في تكنولوجيا العمل البنكي حتى آلت المسألة إلى خوصصة الفكر البنكي في 
خوصصة جزئية لها ، فإن ذلك في النهاية يحسن من الأداء حالة البنوك العامة التي ستبقى عامة مع 

  .المصرفي بشكل عام ويزيد من فعالية و كفاءة الإدارة البنكية في كل الأحوال 
 

   البعد الاجتماعي للبنوك العامة و كيفية التعامل معه :الثانيالفرع 
الة الكبيرة الموجودة البنوك العامة تتحمل ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية من حيث حجم العم

في هذه البنوك بينما تتجه البنوك الخاصة إلى تطبيق تكنولوجيا الخدمات البنكية و مكننة نظم العمل 
  .االالبنكي في نفس الوقت الذي تتوخى البنوك العامة الحذر في هذا 

 الزائدة و يشير البعض إلى أن خوصصة البنوك العامة قد تؤدي إلى الاستغناء عن بعض العمالة
المتراكمة في مرحلة التطبيق الاشتراكي في الستينات و أوائل السبعينات و في ضوء التحول نحو إدخال 

  .البنكيةالمزيد من التكنولوجيا 
       و من ناحية أخرى هناك الخدمات البنكية ذات الطابع الاجتماعي مثل خدمة أصحاب المعاشات

     كذلك خدمة صغار المستثمرين في المشروعات الصغيرة و الحرفيةو النقابات العمالية ، والمهنية ، و 
و التعاونية التي تتيح لهم الحصول على الائتمان الميسر بدون ضمانات للمساهمة في علاج مشكلة 

  .البطالة
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و يمكن علاج كل ذلك في حالة خوصصة البنوك من خلال الحفاظ على حقوق العاملين بعد 
ة في هذا اال مع وضع الضوابط اللازمة لعدم انتقاص الحقوق أو المكافآت الخوصصة بأساليب معروف

 بل يمكن وضع الخوصصة،أو الحوافز المختلفة و بما يمنع من النقل التعسفي أو أية مضايقات للعاملين بعد 
  .قدرامبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين و الاستفادة القصوى من 

  
  زمني لخوصصة البنوك البعد ال: الفرع الثالث 

  :البنوكو هناك اتجاهان رئيسيان فيما يتعلق بالبعد الزمني لخوصصة 
حيث يرى البعض تأجيل خوصصة البنوك تماما ، لحين الانتهاء من خوصصة المشروعات  :الاتجاه الأول

فك الاشتباك الإنتاجية و غير الإنتاجية مثل بعض الهياكل الاقتصادية كالاتصالات مثلا ، و هو ما يتيح 
المالي بين هذه المشروعات و البنوك ، حيث أن خوصصة الأولى تؤدي إلى سداد مديونيتها إلى البنوك ، 
ومن ثم تحسن أوضاع البنوك نتيجة حصولها على موارد مالية جديدة تؤدي إلى تقييم مرتفع لأسهم 

 لازالت سوق ناشئة تستكمل بنيتها البنك بالإضافة إلى مراعاة الطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال التي
  .الأساسية و هو ما يمنع حدوث ايار في الأسعار بالبورصة 

 يحبذ خوصصة البنوك في مرحلة مبكرة ، دون التأجيل ، من خلال خطة هادئة و تدريجية :الاتجاه الثاني 
 بحيث يكون ، للوصول إلى الكيانات البنكية الكبرى ، مع إحداث توازن داخل سوق رأس المال ،

رواج أسهم البنوك على حساب أسهم القطاعات الأخرى و يدعم ذلك الرأي إلى وجود بنك مركزي 
  .قوي و مستقل 

 و في الغالب أنه لا يوجد مفاضلة بين الاتجاهين حيث أن خوصصة البنوك هي خوصصة جزئية   
 بنك عام واحد يطرح و تدريجية وفق ضوابط معينة و تحت إشراف البنك المركزي و في ظل اختيار

 و هذا المدخل لا يمثل سواء لسوق ذلك،للخوصصة بأسلوب توسيع الملكية على أن تقييم التجربة بعد 
رأس المال أو لدور البنك المطروح في عملية التنمية أو علاج مشكلة المديونية المستحقة على المشروعات 

ديونية سواء لحساب المشترين لأسهم البنك و في الإنتاجية للبنوك حيث تمكن الإنفاق على تسوية هذه الم
 .المركزيوضعه الجديد أو للدولة ممثلة في وزارة المالية أو البنك 
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  .أهداف خوصصة البنوك و شروط نجاحهاو  دوافع :المبحث الثاني
 أدى تطور النشاط المصرفي إلى تداخل نتائج العولمة المالية وارتباطها ببعضها البعض، فلقد جاءت

خوصصة البنوك كنتيجة لتحرير تجارة الخدمات البنكية، والاندماج الحاصل بين المصارف،وهذا لمواجهة 
  .المنافسة القوية، بالإضافة إلى وجود دوافع سياسية، اقتصادية واجتماعية سنتطرق إليها في هذا المبحث

 
  وواقعها في العالمدوافع خوصصة البنوك : المطلب الأول

وصصة باختلاف الدول و طبيعة اقتصادياا، و قد ساعدت الأوضاع الدولية تختلف دوافع الخ
  .الراهنة و منها العولمة على توجه بعض الدول نحو خوصصة بنوكها

  
  دوافع خوصصة البنوك :الفرع الأول

  : يرتكز قرار تحويل ملكية البنوك العامة إلى القطاع الخاص على عدة دوافع أهمها
  :ي و القانونيالدافع السياس_ أولا 

م دول العالم، نتيجة موجة التأميم التي حدثت خلال ظلقد حدث توسع كبير في الملكية العامة في مع
  .1عقدي الخمسينات و الستينات من القرن الماضي 

في ظل العولمة، زالت دوافع الملكية العامة بالبنوك، حيث أدى التدخل المتزايد للحكومات في 
كبح النشاط المالي و المصرفي، وذلك عن طريق تحديد أسعار الفائدة و هياكلها النشاط الاقتصادي إلى 

، و دعم أسعار الفائدة على القروض الموجهة 2إداريا، و فرض سقوف على أسعار الإقراض و الاقتراض 
      للقطاعات ذات الأولوية بالخصم ، كما تدخلت الحكومة في توظيف الائتمان لمشروعات بعينها ،

ضت ضرائب كثيرة ، وعالية في شكل معدل احتياطي قانوني ، و تدخلت أيضا في تكوين محافظ و فر
  .الأوراق المالية للبنوك 

إن تبني سياسة الخوصصة في ظل أسواق مفتوحة، يؤدي إلى تصحيح فشل القطاع العام، كما 
تخدام مراكزهم لتحسين يتميز القطاع الخاص على القطاع العام بأنه أقدر على إبعاد السياسيين من اس

ففي ظل القطاع العام يميل السياسيون إلى استغلال إمكانيات هذا القطاع في إبراز إنجازات  صورم،
  .3شخصية و في تحقيق مكاسب من وراء ذلك 

                                                 
  .142 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مرجع سابق ، ص 1
  .53 سميرة إبراهيم أيوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الاصلاح الاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية تقييمية ،  مرجع سابق ، ص  2
  .25 ، ص 2002 أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 3
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 فمن بين أهم الجهات التي ترعى الخوصصة بالخوصصة،بالإضافة إلى اهتمام المنظمات الدولية و القطرية 
  1: العالم نجدو تساعدها في

 :وكالة الولايات المتحدة للتعاون الدولي  - أ
تم هذه الوكالة بتحقيق أهداف الحكومة الأمريكية،ومن أولوياا تسهيل تنفيذ الخوصصة في الأقطار 

  .النامية،حيث تعمل في أكثر من أربعين قطرا لتشجيع وترويج الخوصصة،وإمدادها بالمعونة الفنية و المالية
 :لنقد الدولي صندوق ا-ب 

بفرض صندوق النقد الدولي على القطر المقترض منه أن يعيد هيكلة اقتصاده الوطني حتى يكون 
  . اختلالات ميزان المدفوعات، وإعادة جدولة مديونيته للخارجةجديرا بالحصول على تسهيلات لمعالج

 :  مجموعة البنك الدولي-جـ 
ع الخاص بدلا من القطاع العام، وهو شريك يفضل البنك الدولي تمويل المشروعات في القطا

للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث، كما عمل على خلق وكالات لضمان 
  .الاستثمار الأجنبي في الأقطار النامية

 : موقف الشركات متعددة الجنسيات-د 
ت القطاع العام لارتباطاا السياسية كانت الشركات متعددة الجنسيات في الماضي تتعامل مع منشآ

بالحكومة و تمتعها بالإعفاءات الجمركية، غير أن الدول النامية أصبحت المدين الرئيسي في الأسواق 
  .المالية الدولية

يتحرر القرار الإداري في ظل الخوصصة من سيطرة الأجهزة الحكومية، كما يتحرر العمل   
لكن رغم ذلك، تبقى الدولة موجودة عن طريق سن . مجال الأعمالالإداري في سعيه إلى المخاطرة في 

  .القوانين و التشريعات التي تضمن سير عملية الخوصصة
 
  الدافع الاقتصادي و المالي :ثانيا

تزيد الخوصصة من الكفاءة في الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعتمد على آليات السوق و المنافسة،وترفع 
من الجودة،وتضمن تقديم سلع و خدمات بأسعار مقبولة،خاصة في عالم  معدلات الأداء،وتزيد

  .التكتلات
  2: و يمكن للخوصصة أن تساعد في

  . معالجة ضعف و نقص الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بالملكية العامة للمؤسسات البنكية-
                                                 

  .75 – 73:  القاضي أنطوان الناشف ، الخصخصة ، مفهوم جديد لفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة ، مرجع سابق ص ص  1
  .143ع سابق ، ص  صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مرج 2
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  : إلى معالجة العجز في الموازنة العامة أو في ميزان المدفوعات، حيث تؤدي الخوصصة-
 زيادة حصيلة الدولة من بيع وحدات القطاع العام، وبالتالي زيادة الإيرادات، 
 .تشجيع القطاع المصرفي الخاص على القيام بدوره في التنمية الاقتصادية،وبالتالي التخفيف من النفقات 
 و الخارجية، إذ تحسين نوعية الخدمات المقدمة، و بالتالي زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية 

  .تحقق الكفاءة البنكية المثلى في ظروف المنافسة الكاملة
هذه النسبة . و تقاس الكفاءة المصرفية عن طريق معدل العائد، وهو نسبة الأرباح الصافية إلى رأس المال

  .تعطي نتيجة مجموع النشاطات المصرفية بالنسبة موع رأس المال المتاح للبنك
 العائد لا يفسر دائما على أنه ضعف في الأرباح، وإنما يمكن أن يكون معدل كما أن ضعف قيمة 
  .مجموع رأس المال كبيرا

و الجدول الموالي يوضح وضعية البنوك الفرنسية مقارنة بالدول المبينة في الجدول، على اعتبار أن 
 محسوسا في فرنسا قد قامت بتجربة ناجحة في مجال خوصصة البنوك العامة، حيث سجلت ارتفاعا

 ، و هو معدل 1998سنة % 9,5 ، إلى %7,6، حيث ارتفع من 1996 العائد، خاصة منذ سنة معدل
متوسط مقارنة بالنتائج المحققة من طرف بنوك ايطاليا و سويسرا ، و لكنها بعيدة نوعا ما عن بنوك 

  .  18,8 بقيمة 1998 سنة ألمانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا ، و التي سجلت أعلى نتيجة
  

  ) 1998- 1994( معدل العائد المالي لبنوك بعض الدول المتقدمة للفترة  : 04الجدول رقم 
  نسبة الأرباح الصافية لرأس المال: الوحدة

  )%(المعدل  1998  1997 1996 1995  1994  
  50.15  2.15  1.16 7.15 6.15  9.14  الولايات المتحدة 

  86.19  8.18  4.14 2.20 6.19  3.21  بريطانيا 
  78.8  8.10  2.8  3.9  4.8  2.7  ألمانيا 

  42.6  5.9  6.9  6.7  0.4  4.1  فرنسا 
  68.12  5.14  2.14 7.11 4.14  6.11  أسبانيا 
  28.3  0.9  5.0  4.2  7.2  8.1  ايطاليا 

  46.6  5.9  4.2 3.2-  6.6  3.7  سويسرا 
        Source : Dominique Lacoue – Labarthe, op.cit, p 334. 
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   دافع العولمة :ثالثا
تعمد الدول إلى خوصصة مصارفها لمواجهة التحديات التي تواجه العمل البنكي، و الذي يتمثل بعضه 

  1:في
ظهور البنوك الشاملة التي تضعف من قدرة البنوك التجارية العمومية على المنافسة بكسبها لحصص  

       صة البنوك العمومية ضرورة من أجل تحسينإضافية من السوق البنكي، لذا يعد اللجوء إلى خوص
  و توسيع الخدمات المقدمة للعملاء،

 تزايد اتجاه المؤسسات غير البنكية إلى اقتحام العمل البنكي، 
اتجاه الأفراد إلى تحويل مدخرام في البنوك إلى أدوات استثمار في سوق المال بشكل مباشر أو من  

 خلال صناديق الاستثمار،
 في الخدمات الالكترونية البنكية و تطويرها و تحديثها،التوسع  
 عملاقة،انتشار ظاهرة التكتل و الاندماج المصرفي في تكوين كيانات بنكية  
تطوير الإدارة ورفع مستوى كفاءة العاملين، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الخدمات البنكية و توسيع  

لخدمات المالية ، تعتبر من أكبر شركات العالم في ل)ويسترن يونيون( فمثلا شركة . النطاق الجغرافي
    100000تقديم خدمات التحويل النقدي ،حيث بإمكان عملائها إجراء تحويلام النقدية من خلال 

 .2 بلدا ومقاطعة حول العالم 186وكيل عالمي في أكثر من 
نب العديد من  وتجالمالية،كما أن خوصصة البنوك تضمن ولو نسبيا المعاملات البنكية و 

،      اللاتينية كتلك التي حدثت في جنوب شرق آسيا و أمريكا التجاوزات،الأزمات و الايارات و 
     و حدوث أزمات بنكية يدفع بالدول إلى تخصيص أموال باهضة لتصحيح الأوضاع البنكية و المالية

 بالإضافة إلى أزمات بنكية ،التاليو هذا ما حدث في دول أمريكا اللاتينية حسب ما يبينه الجدول 
  .أخرىحدثت في أمريكا و اليابان و دول آسيوية 

  
  

                                                 
   .222 – 220:  عبد المطلب عبد  الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص ص 1
  .100 ، ص 263 ، عدد 2001، الاقتصاد و الأعمال ، نوفمبر " ويسترن يونيون  "  2
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 من نسبة كتكاليف الأزمات المصرفية لبعض الدول الانتقالية و المتقدمة  : 05الجدول رقم  
  (PIB)الناتج المحلي الخام 
  **التكاليف   السنة  الدول

   15 -13  1995- 1980-1982  الارجنتين 
   10- 4   1996 – 1994  البرازيل 
  41 - 19   1985 – 1981  الشيلي 

   6- 5   1987 – 1982  كولومبيا 
  7- 5   1991 – 1984   الأمريكيةالولايات المتحدة 

  2   1994  اندونيسا 
  3  * 90سنوات   اليابان 
  5  1988 - 1985  ماليزيا 

   15- 12  1995 - 1994  المكسيك 
  4 – 3   1987 – 1981  الفلبين 

  3   1985 – 1982  يا ترك
   31   1984 – 1981  الأورغواي 

   1983 – 1980  فترويلا 
1994 – 1995   

...  
17  

Source : Philippe D’Arvisenet , Jean- Pierre Petit , op .cit , p 334 . 
  

  1الدافع الاجتماعي : رابعا 
اد الحافز الشخصي إن الخوصصة هي الوسيلة المناسبة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية، وإيج

على الإنتاج و تحقيق انضباط في السلوك داخل مجالات العمل، مما يؤدي إلى زيادة في الأرباح لكل من 
  .العامل و المصرف الذي يعمل فيه

                                                 
   .26 أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة، مرجع سابق ، ص  1
   .1995 إلى غاية * 

  .جميع التكاليف  في حالة وجود مجال للتكاليف ، يخص الحد الأدنى من التكاليف المباشرة ، أما الحد الأقصى فيخص **
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  واقع البنوك في العالم :الثانيالفرع 
 ، 2001لقد عرف السوق البنكي الدولي مستوى نشاط مرتفع خلال الفصل الأول من عام 

 إلىهذا حسب الإحصائيات المقدمة من طرف بنك التسويات الدولية ، فقد ارتفعت الحقوق الدولية و
 مليار 395 ، حيث لم تحقق سوى 2000 مليار دولار أمريكي ، مقارنة بالفصل الرابع لسنة 704,3

  .دولار أمريكي 
 مليار دولار 183,3لغت  بوالتيالبنكي،هذه المعاملات عززا معاملات بنكية متعلقة بالقطاع غير 

  . طرف الولايات المتحدة الأمريكية،بالإضافة إلى شراء أسهم حكومية في أوروبا و بالأخص منأمريكي
 مليار دولار 387,6كما وصلت الحقوق الدولية في مصارف الدول المتقدمة في مجملها إلى 

  1.  2000 مقارنة مع الفصل الرابع لسنة % 70أمريكي ، بارتفاع وصل إلى 
 ،2001 فقد عرفت القروض ما بين البنوك انخفاضا في الفصل الأول من عام الحرة،أما بالنسبة للمناطق 

 مليار دولار أمريكي في الفصل 48,7 مليون دولار أمريكي ، بينما حققت قيمة 21,9حيث بلغت 
  . 2000الرابع من عام 

 في الفصل ارتفاعاما بين البنوك  فقد انخفضت قروض الانتقالية، بالنسبة للدول الشيءو نفس 
مليار دولار أمريكي  3,5 مليار دولار أمريكي ، في حين بلغت 8,5 إذ بلغت ،2001الأول من سنة 

   .2000للفصل الرابع من عام 
أما بالنسبة للدول العربية ، فيتميز قطاعها البنكي بتدخل الحكومة فيه عن طريق تخصيص 

السيولة ، هذا إذا استثنينا بنوك بلدان مجلس التعاون الخليجي ، و على الائتمان ، و بالخسائر و مشاكل 
  .رأسها المملكة العربية السعودية 

                                                 
1  Philip D .Wooldridge , « Activité bancaire et financière internationale » ,banque de règlement internationaux , 
Rapport trimestriel BRI , septembre 2001 , p 14. 
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ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تبعا لمستواها من التطور  : 06الجدول رقم  
  .الشامل للتطور المالي تم استخدام المؤشر  : ∗                    )2001-2000( المالي للفترة 

  مستوى التطور المالي
  منخفض  متوسط  عالي

  الأردن 
   العربية المتحدة الإمارات
  البحرين 

  عمان 
  قطر 

  الكويت 
  لبنان 

  المملكة العربية السعودية 

  باكستان 
  تونس 
  الجزائر 
  جيبوتي 

  مصر
  المغرب 
   موريتانيا

   الإسلاميةجمهورية ايران 
  لسورية الجمهورية العربية ا

  السودان 
  ليبيا 

  اليمن 

 مجلد 2003، التمويل و التنمية ، مارس " العمل المصرفي في سبيل التنمية "  سوزان كرين و آخرون ، :المصدر 
  .28 ، ص 1، عدد 40

 
 و قد استعمل في ذلك المؤشر الشامل للتطور المذكورة،يبين الجدول أعلاه مستوى التطور المالي للدول 

 أصول البنك المركزي و إلى إجمالينسبة أصول البنك التجاري : الذي يرتكز على بيانات و المالي،
  .1 ونسبة النقود بمفهومها الواسع إلى الناتج المحلي الإجمالي التجارية،البنوك 

 التعاون الخليجي و الأردن ولبنان و المغرب و تونس بتقوية الرقابة و  مجلسو لقد قامت بلدان
 كما اتخذت خطوات للالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها لجنة بازل حول الإشراف ين،البنكيالتنظيم 

 ذلك، لكن مع .فيها والتقليل من نسبة الديون المشكوك المال، مثل زيادة نسبة كفاية رأس البنوك،على 
  .ورة من إجمالي القروض في معظم الدول المذك% 20 إلى 10فلا زالت القروض المعدومة تمثل من 

 و فتح الحديثة،إن تحرير الخدمات المصرفية في الدول العربية التي تفتقد إلى الآليات و النظم البنكية 
 بنوك  أمام خاصةالمنافسة، يؤدي إلى إضعاف قدرة البنوك العربية على الدولية،الحدود أمام البنوك 

 إلىول العربية مثل مصر و تونس كبرى تحقق أرباحا عالية مثل البنوك الأمريكية ، لذا لجأت بعض الد
  .نظام خوصصة البنوك العمومية ، بطرحها أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب و أمام البنوك الأجنبية 

                                                 
  .28مرجع سابق ، ص  العمل المصرفي في سبيل التنمية ، سوزان آرين و آخرون ،  1
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 فلقد تصدر القائمة الأمريكية، ويبين الجدول التالي أرباح عشرة بنوك أولى في الولايات المتحدة   
جي بي "مليون دولار ، يليه  21,143درت بـ  بأرباح  ق(Citigroup )مصرف سيتي غروب 

            مليون دولار ، 8,733 بأرباح قدرت بـ (Gp MORGAN CHASE ) "مورغان شايز
مليون دولار ، كما جاء ترتيب البنوك في الجدول حسب قيمة  715,348و بموجودات قدرت بـ 
  .الموجودات بالمليون دولار 

  مليون دولار :الوحدة     2000الأمريكية لسنة نتائج البنوك  : 07الجدول رقم  
 )%( العائد على السهم   أرباح   موجودات   اسم البنك   الرتبة 

  Citi group 901.000 21,143 22,4ِ سيتي غروب -  1
 GP Morganجي بي مةرغان  شايز -  2

Chase   
715.348 8,733 15,6  

  Bank of America  642.191 12,660 16 بنك أوفأمريكا-  3
  Wells Fargo   272.426 6,549 16,3 ويلز فارغو -  4
  عير متوفر Bank One   269.300 -1,080 بنك وان -  5
  First Union   254.170 7,3  17.2 فيرست يونيون -  6
  Fleet Boston   179.519 5,161 21.2 فليت بوسطن -  7
  ational City Corp  88.535 1,972 21.3ناشيونال سيتي  8
  US Bancorp  87.336 2,264 20.4 بنكورب يوآس-  9

  PNC 69.844 1.957 20.5 بي أن سي -  10
   .62، ص 353 ، عدد2002مجلة البيان الاقتصادية ، أفريل : المصدر

 
  ,  و القروض والودائع بالبنوك العربية  حجم الأصولإجماليتتمتع بنوك السعودية بالنصيب الأكبر من 

  . وتأتي في المركز الرابع الكويت تليها قطر ثم البحرين .  ثم مصر ،الإماراتتليها 
  

   أهداف خوصصة البنوك و علاقتها بالنشاط البنكي :الثانيالمطلب 
  لذا العمومية، خوصصة بنوكهاتسطر الدول أهدافا معينة في اال البنكي تحققها عن طريق 

من قدرة البنوك على تقديم خدمات فهي تلجأ إلى تحرير العمل البنكي من أجل خلق جو تنافسي يزيد 
  .الوطنيتدعم الاقتصاد 
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   الأهداف :الأولالفرع 
  :يليتتلخص أهداف خوصصة البنوك في نقاط مهمة يتم ذكرها فيما 

  :الاقتصادي زيادة المنافسة المصرفية و تحسين الأداء -أولا 
ك إلى توجه الائتمان البنكي  و تدفع بالبنوالمالية،تؤدي المنافسة البنكية إلى خفض هامش الوساطة 

 بالإضافة إلى المحققة، الأرباح المكاسب و وهذا يزيد من ربحية،نحو المشروعات الأكثر إنتاجية و الأكثر 
 كما تؤدي أيضا إلى تقديم .و الاستحداثتحسين خصائص الخدمات المقدمة عن طريق الابتكار 

  .1 تنافسي و في أسرع وقت ممكن رسعإنتاجية، وبالخدمات بأقل تكلفة و أحسن جودة و أعلى 
 ويرفع من كفاءة استخدام البنوك،كما أن تحرير معدلات الفائدة يسمح بزيادة المنافسة بين 

  .2 و ذا تعمد الدولة إلى استقلالية عمل البنك المركزي من أجل وضع سياسة نقدية ملائمة القروض،
 :الملكية  تنشيط سوق الأوراق المالية و توسيع قاعدة-ثانيا 

 ومن المتداولة،يؤدي طرح الأسهم في السوق المالي من طرف البنوك العامة إلى زيادة الأوراق المالية 
 بالإضافة التداول، ومن سمات أسهم البنوك أا تلقى ثقة واسعة في تطورها،ثم زيادة حجم السوق و 

وهذا ما يشجعه على زيادة  للجمهور،إلى أن طرح الأسهم للاكتتاب العام يوسع قاعدة الملكية 
  .3 ويجعل عملية تحويل الملكية أكثر سهولة الأسهم، شراء تلك من أجلمدخراته 

 فإن هذا الأخير يعد أحد المتطلبات المال،كما تؤدي الخوصصة إلى ازدهار و تنشيط سوق 
 جهة،من  هذا للخوصصة، حيث تساهم في توفير المال للبنوك التي تخضع الخوصصة،الأساسية لتنفيذ 

 يعمل سوق المال أو البورصة على تقييم البنك من خلال تحديد قيمة الأسهم وفقا أخرى،ومن جهة 
  .الطلبللعرض و 

 و تشجيع و تسهيل تدفقات رأس المال الاقتصادي،إن تطوير أسواق المال يؤدي إلى تحقيق التوازن 
بتوظيف فوائض الأموال المحلية التي يخشى  كما يسمح الاقتصادية،الأجنبي الداخل الدافع لتحقيق التنمية 

  .الخبرة و هذا لنقص المخاطرة،أصحاا المغامرة و 
  :البنكية تحديث الإدارة و زيادة كفاءة الخدمات -ثالثا 

تؤدي عملية خوصصة البنوك العامة إلى تحسين نوعية اتخاذ القرار الإداري و هذا عن طريق 
 بالإضافة إلى نقل الإدارة من موقع المسؤولية أمام البنوك،خفض درجة التدخل السياسي في عمليات 

                                                 
  .222 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  1
  .32قاسين نعيمة ، المؤسسة العمومية الجزائرية و الخوصصة ، رسالة ماجستير مرجع سابق ،ص , أ 2

عبد الحميد محمد الشواربي ، محمد عبد الحميد الشواربي ، إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و  القانونية ، منشأة المعارف     3
  .1092 ، ص 2002، الاسكندرية ، 
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، و هذا ما يساهم في حرية اتخاذ القرارات سواء في 1 إلى موضع المسؤولية أمام حملة الأسهمالبيروقراطية،
، إذا كان المالك 2مجال الاستثمار أو أداء الخدمات البنكية ، أو المساهمة في دعم أسواق المال و النقد 

ك هو المدير ، وهذا في حالة توفر كافة المعلومات للمستثمر الاستراتيجي حول تأثير قراراته على للبن
، لذا ، ويصبح الوضع أقل سهولةأداء البنك ، أما في حالة تعدد الملاك ،فيصعب الوصول إلى المعلومات

الإضافة إلى أن الخوف من ب.ركة في الأرباحيلجأ الملاك إلى توفير الحوافز للإدارة،و ذلك عن طريق المشا
 أداء هذه الأخيرة أكثر اتساقا مع تعظيم ل، يجعالإدارة و تغيير المؤسسةسيطرة أصحاب الأسهم على 

  .3الأرباح 
 يجعلها بحاجة البنكي،إن خضوع البنوك لعوامل المنافسة و التطور المستمر في تكنولوجيا العمل 

  .4ن التدخل الحكوميإلى تحرير الإدارة و زيادة درجة استقلالها ع
  :النقدية ترشيد الإنفاق العام و إدارة أفضل للسياسة -رابعا 

 و تتيح خوصصة .العام يدفع الحكومة إلى ترشيد إنفاقها البنوك،إن تخفيض سيطرة الدولة على 
البنوك إدارة جيدة للسياسة النقدية و بطرق غير مباشرة مثل استخدام عمليات السوق المفتوحة من 

 بدلا من التدخل في تخصيص الائتمان السوق،بيع و شراء أوراق مالية متطورة و خاضعة لآليات خلال 
  .و توجيهه نحو قطاعات معينة

 وبالتالي الدولة، يؤدي إلى وقف الخسائر التي تتحملها الخاسرة،كما أن تطبيق الخوصصة على البنوك 
  .الأسهمتوفير عائد للدولة من جراء البيع أو التنازل عن 

  : مشاركة الأجانب -خامسا 
تعتبر الدول الانتقالية مشاركة الأجانب في مشاريع الخوصصة هدفا استراتيجيا كوا ستسمح 

  .بنقل التكنولوجيا و تقنيات العمل ، كما ستسمح أيضا بالاندماج و الانفتاح على الاقتصاد العالمي 
  

  كي علاقة خوصصة البنوك بخصائص النشاط البن:الفرع الثاني 
 وهذا في ظل تحرير تجارة المنافسة،تسعى الدول إلى إيجاد كيانات مالية كبيرة و قوية و قادرة على 

  .الجاتالخدمات البنكية طبقا لما جاءت به اتفاقية 

                                                 
  .121قييمية ،  مرجع سابق ، ص  سميرة إبراهيم أيوب ، صندوق النقد الدولي و قضية الإصلاح الاقتصادي و المالي ، دراسة تحليلية ت 1
 عبد الحميد محمد الشواربي، محمد عبد الحميد الشواربي ،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية مرجع سابق،       2

  . 1093ص 
  .22، ص المرسي سيد حجازي ، الخصحصة و إعادة ترتيب دور الدولة و دور القطاع الخاص ، مرجع سابق  3
  .223 عبد المطلب عبد الحميد ،العولمة واقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  4
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  : العلاقة بين الاندماج و الخوصصة -أولا 
يعتبر الاتجاه الاقتصادي العالمي من دوافع اندماج المصارف و الذي أصبح يحبذ قيام الكيانات 

 كبيرة تكون بنوك مالية حيث تحتاج تلك الكيانات إلى الأنشطة،الاقتصادية الكبيرة في كافة االات و 
  .1لديها القدرة على توفير الخدمات الحديثة بسرعة و فاعلية و بتكلفة منخفضة 

 مما أفضل، تجميع كيانات البنوك المندمجة تحت كيان واحد و مركز مالي البنوك،و من آثار اندماج 
  .2 و يعود بالنفع على المساهمين أحسن،يسهل القدرة على البيع بشروط 

 حيث أنه حدثت الأسبقية،و هناك اتجاهين فيما يخص اندماج و خوصصة البنوك و مشكل 
 أما فيما يخص الأسبيقة، لذا لم يحدث مشكل الخاص،تقدمة تمس القطاع اندماجات في بنوك الدول الم

 دف تكفل الاندماج البنكي بإصلاح أوضاع العام، فكانت البنوك المندمجة تخص القطاع النامية،الدول 
  .الدامج الكيان البنكي الكبير المندمج ضمنالكيان البنكي الصغير 

 بحيث يحدث على أسس إدارية و اندماجها، تسبق  أن خوصصة البنوك يجب أنالبعض،و يرى 
 البنكية، و أن يكون هناك إعادة لهيكلة العمالة بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات وفعالة،اقتصادية سليمة 

بالإضافة إلى يئة الظروف التشريعية و الإدارية و التنظيمية للتعامل مع كيان بنكي جديد يواكب 
 جامد،بنكي قبل الخوصصة يمكن أن يؤدي إلى تكوين كيان بيروقراطي  وأن حدوث الاندماج الالتطور،

 بالإضافة إلى المصرفية، ولكنه ضعيف أمام المنافسة و العولمة و تحرير تجارة الخدمات شكلا،كبير الحجم 
خوصصة كيان مصرفي كبير يجد صعوبات و فرص نجاح قليلة مقارنة مع خوصصة البنوك الصغيرة و أن 

  .الانطلاقلة الدمج و المنافسة و إعدادها لمرح
 لأن هذا البنكي،أما الرأي الثاني فيبين أنه ليس شرطا أن تسبق خوصصة البنوك عملية الاندماج 

ومن هنا فليس من . 3 فهو ينطوي على مراحل تقييم البنك المندمج خوصصة،الأخير إذا حدث بدون 
  .البنوكق الاندماج خوصصة  ، أو أن يسب.البنوكالضروري أن تسبق الخوصصة اندماج 

  :  العلاقة بين خوصصة البنوك و تحرير تجارة الخدمات البنكية -ثانيا  
  :البنكية خوصصة بنكية دون تحرير لتجارة الخدمات -أ

تطرح خوصصة البنوك من دون تحرير لتجارة الخدمات البنكية مشكل التخلي عن أرباح مهمة 
 خاصة إذا إضافية، يتيح لها إيرادات الدولة،قطاع تحتكره  ومن المعروف أن خوصصة الخواص،لصالح 

  .خسائركان هذا القطاع يسجل 
                                                 

  .79، ص 260 ، عدد 2001، مجلة الاقتصاد و الأعمال ، أوت "الحكومة تدرس مشروعا متكاملا لدمج البنوك المصرية "  محمود عبد العظيم ، 1
 مرجع سابق ،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونيةبي عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد الشوار 2

  .1105،ص
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 لذا على الدولة وضع قوانين الاحتكار، تخلق الخوصصة من دون تحرير نوع من ذلك،في مقابل 
على مستوى الأسعار تضمن من خلالها أن احتكار الخواص لا يحتفظ بمجموع الفوائض و الناتجة عن 

  .المنافسةغياب 
   تحرير تجارة الخدمات البنكية دون خوصصة المصارف العامة -ب

 للدولة،يؤدي تحرير تجارة الخدمات المصرفية دون خوصصة البنوك إلى التقليل من الربح المالي 
 فدخول منافسة قوية يدفع إلى التنافسي،أتي نتيجة للمحيط ي تقدير الايجابيات الاقتصادية  أنإلىإضافة 

 تعد الخوصصة على المستوى الجزئي وسيلة المقابل، في الخدمات، و فعالية في تقديم الأسعار،تخفيض 
  .لتطوير و ترقية تسيير المؤسسات البنكية 

غير أن تحرير تجارة الخدمات البنكية دون خوصصة مصرفية فورية ، يخلق عقبتين أمام الدولة ، 
سسة المصرفية العمومية للقطاع الخاص في حالة ما إذا تتمثل الأولى في الحد من قيمة تحويل ملكية المؤ

فقدت هذه المؤسسة وضعيتها الاحتكارية في السوق ، و بالتالي فقدان نسب كبيرة من الحصص السوقية 
  .، أما العقبة الثانية ، فتتمثل في كون الدولة مجبرة على الاحتفاظ بجزء من المؤسسة من أجل الرقابة 

  :واحد وتحرير تجارة الخدمات المصرفية في آن امة،الع خوصصة البنوك -ج 
 حيث تدفع الخوصصة واحد،تنصح الهيئات الدولية مثل البنك العالمي بالتحرير و الخوصصة في آن 

 بالإضافة إلى استفادة العملاء من البيئة التنافسية ، لذا يجب أن ترفق الخدمات،إلى زيادة نجاعة تقديم 
  .ر الخدمات البنكية لا يمكن أن ينجح دون خوصصة الخوصصة بالتحرير ، فتحري

  
  شروط وضوابط نجاح خوصصة البنوك :المطلب الثالث 

  : هناك العديد من الشروط و الضوابط التي يجب احترامها لضمان  نجاح خوصصة البنوك و من أهمها
  الخوصصة،لا خوصصة للبنوك بدون إعادة هيكلة شاملة للبنوك محل  -
 ع و خاصة أن هيكل القطاع البنكي حاليا يضم كالأنواتدريجيا،جزئية و تتم أن تكون الخوصصة  -

   الملكية في البنوك و أن القوانين الحالية لا تحول بين القطاع الخاص و المحلي و الأجنبي في تملك البنوك
ية  و في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البنوك التجارية العامة في التنمجديدة،أو تأسيس بنوك 

الاقتصادية و الاجتماعية فإننا نرى أن تظل الحكومة ممتلكة القدر الأكبر من الجهاز البنكي للحفاظ على 
 .تزايدهاستمرار هذا الدور و 

 فالخوصصة يجب أن تتم بما لا يخل بفاعلية،ضرورة تأكيد استقلالية البنك المركزي و زيادة قوته  -
 .المالية بضروريات الرقابة على المؤسسات البنكية و
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أن خوصصة البنوك العامة إذا كانت ستتم تدريجيا و جزئيا فإنه يصبح من الضروري العمل على  -
خوصصة البنوك المشتركة تماما و السير في خوصصة البنوك العامة بالتوازي مع خوصصة المشروعات 

 الإنتاجية،
ة و تحقيق الأرباح و مواجهة تفعيل نظام التأمين على الودائع حتى تزداد قدرة البنوك على المنافس -

 ككل، و زيادة ثقة المودعين في الجهاز المصرفي المخاطر،
 مرتفعة من النقد الأجنبي لمواجهة أي صدمات أو أزمات في تأن يحتفظ البنك المركزي باحتياطيا -

 .الأجنبيسعر الصرف و تلبية احتياجات البنوك من النقد 
أكثر تكيفا مع العولمة من خلال التوسع في استخدام أحدث العمل على تطوير الجهاز المصرفي ليكون  -

أدوات التقنية البنكية سواء على مستوى تأدية الأنشطة الداخلية للبنك أو على مستوى تقديم الخدمات 
البنكية و بالتالي لابد أن يسير برنامج خوصصة البنوك تدريجيا مع إعداد رؤية موحدة للجهاز البنكي 

  وهو ما يؤكد الدور الهام المتوقع للبنك المركزي لوضع تلك الرؤية موضع التنفيذي،التكنولوجللتطوير 
و عملية الخوصصة تحتاج إلى دراسات تحليلية لهيكل الجهاز البنكي و الوضع المالي و نمط الملكية   

ى المتوقع و توقع تأثير عملية الخوصصة على السوق و السهم بالبورصة بالإضافة إلى تأثير ذلك عل
   وفي كل الأحوال فإن المسألة تحتاج المستقبل،التطورات الإقليمية و العالمية و القدرة التنافسية للبنوك في 

إلى احتفاظ الدولة بقوة تصويتية عالية سواء عن طريق حصتها في رأس المال أو عن طريق آليات جدية 
  .في العديد من الدول المتقدمة  الذي له قوة اعتراض في التصويت كما هو متبع 1مثل السهم الذهبي

و المهم هو وضع مثل تلك الضوابط الكفيلة بأن تحقق الخوصصة في القطاع البنكي الهدف منها 
و خاصة فيما يتعلق بتحسين الأداء و تطوير الخدمة البنكية و زيادة الإنتاجية و سلامة المعاملات وزيادة 

  .العولمةالقدرة التنافسية في ظل 
 

  إشكالية تقييم البنوك للخوصصة :لث المبحث الثا
  يعد تقييم بنك ما ضرورة ملحة قبل الإقدام على عملية التنازل عنه ، سواء كان التنازل كليا 
أو جزئيا ، إذ تقوم الهيئات المختصة ذه الخطوة وفق طرق متعددة ، معتمدة في ذلك على استعمال 

  . تقييم السمات الداخلية و البيئة الخارجية له أساليب فنية لتقييم أصول البنك ، بالإضافة إلى
  

                                                 
المميزة إذا تعلق الأمر بمصلحة الوطن هو سهم تملكه الحكومة في شرآة تم خصخصتها ليمكنها من بعض الحقوق التصويتيه السهم الذهبي    1

  .العليا، ولا يعطي الحكومة أية صلاحيات في الإدارة اليومية التنفيذية
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  ميزانية البنوك التجارية :المطلب الأول 
تكمن أهمية الوثائق المالية في كوا مصدرا أساسيا للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون المتعلقة 

لنتائج ، هذا الأخير الميزانية العامة و حساب ا: بالوضع المالي للبنك ، وتنقسم هذه الوثائق إلى قسمين 
  .1هو تقرير عن إيرادات و نفقات البنك 

  عناصر الميزانية العامة للبنوك التجارية : الفرع الأول  
 وتمثل الأصول الملكية،تحتوي الميزانية العامة للبنوك التجارية على الأصول و الخصوم و حقوق 

و موارد هذه الأموال و تسمى أيضا  أما الخصوم فتمثل مصادر أالموجودات،استخدامات الأموال أو 
  .المطلوبات
  الأصول :أولا 

  .القروض وهذا الاستثمار في الأوراق المالية و النقدية،تمثل أصول البنك الأصول 
  :النقديةالأصول   - أ

تعتبر الأصول النقدية أكثر الأصول سيولة التغطية عمليات السحب من الودائع و مقابلة النفقات 
النقدية "  ويدعى غالبا هذا البند في الميزانية للعملاء،ابلة طلبات الائتمان الطارئة إلى جانب مق

، و يشمل النقدية و الاحتياطي لدى البنك المركزي ، والودائع تحت الطلب "  البنوك والمستحقات لدى
لدى البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى شيكات تحت التحصيل ، سواء يتسلمها البنك بزيادة رصيده 

  .ي لدى البنك المركزي ، أو بزيادة ودائعه لدى البنك المسحوب عليه الشيك النقد
  :الماليةالاستثمار في الأوراق   - ب

 الأوراق المالية قصيرة الأجل ، و التي يسهل الاستثمار فيو هي استخدام جزء من أصول البنك في 
ل في درجة المخاطر حيث يمكن تسويقها و تحويلها إلى نقدية ، وهذا النوع من الأوراق المالية يكون أق

تسويقه للوفاء بمتطلبات السيولة ، مثل أذونات الخزينة و القروض الحكومية ، و الأوراق المالية 
و قد يستثمر البنك في الأوراق المالية طويلة الأجل دف زيادة الدخل مثل الأسهم و السندات .الأخرى

  .للمؤسساتسواء للحكومة أو 

                                                 
 محمد صالح الحناوي ، السيد عبد الفتاح عبد السلام ، المؤسسات المالية ، البورصة و البنوك التجارية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ،  1

  .199 ، ص 1998
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  1:   القروض -جـ 
 لذا تعتبر عنصرا هاما جدا في أصول الميزانية ، الأصول،ثل القروض نسبة كبيرة من إجمالي تم

    ومن أهم أنواع القروض التي تقدمها البنوك التجارية ، هي القروض التجارية و الصناعية للشركات
 أخيرا قروض و المؤسسات الاقتصادية ، تليها القروض العقارية ثم القروض الاستهلاكية للأفراد ، و

  .لمؤسسات مالية أخرى ، أو لتجار ووسطاء الأوراق المالية 
و تختلف تشكيلة القروض في البنوك حسب حجم البنك ، فمثلا بالنسبة للبنوك صغيرة الحجم ، 

  .تكون معظم تعاملاا مع الأفراد ، أما البنوك في المدن الكبرى فتكون معظم قروضها للمؤسسات 
  :خرى   أصول متنوعة أ-د

 وتتمثل في الأصول الثابتة ، مثل المباني بعد طرح التجاري،و تمثل نسبة صغيرة من أصول البنك 
  .الاهتلاكات ، و الأصول في الممتلكات و العقارات و التأجير للمؤسسات 

 الخصوم :ثانيا 
  .تنقسم الخصوم إلى الودائع بأنواعها ، الاقتراض و حقوق الملكية 

  :2الودائع -أ
ئع هي الأموال التي يقوم الأشخاص الطبيعيون و المعنويون بإيداعها لدى البنوك في حساب خاص الودا

   وهي ضرورية لإمكانية قيام البنك بتقديم القروض و التسبيقات للمتعاملين معينة،لأجل معين و بفائدة 
  :التاليةو تنقسم الودائع إلى الأنواع الرئيسية 

  :الطلب الودائع تحت -1
   تحت الطلب هي حسابات يفتحها العملاء بقصد استيعاب أعمالهم اليومية من قبض و صرف الودائع

  .عادة ويتم الإيداع فيها و السحب منها بحرية تامة بواسطة الشيكات مقاصة،و 
  :لأجل ودائع - 2 

قد تزيد  وغالبا ما تكون ستة أشهر أو سنة كاملة ، و واحد،المبالغ التي تودع لمدة تزيد عن شهر  و هي
عن السنة حسب الاتفاق مع العميل ، ولا يجوز سحبها إلا عند استحقاقها ، و إلا يفقد المودع الحق في 

  .الحصول على الفائدة، ويتقاضى العميل أو المودع فائدة مرتفعة نسبيا على هذا النوع من الودائع 
  
  

                                                 
إشكالية إصلاحه، رسالة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة الجزائر، :محرزي جلال، النظام المصرفي الجزائري  1

  .42 ، ص 2001_2000
  .136-135ص ص ، 2000 الطرق المحاسبية الحديثة ،دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، – خالد أمين عبد االله،العمليات المصرفية 2
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  : الودائع بإشعار أو بإخطار - 3
 وذلك قبل وديعته، بأنه يريد سحب البنك،ا إلا بعد أن يخطر المودع و هي الودائع التي لا يجوز سحبه

  .فوائد وهذا النوع من الودائع يستفيد أصحابه من مسبقا،السحب بمدة معينة متفق عليه 
  : ودائع التوفير - 4

و يكون مصدرها في الغالب صغار المودعين لتشجيعهم على الادخار مقابل فائدة معينة تدفع للمودع في 
  .وقات معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا ، كما يحق للمودع السحب في حدود الاتفاق أيضا أ
  :شهادات الإيداع - 5 

 وتتميز هذه الشهادات بمعدلات فائدة مرتفعة يودعها،و هي شهادات تعطى للمودع مقابل المبالغ التي 
تعها بالسيولة ، و إمكانية استرداد ، و تحقق دخلا ثابتا للمودع في تاريخ الاستحقاق ، بالإضافة إلى تم

  .قيمتها في أي وقت 
  :الاقتراض -ب 

يعتمد البنك على الاقتراض كمصدر لأمواله ، و عادة يكون الاقتراض قصير الأجل ، سواء من 
و غالبا ما يقدم البنك المركزي قروضا  . 1الاحتياطي لدى البنك المركزي ، أو من البنوك الأخرى 

  .2 لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعها للبنوك التجارية
كما يلجأ إلى الاقتراض من سوق المال ، أو من خلال اتفاقيات إعادة الشراء ، و قد يستخدم البنك 

  .أيضا الاقتراض طويل الأجل مثل السندات و الأسهم 
 فالمصارف م،الخصوتمثل حقوق الملكية أو ثروة الملاك نسبة صغيرة من إجمالي :الملكية حقوق -جـ 

 ، أي الاعتماد على أموال الغير ، وتتمثل 3التجارية تعرف بأا على درجة عالية من الرفع المالي
المكونات الأساسية لحقوق الملكية في رأس المال ، و الأرباح المحتجزة و الاحتياطات ، ونقصد برأس 

   المال حماية لأموال المودعين و المقرضين ،المال ، القيمة الاسمية للأسهم العادية و الممتازة ، ويمثل رأس 
  4.و ذلك في حالة انخفاض أصول البنك 

  :  البنود خارج الميزانية -د
 وهي عبارة عن أنواع مختلفة من رسوم،البنود خارج الميزانية هي أنشطة يقوم ا البنك مقابل 

 المبادلة، عقود الاختيار و عقود ة،المستقبلي العقود الضمان، مثل خطابات البنك،الضمانات التي يقدمها 

                                                 
  .43إشكالية إصلاحه، مرجع سابق ، ص:  محرزي جلال ، النظام المصرفي الجزائري  1
   .73 ، ص 2000 زياد سليم رمضان ، محفوظ أحمد جودة ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، دار وائل للنضر ، عمان ، الأردن ،  2
  . الملكيةإجمالي حقوق/ إجمالي الأصول = الرفع المالي   3
   .191 ، ص 1991 عبد الغفار حنفي ، عبد السلام أبو قحف ، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ،  4
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 ونتيجة للمنافسة بين المؤسسات المالية في مجالات الأنشطة التقليدية من ودائع الميزانية،ولا تظهر في بنود 
  :و الجدول الموالي يوضح ميزانية البنك التجاري1، زادت أهمية الأنشطة خارج الميزانية قروض،و 

  التجاري ميزانية البنك   : 08الجدول رقم 
  )الموارد( الخصوم   )الاستخدامات ( الأصول 

  عمليات الخزينة  -1
  نقد و أرصدة لدى البنك المركزي   -
 ودائع و أرصدة لدى البنوك   -
 )التوظيفات (محفظة السندات المالية -

  العمليات مع الزبائن  -2
ناقص مخصص الديون المشكوك (وسلفيات قروض -

  فيها
 موجودات مصنفة  -3

  المساهمون  -
 فوع من حصص أرباح السنة المالية المد -
   الحسابات النظامية و حسابات التسوية -

 :الأصول الثابتة  -4
  القيم الثابتة و التجهيزات  ، -

  ) .المشاركات ( محفظة السندات المالية 

  رأس المال المدفوع  -1
 .الاحتياطي  القانوني و الخاص  -2
،و اعتمادات دورية شيكات و حوالات -3

 .مستحقة للدفع 
 مصارف مستحق لل -4
 :الودائع  -5

  حكومية وخاصة ، -
 جارية ، -
 لأجل ، -
 بإخطار ، -
   ,توفير -

  مجموع الخصوم   مجموع الأصول 
   .275 ، ص 1993ضياء مجيد الموسوي ، الاقتصاد النقدي ، دار الفكر ، الجزائر ، : المصدر 

  
  عناصر الدخل للبنوك التجارية : الفرع الثاني  

أما حصوله على أموال لتمويل هذه الأصول فيعتبر مصدرا تعتبر أصول البنك مصدرا للايرادت،
  .للمصاريف  

                                                 
  .44إشكالية إصلاحه، مرجع سابق ، ص :   محرزي جلال ، النظام المصرفي الجزائري  1
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  : مصادر الإيرادات -أولا 
تمثل الفائدة على القروض أهم مصدر لإيرادات البنك ، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار في الأوراق 

  :1كية و المتمثلة في المالية المختلفة ، و خدمة الودائع ، وكذا الدخل الناتج عن تقديم الخدمات البن
 : الاستثمار لفائدة العملاء -أ
         معه في حالة توكيله في اختيار أنسب الطرق إذ يقوم البنك بعملية استثمار الأموال للمتعاملين  

  البنك، مقابل عمولة يتحصل عليها المربحة،و الأساليب و المشاريع 
  :  البيع و الشراء لفائدة المتعاملين -ب

 أو حصصا في شركات معينة ، لصالح مالية، أو أوراقا سندات، أو أسهما،قوم البنك بشراء إما حيث ي
 المتعاملين و يتحصل على عمولة لقاء عمله كوكيل ،

 : الوفاء عن المتعامل -ج 
 أو يطلب من البنك، كأن يقوم هذا الأخير بسحب شيك على المتعامل، يقوم البنك بالوفاء نيابة عن 

 عمولة، حساب له مقابل البنك فتح
 :  إيداع المستندات -د 

يبرم عقد وديعة بين العميل و البنك ، يفيد بحقوقية العميل في إيداع أوراق مالية ، أو تجارية ، أو ودائع 
 .مالية كالذهب ، و الأحجار الكريمة ، يخزا في مخازن البنك مقابل عمولة 

  2: مصاريف البنك –ثانيا  
بنك بصفة خاصة في الفوائد المدفوعة على الودائع لأجل ، و الودائع الادخارية ، تتمثل مصاريف ال

و هناك مصاريف أخرى أقل نسبيا ، مثل . بالإضافة إلى مصاريف المرتبات و الأجور و الحوافز 
  .مصاريف الممتلكات ، إيجار الآلات ، أقساط التأمين و الاهتلاك ، و مصاريف الصيانة 

  :خل  صافي الد-ثالثا 
و هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات و مصاريف العمليات ، وبعد خصم الضرائب و خسائر المعاملات 

  .المالية ، نحصل على صافي الدخل بعد الضريبة ، و هو أحد مقاييس الربحية للبنك 

                                                 
   .192 ، 2003 جوان 19، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، عدد " رعي العمل المصرفي و حكمه الش"  محمد باوني ،  1
  .47إشكالية إصلاحه، مرجع سابق ، ص :  محرزي جلال ، النظام المصرفي الجزائري  2
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  نموذج مبسط لحساب النتائج لبنك تجاري  : 09الجدول رقم   
  الايرادت  المصاريف

  ة ،فوائد مدفوع -
 أجور و منح ، -
 اهتلاكات،مصاريف جارية و متنوعة و  -
 رسوم، ضرائب و مخصصات، -
  .الفائض القابل للتوزيع الإجمالي  -

  فوائد محصلة ، -
 إيرادات ، استثمارات مالية و مساهمات ، -
 إيراداتالعائد على الخدمات البنكية، و  -

  .أخرى 

  مجموع الإيرادات  مجموع المصاريف
  .226 مرجع سابق ، ص  قحف ، الإدارة الحديثة في البنوك التجارية حنفي ، عبد السلام أبوعبد الغفار : المصدر 

  
  تقنيات تقييم البنوك : المطلب الثاني 

  . بإتباع طرق و أساليب مختلفة معينة،يتم تقييم البنوك لتحقيق أهداف 
   الغرض من تقييم البنوك :الأولالفرع 

  :التاليةلأغراض يتم تقييم البنوك العامة لغرض من ا
  : التقييم لغرض التصفية -أولا 

تتم عملية تصفية البنك ، إذا كانت دراسة أوضاعه الحالية و المستقبلية تفيد بوجود خلل في الهياكل 
 .المالية و التشغيلية و الإدارية له 

  : وبيع أصوله إذا توفرت الظروف التالية البنك،و يمكن اتخاذ قرار تصفية 
  ،1 وتوقع زيادة حجم الخسائر المحققة السابقة،ك لخسائر في فترة السنوات  تحقيق البن-
 حيث يعتبر معدل الكلفة إلى المصرفية، وانخفاض الكفاءة المصروفات، انخفاض هيكل الإيرادات و -

 و يقيس هذا المعدل المصاريف التشغيلية كنسبة من البنوك،الإيراد أحد المعايير الرئيسية لتقييم كفاءة 
  الديون،لإيرادات الإجمالية بعد خصم مخصصات ا

            واستهلاك رأس المال  الاقتراضنتيجة لزيادة الاعتماد على للبنك،الهيكل التمويلي  اختلال-
مع ظهور حقوق الملكية بقيمة سالبة لعدة سنوات لأخرى،و الاحتياطات نتيجة لتراكم العجز من سنة 

   متتالية،
  البنك بالنسبة لطاقتها في الإنتاج ، و توقع استمرار ذلك في المستقبل ، انخفاض حجم أعمال -

                                                 
   .179 ص 2002 أحمد ماهر ، دليل المدير في الخصخصة ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  1
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  .الإنتاجية وتزايد نسبة الإداريين إلى العمالة للبنك، اختلال الهيكل الإداري -
 يجب مقارنة خسارة التصفية للغير، و بيع أصوله البنك، على تصفية إقدام المسئولين وقبل   

  .البنكبخسارة التمسك ذا 
  :الاندماج التقييم لغرض –نيا ثا

  .1 يكون استرشاديا عند التفاوض مع البنك الدامج البنك،دف عملية التقييم إلى إعطاء مدى لقيمة 
تحليل الميزانية ، طبيعة : إن أهم العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم بنك ما ، تتمثل في 

 في قطاعات الاقتصاد الأخرى  ، مصادر إيراداته ، و حجم تسليفات البنك ، طبيعة و قيمة مشاركته
حجم نشاطاته ، نتائجه ، توقعات الربح ، فروعه ، كفاءة إدارته و العاملين فيها ، وصورته لدى 

  .2الجمهور 
  

  تقييم السمات الداخلية و البيئة الخارجية للبنك : الفرع الثاني  
بنك لإعطاء صورة كاملة وواضحة عنه بالإضافة تقوم الهيئات المختصة بتقييم السمات الداخلية لل

  .نشاطهإلى تقييم البيئة الخارجية و التي تؤثر على 
  :الداخلية تقييم السمات -أولا 

  3:تتحدد متطلبات التقييم الصحيح للسمات الداخلية في 
  صورة مالية كاملة تعتمد على بيانات متاحة للعامة ، -
  خلال الموظفين و الملفات ،الوصول إلى البنك الذي يتم تحليله من -
 خطة عمل تشمل االات التي يتم تحليلها ، و المسؤوليات و البيانات اللازمة و الجداول ، -
  .بالتحليلاشتراط توافر الخبرة  -

 والتي المتقنة، والمراجعة الدقيقة و البنك، كما يهدف تقييم السمات الداخلية إلى التقدير الأفضل لقيمة 
      بالإضافة إلى تحسين المكاسب عن طريق زيادة الدخلالاستثمارات،لى القروض و غالبا ما تركز ع

  .النفقاتو تقليل 
، " العوامل العشرة " و من أجل عمل تقييم كامل ، يجب أن يتم البحث في عشر مجالات يطلق عليها 

  : و التي تتمثل في 

                                                 
   .180ماهر ، دليل المدير في الخصخصة، مرجع سابق ، ص   أحمد  1
   .150 صلاح الدين حسن السيسي ، قضايا اقتصادية معاصرة ، مرجع سابق ، ص  2
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  : الأرباح–أ 
 ومن الضروري تحديد ظروف العمل غير العادية ،الربحيحيث يجب تقييم طبيعة و مصادر الأداء 

 وتشمل بعض العوامل الرئيسية عند تقييم نوعية الربح ، مصادر الدخل السابقة،التي أثرت على الأرباح 
 فمن المهم معرفة ما إذا للمشتري،و بالنسبة . بخلاف الفائدة ، و أهمية الأنشطة غير التقليدية و النفقات 

  .المصادرذه كان ممكنا استمرار ه
  :الأفراد-ب

 حيث أنه تكثر المشاكل التنظيمية في خالة للبنك،يتناول تأثير الموظفين على النجاح المستقبلي 
 كما أن وجود علاقات متعددة للتقارير تدل على وجود ضعف في البنك ، واضحة،وجود سلطة غير 

 التخطيط ، بالإضافة إلى عدم وجود أيضا رفع تقارير من قبل الموظفين لا تتعلق بمهامهم يدل على سوء
فكل هذه الخصائص يجب أن يبحث فيها المشتري ، زيادة  . علاقة بين وضع الشخص و مسؤوليته 

الإطلاع على النظام المعمول به فيما يتعلق بإدارة المرتبات و الفوائد و استعرض الأداء ، و الدرجات ، 
  .ل و التوظيف و المعاشات و الأساليب العامة للعم

  :الشخصية –ج 
  .البنكإن لشخصية البنك تأثير قوي على تصرفات الأفراد داخل هذا 

  :المادي التوزيع -د
يتناول هذا العامل جميع وسائل تقديم الخدمات للعملاء مثل الفروع و غرفة المقاصة الآلية ، و 

استثمارا ماليا هاما ، حيث الاستجابة السمعية ، و نقطة البيع ، و الصرافة المترلية ، و هي تمثل عادة 
  .يمكن لها أن تكون سببا في النمو المستقبلي 

 :المحفظة -ه 
 و الجزء الخاص البنك،يتضمن عامل المحفظة مزج الأصول المولدة للربح و الفائدة على التزامات 

الضروري  و من القيمة، فالخسائر غير المتوقعة لها تأثير سلبي على واسع،بالقروض الذي يحظى باهتمام 
 فيتناول عامل المحفظة أساس الودائع الالتزامات، أما في جانب .الكبيرةدراسة الضمانات المادية للقروض 

  .الأصولالذي يمول 
  : المنتجات -و 

يتناول هذا العامل المنتجات المقدمة من طرف البنك و كيفية ملاءمتها للبيئة التنافسية ، حيث يمس 
ه ،و الترويج و التسويق ، بالإضافة إلى مقارنة الجودة و المدى و سعر التحليل سمات المنتوج و سعر

  .الخدمات بالمنافسين ، وإيجاد أنظمة تدعم المنتوج كالمعدات و البرامج و الموظفين 
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  : العمليات -ز 
 مع التركيز على الأنشطة الوظائف،و تمس الجوانب الإجرائية للبنك التي يمكن أن تشمل جميع 

  . يهدف إلى فهم أوجه القوة و الضعف للبنكالعامل،  و تحليل هذا .العمالة والكثيفة جم،الحالكبيرة 
  :  الممتلكات -ح 

 إذا النجاح المستقبلي للبنك ، فمثلا المحتمل في و إسهامها الثابتة،يتناول هذا العامل الأصول 
  .وق البنك كانت الفروع في مكان جيد ، يمكن أن تكون قيمتها كبيرة  جدا بالنسبة لس

  :التخطيط -ط 
 و هذا أعماله، توضح أسلوب تكامل البنك مع الاستراتيجية،إن نوعية إعداد و تنفيذ الخطة 

  . و بالتالي تحديد قيمته الشرائية البنك،العامل يتم بالنظر إلى تخطيط الحالة السوقية التي أنشأها 
  :الاحتمالات و الامكانات -ك 

 ومستوى الموارد الضرورية لاستخدام هذه للبنك،المستقبلية المتاحة و يتناول هذا العامل الفرص 
 ويمكن قياس احتمالات سوق البنك عن طريق نمو الدخل ، وعدد السكان في المستقبل ، وهي الفرص،

 فقياس العالمي، أما البنك الإقليمي،هذا بالنسبة للبنك .تقيس الودائع المستقبلية و احتمالات الإقراض 
  .مد على الأحوال الاقتصادية العالمية ، و أحوال السوق المستهدفة الدخل يعت

  
  : تقييم البيئة الخارجية –ثانيا  

يقصد بالبيئة الخارجية ، مجموعة القوى الخارجية و التي تؤثر على عملية الأداء أو التوزيع 
  .موعة الخدمات البنكية ، حيث لا تستطيع إدارة البنك التحكم فيها 

 و تكون الفرص، تكثر النشاط، ففي السوق المتنامي البنك،حالة البيئة الخارجية تؤثر على قيمة كما أن 
  .أكثرهناك منافسة في السعر أقل و عملاء 

  :الاجتماعية تحليل التغيرات –أ 
   :1هناك فرص و ديدات ناتجة عن التغييرات الاجتماعية و التي تتمثل في

ان دون وجود زيادة أعلى في الادخار يعتبر ديدا لخدمة الإيداع الزيادة المضطردة في أعداد السك -
  البنوك،لدى 

 بالإضافة إلى تقليل فرص التوظيف أمام البنوك في مجال الادخار،زيادة معدلات البطالة تقلل من زيادة  -
 جديدة،الاستثمار في مشروعات 

                                                 
  .54قي حامد أبو زيد ، التخصصية و الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية ، مع دراسة التجربة المصرية ، مرجع سابق ، ص  الدسو 1
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 حيث يقاس البنك،كانيات  وإمالسوق،و هناك مجال آخر للتحليل يتعلق بدخل أصحاب البيت في 
  1:الدخل بـ

  .متوسط دخل جميع الأفراد في المنطقة :  دخل الفرد -
 الآخر يحقق فأقل، والنص حيث يستطيع نصف الأسرة تحقيق دخلا الدخل، مستوى :الأسرة دخل -

  .أكبردخلا 
يرة كما يوجد قياس آخر مكاني للتوزيع العمري للسكان ، حيث أن الأسواق ذات النسبة الكب

من سكان ذي العمر المتوسط و العمر الكبير تتجه للودائع الكثيفة ، أما السكان ذي العمر الصغير 
فيميلون لطلب القروض كذلك المستوى التعليمي العالي ، يرتبط بقوة أكبر للكسب و احتمالات 

  .الصرافة 
  : التحليل الاقتصادي -ب

 لذا من المهم دراسة اتجاه العمل في ي،الاقتصاديعتبر العمل هو القياس الأساسي للنشاط 
 كون أن انخفاض هذه الصناعة، وتحليل مستويات العمل في الأخيرة،السنوات الخمسة إلى العشرة 

  .الأخيرة يمكن أن يوضح الضعف المحتمل في الاقتصاد المحلي 
، و يمكن تقييمه  فيتمثل في مستوى و اتجاه البيع بالتجزئة الاقتصادية،أما المؤثر الثاني للسلامة 

عن طريق مقارنة المبيعات لكل شخص في السوق ، مقابل المبيعات لكل شخص في الدولة ، و إذا كان 
متوسط السوق أعلى من متوسط الدولة ، فهذا يعني أن السوق هو مركز اقتصادي و خدمي لمنطقة 

   .و هناك مقياس ثالث يتمثل في عدد و نوع الشركات التجارية في السوق.أكبر 
  

  : الأساليب الفنية لتقييم البنوك -الفرع الثالث 
  :تصنف الأساليب الفنية للتقييم إلى أربعة أنواع ، تتمثل في 

  : التقييم المستند على العائد -أولا 
  يتم تقدير قيمة البنك من خلال حساب القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية ، أو من خلال رسملة العائد 

  :الية للتوزيعات المستقبلية  القيمة الح-أ 
  :في هذه الحالة ، تنشأ ثلاث احتمالات ، تتمثل في 
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  : عدم النمو في التوزيعات -1
 :يمكن التعبير عن الصيغة الأساسية كما يلي 

eK
D

P 0
0 =  

  السعر الحالي للسهم ،:  p0   : حيث 
  D0  :  ، التوزيعات الحالية للسهم  
  Ke  :  ائد المطلوب للسهم معدل الع.  

تستعمل هذه الصيغة في خالة رغبة البنك في الاحتفاظ بالنتائج من أجل تمويل التطور و توفير فوائض 
  .بقصد النمو الخارجي 

 ومن سلبيات هذا النموذج ، كون أن قيمة العائد للبنك غير موثوق فيها بسبب ضعف المستوى العام 
  .1لنسبة العائد في سوق الأسهم 

  :معدل النمو الثابت للتوزيعات  - 2
 « Shapiro  »نموذج :نموذج هذا النوع من التقييم يدعى بـ 

  :و يتم حساب القيمة الحالية كالآتي 
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  معدل النمو الثابت للتوزيعات ، = g: حيث 

  ( ) 1
1 gDO   توزيع العام الأول  = +

  ( ) 2
1 gDO   توزيع العام الثاني ،= +

n =  عدد السنوات.  
إن صيغة اللاائي لهذا النموذج ، هو نقطة ضعف هذه الطريقة ، حيث أا لا توافق حياة 

  .الاستثمار في سوق رأس المال 
، يمكن تبسيط المعادلة )  g(أكبر من معدل) Ke(و في حالة ثبات معدل نمو التوزيعات ، و سعر خصم 

   :السابقة كالآتي

                                                 
1 Alain Choinel , introduction à l’ingénierie financière , banque éditeur , 3eme édition , Paris , 2000, p 120. 
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  : تغيير معدل نمو التوزيعات -3
  :يتم حساب القيمة الحالية كما يلي 
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  تمثل توزيع العام الأول ،:  D1: حيث 

  D2  : ، تمثل توزيع العام الثاني  
  Dn  :  توزيع العامn.   

  
 المتولدة عن عمليات البنك بمعامل خصم تقوم طريقة القيمة الحالية على أساس خصم التدفقات

ملائم ، يعكس درجة الخطر الذي يتعرض له البنك خلال فترة زمنية معينة ، و هو ما يتناقض مع مبدأ 
استمرارية المؤسسة البنكية ، كذلك فإن القيمة الحالية سوف تتأثر بالفترة التي يغطيها التقييم ، بالإضافة 

ديد الفترة الزمنية ، وتعتمد هذه الطريقة على توفر بيانات عن التدفقات  الصعوبات التي ترتبط بتحإلى
و يواجه هذا النوع من التقييم عدة صعوبات .1النقدية السنوية ، بالإضافة إلى معدل مناسب للخصم 

 تقدير العوائد المستقبلية ، تحديد عدد السنوات المطلوب الذي يستند عليه حساب القيمة ، كما أهمها،
  .لا يأخذ بعين الاعتبار معدل العائد الأمثل الذي يعكس امكانات تطوير و تحسين إدارة الأصول أنه 

  2: التقييم من خلال رسملة العوائد -ب 
حيث يتم تحديد القيمة من خلال دراسة وفحص أرقام العائد للسنوات الماضية ن و المقدرة بخمس 

رب متوسط العائد في مقلوب معدل العائد الذي سنوات على الأقل ، و حساب متوسط العائد ، يتم ض
  .يطلبه المستثمر للوصول إلى تحديد القيمة 

و من سلبيات هذا الأسلوب ، أنه يعتمد على الأرقام التاريخية لنشاط البنك ، و لا يعكس امكانات 
  .تطوير و تحسين كفاءة إدارة الأصول 

  : التقييم المستند على الأصول –ثانيا  
  3: أسباب أساسية لتقييم بعض الأصول الملموسة و هي هناك ثلاثة

                                                 
  .215، ص 2000 محمد صالح الحناوي ، تحليل و تقييم الأسهم و السندات ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ،  1
  .182 عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  2
  .363د العال حماد ، التقييم ، تقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخصة ، مرجع سابق ، ص  طارق عب 3
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  تحديد أساس ضريبي جديد ،
 حساب النسبة من سعر الشراء ، -
 و التي يمكن أن تؤثر على المكاسب المستقبلية الميزانية،قياس مدى المكاسب أو الخسائر غير المحققة في  -

 .المحتملة للبنك 
        القيمة الواقعية لها ، لذا يجب استبعاد القيمة الدفتريةو قيمة الأصول الظاهرة بالميزانية لا تمثل

  .أو تعديلها ، و يحدث ذلك من خلال تقييم كل أصل على حدة 
 حيث هناك العديد من الافتراضات التي يجب التقييم،كما تمثل محفظة القروض صعوبة كبيرة في 

  .المستقبلية ومعدلات الفائدة ،السداد مخاطر العجز عن المقدم، مثل توقيت السداد إدراجها،
  :بطريقتينو تقيم القروض 

 و هي الرصيد الأصلي للقرض مطروحا منه الانخفاضات في الأصل من : القيمة الدفترية للمحفظة -أ
  خلال المدفوعات ، بالإضافة إلى أعباء القرض ،

ناتجة من هذا القرض  و هي صافي القيمة الحالية للدخل المستقبلي ال:للمحفظة القيمة السوقية -ب
  .المستقبلي وكذا مخاطر الدخل التوقيت، و الجاري،المخصوم بمعدل يعكس معدل الفائدة 

 تزداد أهمية مؤشر صافي قيمة الأصل بالنسبة للسهم ، و هو ناتج قسمة أخرى،و من ناحية 
 صافي قيمة قيمة الأصول على عدد الأسهم العادية ، فعندما تكون نسبة القيمة السوقية للسهم إلى

الأصول بالنسبة للسهم أقل من الواحد الصحيح ، يعد لك مؤشرا إلى أن البنك عرضة للاستحواذ ، 
باعتبار أن ذلك مربحا ، و طلك لافتراض أن قيمة التصفية للأصول التي يحوزها السهم الواحد تفوق 

ضافة إلى تضمن الميزانية أصول قيمته السوقية ، إلا أن ذلك لا يأخذ  بعين الاعتبار تكلفة التصفية ، إ
  .1ملموسة يصعب تسويقها 

  : التقييم المستند على العوائد و الأصول -ثالثا
من الأساليب الفنية لتقييم البنوك ، و التي تأخذ في الحسبان العوائد و الأصول معا ، أسلوب الرسملة 

  2:المزدوج للأرباح ، و الذي تتحدد خطواته كالتالي 
  لبنك في فترة الخمس  سنوات الماضية على الأقل ، دراسة أداء ا -  أ  
 الفترة،حساب متوسط العائد أو العائد الثابت لتلك  -  ب  
 :تحديد معدل العائد المقبول للمستثمر على رأس المال المستثمر في  -  ج  

                                                 
   .184 – 183عبد المطلب عبد الحميد ، لعولمة و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص ص      1
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 الأصول الملموسة ، -
 .الأصول غير الملموسة  -

  تقييم الأصول الملموسة ، -  د  
 ، و هي حاصل ضرب معدل العائد المقبول على الأصول حساب أرباح الأصول الملموسة -  ه  

 الملموسة و قيمة الأصول الملموسة ،
يتم طرح أرباح الأصول الملموسة من العائد الثابت للحصول على أرباح الأصول غير  -  و  

 الملموسة،
يتم رسملة عوائد الأصول غير الملموسة عن طريق قسمتها على معدل العائد المقبول على  -  ز  

  غير الملموسة ،الأصول
 .الأصول غير الملموسة+ قيمة الأصول الملموسة  = القيمة الكلية  - ح  

  
 استنادها على المؤشرات التاريخية ن فضلا على أنه بالرغم من الطريقة،و يعاب على هذه 

 المطلوب على تحديد العائد إلا أنه من الصعب الملموسة، و غيرإمكانية الفصل بين الأصول الملموسة 
  .الأصول النوعين من كلا

  : التقييم المستند على معايير و أساليب متنوعة –رابعا 
  :من أهم هذه  المعايير  و الأساليب نذكر 

  : علاوة القيمة الدفترية -أ 
  1تستخدم القيمة الدفترية كأساس لتسعير الأسهم 

  القيمة الدفترية لحقوق الملكية
  = و القيمة الدفترية للسهم الواحد 

     عدد الأسهم المتداولة           
 القيمة الدفترية –القيمة الدفترية لأصول البنك = القيمة الدفترية لحقوق الملكية : حيث أن 

  .لخصوم البنك 
  .و يتم إضافة علاوة للقيمة الدفترية للسهم الواحد عند إتمام صفقة الاستحواذ 

  : و تحسب علاوة القيمة الدفترية كما يلي 
=فترية علاوة القيمة الد

−
VR

PVR 1  
                                                 

  .123 ، ص 1999ر ،  طارق عبد العال حماد ، اندماج و خصخصة البنوك ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مص 1
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  .سعر السوق للسهم المعروض على البنك المستهدف :  P1: حيث 
  VR : القيمة الدفترية للسهم في البنك المستهدف.  

 إذ يعتمد البنوك، أن القيمة الدفترية لا تعكس القيمة الحقيقية لأسهم الأسلوب،من عيوب هذا 
ل النمو و التوسعات التي حدثت بالبنك أو المتوقع أن تحدث في  و يهمللأصول،على التكلفة التاريخية 

 بالإضافة التضخم، كما يهمل أيضا الحالة الفنية للأصول و التغيرات في الأسعار و معدلات المستقبل،
 و بالتالي تختلف القيمة السوقية الدفترية،إلى أن هناك أنشطة خارج الميزانية لا تظهر في القوائم المالية 

 الأسلوب عند تقييم البنوك لأغراض نقل الملكية الخبراء هذا لذلك يستبعد الدفترية،ول عن القيمة للأص
  .1و الخوصصة 

  :المعدلة علاوة القيمة الدفترية -  أ  
 : و تتمثل التعديلات في السابق،جاء هذا الأسلوب ليعالج أخطاء الأسلوب 

  2:القروض التغيير في احتياطي خسائر –1
 فإن احتياطي خسائر القروض يجب تعديله بزيادة هذا المسجلة، الأصول أقل من إذا كانت نوعية

 فيجب تعديل احتياطي خسائر القروض المسجلة، أما إذا كانت نوعية الأصول أعلى من الاحتياطي،
  .بالنقصان

  :للاستثمارات التغيير في القيمة السوقية – 2
ا اختلفت القيمة السوقية للأوراق المالية عن التكلفة حيث يتم تسجيل محفظة الاستثمارات بالتكلفة ، فإذ

  .بنتيجة ارتفاع أو انخفاض معدلات الفائدة ، يجب تعديل القيمة الدفترية بتلك التغييرات 
  3:  التغيير في تقييمات الأصول الأخرى -3

ة هذه هناك حالات أين يمتلك البنك أسهما كانت مرهونة نتيجة عدم سداد الديون ، و ارتفعت قيم
الأسهم ، أو امتلك أرضا ارتفعت قيمتها ، فإذا كانت القيمة السوقية أعلى من القيمة الدفترية فإنه يجب 

  .إضافة الفرق إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية 
  4 قيمة الأنشطة خارج الميزانية -4

  .رية لحقوق الملكية إذا كانت هده الأنشطة قابلة لتقدير قيمتها السوقية ، تضاف إلى القيمة الدفت

                                                 
  .214 محمد الصالح حناوي ، تحليل و تقييم الأسهم و السندات ،  مرجع سابق ، ص  1
   .126 – 25: طارق عبد العال حماد ، اندماج وخصخصة البنوك ، مرجع سابق ، ص ص - 2
  .127-126: طارق عبد  العال حماد ، اندماج و خصخصة البنوك ، مرجع سابق ، ص ص 3
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  :  قيمة الودائع الأساسية – 5
 و يمكن للمالك الاستفادة منها عن طريق تقديم خدمات مستقرة،من أهم مميزات الودائع الأساسية أا 

  .إضافية لأصحاب هذه الودائع 
  : و بالتعديلات الأنفة الذكر 

= تصبح قيمة العلاوة المضافة للقيمة الدفترية المعدلة 
VA

PVA 1−  
  سعر السهم السوقي المعروض على البنك المستهدف  : P1: حيث 

  ٍVA : القيمة الدفترية المعدلة للسهم في البنك المستهدف.  
  
  1:التسعير وفقا لسعر السهم السائد  -  ب  

 تقوم هذه الطريقة على مقارنة سعر الشراء المعروض للسهم على البنك المستهدف بالسعر السائد في
السوق ، ويفترض  أن يكون سعر السهم الجاري يعكس بدقة القيمة السوقية ،لكن إذا لم يتم تداول 

  .أسهم البنك على نطاق واسع ، لا يعكس السعر الحالي ظروف السوق الجارية 
  :الاستثمار العائد على -  ج  

الحالية لحقوق الملكية  و لذلك يتم مقارنة القيمة استثمار،تعتبر عملية شراء أسهم البنك أا عملية 
 فإذا كانت القيمة الملكية،الواقعة و المخصومة لمعدل عائد البنك المستهدف مع القيمة الجارية لحقوق 

 تكون نتيجة صافي القيمة الحالية لعملية شراء المساهمين،المخصومة أكبر من القيمة الجارية لحقوق 
   .المطلوب ويحقق الاستثمار أدنى حد للعائد ايجابية،الأسهم 
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  :خلاصة الفصل
 بحيث يتسنى الاقتصادية إحدى الوسائل الرئيسية لزيادة فاعلية المؤسسات الآنالخوصصة تعد 

ارتفاع مستوى الدخول للأفراد ب اية الأمر مما يسمح في  القومي الاندماج في الاقتصاد العالمي للاقتصاد
يس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيلة تتبع لتحقيق الدخل القومي؛ فالتحول للقطاع الخاص لناتج وزيادة 

  .سبقما 
 ترتفع كفاءة سائر المؤسسات والجهات وبالتاليمة قدالم والمؤسسات المالية في البنوكتأتي و      

  .للمواردالمؤسسات التي يتحقق بتخصيصها الاستخدام الأفضل و  والمقترضة  المودعة
 الخاص في ظل تنظيمات جامدة كإجبار البنوك على إن تحويل ملكية البنوك العامة للقطاع

   الاحتفاظ بكميات محددة من السندات الحكومية، أو كميات كبيرة من الودائع لدى البنك المركزي،
أو المطالبة بتكريس نسب معينة من أصول البنوك للاستثمارات المحلية، أو لطبقات محددة من المقترضين، 

  .روف من التوجيه الرسمي غير المقنن هو عملية فاشلةأو تحويل ملكية البنوك في ظ
من أهم عقبات خوصصة البنوك، معارضة أشخاص أو وكالات تخشى ضياع السلطة، بالإضافة 

  .إلى معتقدات الأشخاص نحو تأييدهم لبقاء ملكية الدولة
 الدولة تملك البنوك الخاصة حافزا للبحث عن تقديم القروض إلى المشروعات المربحة، كما تعمل

على يئة المناخ من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبث في عملية خوصصة البنوك، مع 
  .إيجاد إطار قانوني يتضمن سير العملية

لقد خاضت العديد من الدول، منها المتقدمة، الانتقالية و العربية تجربة خوصصة البنوك، بعد أن 
  .لدولةكانت بنوكها مملوكة بالكامل ل
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  مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية :الثانيالفصل 
 : تمهيد

لقد عمدت الجزائر منذ استقلالها على بناء جهاز مصرفي يتماشى و التنمية الاقتصادية، 
 اقتصاد  الانتقال إلى مرحلةفيواعتمدت في ذلك على العديد من الإصلاحات و التغييرات، خاصة 

 ينة العمومية  من نظام يعتمد على نوع واحد من البنوك، لعبت فيه الخزالسوق، حيث انتقل النظام المالي
دورا مباشرا في تمويل الاقتصاد بتوجيه الائتمان من خلال البنوك التجارية العمومية، إلى نظام مالي يعتمد 

  .على قواعد السوق
 العمومية، ، كانت البنوك تمثل حلقة وصل فقط بين الخزينة و المؤسسات1986 غاية سنةفإلى 

 و الذي يتضمن القانون التوجيهي 1988 جانفي 12 المؤرخ في 01-88لكن منذ صدور القانون رقم 
للمؤسسات العمومية الاقتصادية، تغيرت العلاقة بين البنوك و مختلف المتعاملين الاقتصاديين، خاصة 

  .المؤسسات الاقتصادية
ؤسسة العمومية الاقتصادية بالأهلية القانونية الكاملة،  من هذا القانون، على تمتع الم07فلقد نصت المادة 

  .فتشترط و تلتزم و تتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزا المؤهلة لهذا الغرض
 12-86 يعدل و يتمم القانون رقم 1988 جانفي 12  المؤرخ في 06-88كما نجد أيضا القانون رقم 

 منها مختلفة، القرض، و الذي أدخل تعديلات  المتعلق بنظام البنوك و1986 أوت 19المؤرخ في 
الاستقلالية المالية للبنك المركزي ومؤسسات القرض و اعتبرهما مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية 

   .المعنوية
 و هو من القوانين القرض، و بالنقدتعلق  الم1990 أفريل 14المؤرخ في  10-90ثم جاء القانون 

،  حيث اعترف بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي التشريعية الأساسية للإصلاحات، 
     تم إدخال تغييرات جذرية في تنظيم النشاط المصرفي ومقاييس تصحيح الوضعية المالية للبنوك،بحيث 

حيث تم إلغاء ،و أُعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة 
دأ التخصص وأصبح بإمكان البنوك القيام بكل أنواع العمليات البنكية في كل القطاعات الاقتصادية، مب

 ثم تلاه  الإصلاح الاقتصادي   ،وبذلك تكون البنوك العمومية قد تحصلت على نظام البنك الشامل
  ).برنامج التصحيح الهيكلي( 1994الشامل لعام 

خلال مرحلة لبنوك و المؤسسات الاقتصادية العمومية،  فلقد تغيرت العلاقة الجوهرية بين ا
الانتقال إلى اقتصاد السوق، حيث لم تعد البنوك مجبرة على تمويل هذه المؤسسات، و أصبح لها الحرية في 

اعتبارها مؤسسة تجارية هدفها تحقيق الربح و العوائد بأقل التكاليف و المخاطر،و بناء ما تم ذلك، بعد 
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سلطات باتخاذ العديد من الإجراءات دف تطوير عملية الوساطة البنكية، و ضمان على ذلك قامت ال
التخصيص الجيد للموارد، وذلك بقيامها بتطهير و إعادة هيكلة البنوك العمومية خلال سنوات 

 .التسعينات

ن المبحث الأول سنتطرق إلى الإصلاحات المصرفية و قانوففي  في ثلاث مباحث هذا الفصلو سنتناول 
 المصرفي الجزائري و في المبحث الثالث المواكبة للجهاز عن الإصلاحاتالنقد و القرض أما المبحث الثاني 

 .الجزائريعن مؤشرات الجهاز المصرفي 

 

  الإصلاحات المصرفية و قانون النقد و القرض  : المبحث الأول 

 ا قانون النقد و القرض سنتناول من حلال هذا المبحث مختلف الأوامر و التوجيهات التي جاء
        الإصلاحات التي سبقته بداية بالإصلاح الماليبلإصلاح المنظومة المصرفية و ذلك مقارنة  في إطار 

 و الإصلاح 1986 المصرفي من خلال قانون القرض و البنك لسنة ح، الإصلا1971 لسنة  و المصرفي 
 . و مبرراا10-90 أجريت على القانون  ثم نتطرق إلى أهم التعديلات التي1988البنكي لسنة 

 

   قانون النقد و القرض  صدور أهم الإصلاحات المصرفية قبل:الأولالمطلب 

  1971الإصلاح المالي و المصرفي لعام :الأول الفرع 
شهدت بداية السبعينات بعض الإصلاحات والتعديلات على السياسة المالية والنقدية تماشيا مع 

ولة في إطار الاقتصاد المخطط، حيث أنشئ مجلس القرض والهيئة التقنية للمؤسسات السياسة العامة للد
، حيث أعطى هذا 1 والمتضمن تنظيم البنوك30/06/1971 الصادر في 47-71 المصرفية بموجب الأمر

الأمر صلاحيات إضافية للبنك المركزي بعدما كانت تنحصر مهامه في خدمة الخزينة العامة وذلك 
 . و تسبيقات بدون قيد أو شرطبمنحها قروض

 كامتداد للصندوق 1971  و في إطار هذه الإصلاحات تم إنشاء البنك الجزائري للتنمية في 
الجزائري للتنمية، وهو بنك استثماري حل محل الخزينة العامة في مجال منح القروض الطويلة الأجل في 

  .ولإطار تمويل المخططات التنموية ومنها المخطط الرباعي الأ

                                                 
 .06/07/1971ادر بتاریخ ، الص55 الجریدة الرسمية، العدد   المتضمن تنظيم مؤسسات القرض،47-71   الأمر رقم1
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 رؤية جديدة من خلالها تم إسناد مهمة تسيير و مراقبة 1971لقد حمل الإصلاح المالي لسنة 
العمليات المالية للمؤسسات العمومية للبنوك، و فرض مراقبة صارمة على التدفقات النقدية، و نوجز في 

  :1إطار هذا الإصلاح، اتخاذ الإجراءات التالية
كشوف من طرف المؤسسات العمومية لتمويل عمليات الاستغلال،  إمكانية استعمال السحب على الم-

، ونتج عن ذلك تراكم ديون البنوك على 1971 من قانون المالية لسنة 30و ذلك من خلال المادة 
 المؤسسات العمومية بشكل اثر على التوازن الداخلي للاقتصاد بشكل عام؛

تحديد طرق تمويل الاستثمارات العمومية المخططة، ، تم 1971 لقانون المالية لسنة 07 من خلال المادة -
  :و المتمثلة فيما يلي

 . قروض بنكية متوسط الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي-
 . قروض طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية-
 .وض الخارجية و ذلك من خلال تصريح مسبق من وزارة المالية التمويل عن طريق القر-
 تقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة الادخار الوطني عن طريق المساهمة الإجبارية للمؤسسات -

 و التي 1971 ديسمبر 31 لـ 93-71 من التعليمة 26العمومية في ميزانية الدولة، و ذلك بمقتضى المادة 
الإهتلاكات والإحتياطات في حساب لدى الخزينة العمومية، و لكن هذا القرار تقضي بتخصيص مبالغ 

 .طرح مشكلا يتمثل في عجز المؤسسات العمومية تحقيق نتائج إيجابية للمساهمة في ميزانية الدولة
 يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه الأخيرة بتوطين كل عملياا المالية في بنك واحد، -

و يجب التذكير أن البنوك و المؤسسات ليست مخيرة في عملية التوطين باعتبار أن المؤسسات الموجودة 
 .وزعت بقرار من وزارة المالية على البنوك التجارية الموجودة

 دعم المؤسسات العمومية التي تواجه عجزا في التسيير، بحيث تم إعداد مخطط لإعادة هيكلة المؤسسات -
 سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من طرف الدولة، و إلى معايير تطهير العمومية التي

 .المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن سوء التسيير
  . تحديد معدلات الفائدة بطريقة مركزية و إدارية-
 إلزام المؤسسات بفتح حسابين فقط هما حساب الاستغلال خاص بعمليات الاستغلال، وحساب -

  .الاستثمار خاص بعمليات الاستثمار
 وإقرار مبدأ واحد، إقرار التوطين الإجباري بحيث لا يحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك -

  .التخصص القطاعي للبنوك، بحيث كل بنك متخصص في التعامل وتمويل قطاع اقتصادي محدد
                                                 

علѧوم التѧسيير فѧرع ماليѧة،      فѧي   ماجѧستير مѧذآرة  ، 2000-1990   بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الإئتمان المѧصرفي فѧي الجزائѧر خѧلال الفتѧرة             1
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ع البنكي المنشأ حديثا قصد  في محاولة لإعادة هيكلة القطا1971سنة ما حملته إصلاحات رغم 
التحكم الجيد في التدفقات النقدية المتداولة داخل القطاع، إلا انه لم يخل من بعض المعوقات و التناقضات 

  :1نتج عنها العديد من المشاكل من بينها نذكر ما يلي
 طرف  عدم توافق دور القطاع البنكي مع المحيط الاقتصادي و الاجتماعي، فالوثائق المعدة من-

المؤسسات الوطنية للبنوك في إطار ملفات منح الائتمان غير كافية للحكم على الأداء الاقتصادي 
 .لقروض الاستغلال، كما أن الدراسات المقدمة من طرف المؤسسات ناقصة

 صعوبات متعلقة بالجانب التجاري، و تغطية الحقوق، فتحقيق الاستثمارات في بعض الحالات يصبح -
 .يؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات على تسديد القروض البنكيةغير ممكن و 

 صعوبات تغطية الحقوق من طرف المؤسسات الوطنية و التي رغم وضعيتها المدينة تجاه البنوك، إلا أا -
  .سحب على المكشوف،و هذا ما أزم من وضعية البنوكبالتبقى لها إمكانية الحصول على القرض البنكي 

 الاحتياطاتلعمومية المساهمة في ميزانية الدولة، القيام بدفع رؤوس أموال الإهتلاك و  إلزام المؤسسات ا-
للخزينة العمومية، رغم أا تحقق خسائر في غالبيتها و بالتالي لم يكن الأمر سوى عبارة عن تسجيل 

ب على محاسبي، فجميع الأموال التي كانت تساهم ا المؤسسات تأتيها من البنوك بفضل تقنية السح
 .1976المكشوف، و أمام هذه الوضعية تم إلغاء هذا الإلزام من خلال قانون المالية لسنة 

 من 07 العودة إلى الاعتماد على الخزينة العمومية في تمويل استثمارات المؤسسات و هذا ما أقرته المادة -
مضمونة بتمويل من الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية تكون :" 1978قانون المالية لسنة 

 ".خزينة الدولة و عن طريق كذلك رؤوس الأموال الذاتية للمؤسسات
، فقد تم 1971 تم التراجع عن الإصلاحات التي حملتها إصلاحات 1978للإشارة فإنه في بداية 

 حلت الخزينة محل البنوك في ثإلغاء تمويل المؤسسات عن طريق القروض البنكية متوسطة الأجل، حي
وبذلك تم ميش دور البنوك في عملية . لاستثمارات المخططة بواسطة القروض طويلة الأجلتمويل ا

التنمية وإضعاف قدرا في تعبئة الادخار، بل أصبحت نشاطاا تتميز بالسلبية في منح القروض مع 
  .تعاظم دور الخزينة في هذا اال

 التي تمر عبرها الأموال من الخزينة إلى و كان دور البنوك في هذه المرحلة يقتصر على دور القناة
  .المؤسسات العمومية بحيث لم يكن للبنوك أي دور فيما يتعلق بقرار الاستثمار وقرار التمويل

  

                                                 
1 Ammour Ben halima, le système bancaire algérien texte et réalité, édition dehleb, Alger, 2001.  
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 :1986الإصلاح المصرفي من خلال قانون القرض و البنك لعام : الفرع الثاني   
 انخفاض صف الثمانينات بسبب في منتلاقتصاد الجزائريا  التي عاشها المزدوجةللأزمةنتيجة 

 12-86 بموجب القانون رقم 1986أسعار البترول وايار سعر صرف الدولار ظهرت إصلاحات 
ري على ذ تم إدخال إصلاح جث حي، القرض ونظام البنوكب المتعلق 1986 /08/ 19الصادر في 

طار القانوني الذي يسير  وتوحيد الإ للبنوك العموميةالوظيفة البنكية من أجل إرساء المبادئ العامة
 خاصة العموميةتم اعتماد مقاييس الربحية و المردودية والأمان في تسيير البنوك حيث  ،المصرفيةالمؤسسات 

 أنواعها ومن هنا ظهر ما يسمى بالخطر البنكي كمفهوم جديد دخل عالم بمختلففي مجال منح القروض 
  . البنوك التجارية الجزائريةإدارة

  :1أهم المبادئ والقواعد التي تضمنها القانون في إطار إصلاح المنظومة المصرفية فيما يليويمكن إيجاز 
 تقليص دور الخزينة العامة في مجال تمويل الاستثمارات وإشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد -أولا 

  .المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية، إلا أن القانون لم يضع آليات ذلك
 .استعادة البنك المركزي لوظائفه التقليدية ودوره كبنك للبنوك- ثانيا
 تم الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية، الأمر الذي سمح -ثالثا

 .بإقامة نظام مصرفي على مستويين
 في إطار المخطط  استعادة البنوك ومؤسسات التمويل لدورها في تعبئة الادخار وتوزيع القروض-رابعا

الوطني للقرض، و أصبح بإمكاا خلق الائتمان دون تحديد لمدته أو الأشكال التي يأخذها، كما 
  .استعادت البنوك حق متابعة استخدام القروض وكيفية استرجاعها والحد من مخاطرها

  مفهوم جديد في مجال ضبط و تسيير القروض يتمثل في26 في المادة 12-86دخل قانون و أ
  :يعمل على تحديد ما يليالذي  المخطط الوطني للقرض

  . حجم و طبيعة مصادر القروض الداخلية و القروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض-
 . حجم القروض الخارجية اندة-
 . مستوى تدخل البنك المركزي لتمويل الاقتصاد-
  . كيفية و نمط تسيير مديونية الدولة-

 و توجيه النظام المصرفي فقد أنشأت بموجب هذا القانون هيئات و دف إعطاء دور هام لضبط
  :الإشراف و الرقابة تتمثل فيما يلي

                                                 
، 2004بلعѧѧزوز بѧѧن علѧѧي، محاضѧѧرات فѧѧي النظریѧѧات و الѧѧسياسات النقدیѧѧة، دیѧѧوان المطبوعѧѧات الجامعيѧѧة، الجزائѧѧر،      :  للمزیѧѧد مѧѧن الѧѧشرح انظѧѧر  1
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  :1 الس الوطني للقرض-أ
يستشار الس الوطني للقرض في تحديد السياسة العامة للقرض بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات 

امج التنمية الاقتصادية و الوضعية النقدية الاقتصاد الوطني، و خصوصا ما تعلق بتمويل مخططات و بر
للبلد، و يقوم هذا الس بإعداد الدراسات المرتبطة بسياسة القرض و النقد، و كل الأمور المرتبطة 

تجدر الإشارة إلى . بطبيعة و حجم و تكلفة القرض في إطار مخططات و برامج التنمية الاقتصادية الوطنية
  .رة الماليةأن الس عمل تحت وصاية وزا

  : اللجنة التقنية للبنك-ب
يرأس اللجنة التقنية للبنك محافظ البنك المركزي، و هي مكلفة بمتابعة جميع المقاييس ذات العلاقة 
بتنظيم الوظيفة البنكية، كما تسهر اللجنة على ضمان تطبيق التنظيمات و التشريعات القانونية و البنكية 

   ا، كما دف الصلاحيات المخولة اللجنة إلى تشجيع الادخار و مراقبةتبعا لسلطات المراقبة المخولة له
  .2و توزيع القروض

 التكيف مع الإصلاحات التي قامت ا السلطات العمومية، خاصة 12-86لم يستطع القانون 
، كما انه لم يأخذ بالاعتبار المستجدات 1988بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنة 

 .تي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصادال
  

  1988 الإصلاح البنكي لسنة :الثالثالفرع 
 في تطبيق برنامج إصلاحي مس العديد من القطاعات الاقتصادية          1988شرعت الجزائر منذ عام     

سنة فبعد الإصلاح البنكي ل   . في إطار التحضير للتحول الاقتصادي من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق          
 و الذي يعتبر أول إصلاح بنكي طبق منذ الاستقلال من خلاله تم وضع حد للتشريعات القانونية                 1986

-88المتعلقة بالوظيفة البنكية و التي كانت تتميز في غالبها بالتناقض و عدم الوضوح، أتى قانون رقـم                  
صادية العمومية، المعدل    و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقت      1988 جانفي   12 الصادر في    06

و المتمم للقانون المتعلق بنظام البنوك و القرض في سياق تدعيم الإصلاحات الاقتـصادية، و مواصـلة                 
العمل على إصلاح المنظومة البنكية تماشيا و المرحلة الاقتصادية الجديدة بما تحمله من متغيرات و تأثيرات                

  .و خصوصيات عديدة

                                                 
1 Abdelkrim Sadeg, le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation -, sans maison d'édition, p: 42.  
2 Derder Nacera, Le rôle du système bancaire algérien dans le financement de l'économie, Mémoire  de magister, 
option finance, L'école supérieure de commerce, 1999-2000, p :20. 
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  :1988 جانفي 12الصادر في  06-88  مضمون القانون رقم-أولا 
يهدف هذا القانون إلى وضع المؤسسة كمحقق مركزي للثروة و محرك أساسي للتنمية بمنحهـا               

    ،"الدولـة  " الاستقلالية الضرورية، إذ تم في هذا الإطار الفصل بين سلطات مالك رأس مال المؤسـسة      
  ".م رأس المال المساه" و صلاحيات إدارة و تسيير المؤسسة 

، فان البنـوك    1988 جانفي   12 الصادر في    06-88 من القانون البنكي رقم      02حسب المادة   
 رأس مال اجتماعي    الأخيرة لها هذه  ).E.P.E(الجزائرية تتخذ شكلها القانوني كمؤسسة اقتصادية عمومية      

لـة  مكتتب و محرر حصريا من طرف الدولة أو من طرف مؤسسات اقتصادية أخرى، و ذا تبقى الدو                
مالكة و مساهمة في رأس مال المؤسسة الاقتصادية العمومية بدون أن تسيرها، فالتسيير يبقى من مهـام                 

، و في إطار هذا النمط من التسيير فالمؤسسات الاقتـصادية لهـا إمكانيـة اختيـار                 ∗رأس مال المساهمة  
  .استثماراا حسب ما يناسبها

  : إعادة هيكلة النظام البنكي الجزائري-ثانيا 
  : البنك المركزي-أ

البنك المركزي مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و هـو مكلـف في                
إطار القانون بوضع السياسة النقدية و تنفيذها، و من بين ذلك يحدد سقف إعادة الخصم لصالح هيئات                 

  .الإقراض وفقا للمبادئ الموضوعة من طرف الس الوطني للقرض
 هذا القانون للبنك المركزي كل الصلاحيات في تحديد معدلات الفائدة الموجهة و تحفيز              بموجب

، و ذلك من خلال تقييد عملية       )خاصة الأسر (البنوك على تعبئة الموارد على مستوى الأعوان الاقتصادية       
بنوك عن  منح الموافقة لإعادة الخصم فيما يخص قروض الاستغلال، و ضرورة حذف عملية إعادة تمويل ال              

  .1طريق السحب على المكشوف
  : البنوك التجارية-ب

تعتبر البنوك بموجب هذا القانون شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية و التـوازن    
المحاسبي، فنشاط البنك أصبح يخضع لقواعد التجارة أي بمبدأ الربحية و المردودية، خاصة في تعامله مـع                 

دية العمومية و التي أضحت تتميز بتراكم كبير في مبالغ قـروض الـسحب علـى                المؤسسات الاقتصا 
و حسب المـادة    . المكشوف نظرا لاختلال توازا المالي الناتج عن الصعوبات الكبيرة في تحصيل حقوقها           

، يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية القيـام        1988 جانفي   12 الصادر في    12-88 من القانون رقم     02
                                                 

، و هي هيئة 1988 جانفي 12 لـ 03-88اؤها من طرف الدولة عن طریق القانون رقم      رأس مال المساهمة هي شرآة تسيير القيم المنقولة، تم إنش           ∗
  .الخ ، في رأس مال المؤسسة العمومية...مالية غير بنكية لا تستقبل ودائع و لا تمنح قروض، بل لها مساهمات في شكل أسهم، سندات 

  .28 مرجع سابق، ص،2000-90ل الفترة بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي في الجزائر خلا 1
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ت التوظيف المالي كالحصول على أسهم و سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخـل التـراب                بعمليا
الوطني أو خارجه، كما يمكن لمؤسسات القرض أن تلجا للجمهور من اجل الاقتـراض علـى المـدى                  

  .1الطويل كما يمكنها أن تلجا إلى طلب قروض خارجية
 رغـم  - تحقيقها لنتائج مهمـة   عدم1988 و 1986 إن ما يلاحظ من خلال إصلاحات سنة           

 و كان هذا بسبب استمرار منهج التخطيط و ما فرضه من            -تسجيل بعض التقدم على المستوى المصرفي     
منطق اقتصادي و مالي خاص، لم يسمح للبنوك من خلاله تحسين وساطتها الماليـة، و لا للمؤسـسات                  

  .العمومية الاقتصادية من تحسين إنتاجيتها
  

  )10-90قانون  ( الإصلاحات المصرفية من خلال قانون النقد والقرض:المطلب الثاني 

أين تم إدخال تغيير جذري على الوظيفة ( المتعلق بنظام البنك و القرض1986بعد التطرق لإصلاح سنة 
   الذي منح الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد (1988، و بعدها إصلاح سنة )البنكية

عرفت سنوات التسعينات تناولا جديا و اهتماما حقيقيا بمشاكل النظام المصرفي التي ). اتو المؤسس
  :بلغت أقصاها، حيث عرفت هذه الفترة بحدثين مهمين هما

 تدخل البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من اجل مساندة الإصلاحات المصرفية عن طريق وضع -
الذي طالب بإعادة ) 1989-05-31بإبرام عقد التثبيت في (اليبرنامج للتعديل القطاعي و المخطط الإجم

 نظر جذرية و شاملة بشان القطاع المالي و بالتالي اختفاء تدريجي للنظام البنكي السائد؛
، و الذي مثل 1990 افريل 14 المتعلق بالنقد و القرض و المؤرخ في 10-90 إصدار القانون رقم -

 من اجل القضاء على نظام تمويل الاقتصاد الوطني القائم على منعطفا حاسما فرضه اقتصاد السوق
  .المديونية و التضخم

وضع قانون النقد و القرض النظام المصرفي على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة 
د الوساطة المالية و إبراز دور النقد و السياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين، و أعي

للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة، و للبنوك التجارية 
كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من . وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة

 مدا، واسترجاعها إجباريا خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد
في كل سنة، و كذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة وفق جدول يمتد على 

                                                 
  .المتعلق بنظام القروض و البنوك 1988  جانفي 12 الصادر في 12-88 من القانون رقم 07المادة  1
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و إلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، و منع كل .  سنة15
  .1من أداء هذه العملياتشخص طبيعي و معنوي غير البنوك و المؤسسات المالية 

  
   أهداف قانون النقد و القرض:الأولالفرع 

  : إلى تحقيق ما يلي1990 افريل 14 الصادر في 10-90يهدف قانون النقد و القرض 
  وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي و المالي؛-
  رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسيير شؤون النقد و القرض؛-
 ؛) من القانون59، 58، 04المادة (ة تقييم العملة الوطنية إعاد-
  ضمان تسيير مصرفي جيد للنقود؛-
  تشجيع الاستثمارات الخارجية و السماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية؛-
  تطهير الوضعية المالية لمؤسسات القطاع العام؛-
 نوطة بالبنوك و الهيئات المالية؛ إلغاء مبدأ تخصص البنوك و تحديد و توضيح النشاطات الم-
  تنويع مصادر التمويل للمتعاملين الاقتصاديين، خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن طريق السوق المالي؛-
  . إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك-
  

  مبادئ قانون النقد و القرض: الفرع الثاني 
فكار جديدة تصب مجملها في منح النظام البنكي مكانته لقد أتى قانون النقد و القرض بعدة أ

  الحقيقية كمحرك أساسي للاقتصاد، و انعكاس لتوجهات النظام الاقتصادي الجديد المنتهج في الجزائر، 
  :و من أهم مبادئه مايلي

  : الفصل بين الدائرة النقدية و الدائرة الحقيقية -أولا 
 بين الدائرة النقدية و الحقيقية، حتى تتخذ القرارات على تبنى قانون النقد و القرض مبدأ الفصل

أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية بناء على الوضع النقدي السائد، و هذا عكس ما 
  .كانت عليه القرارات حين كانت هيئة التخطيط تتخذها على أساس كمي حقيقي

                                                 
الѧسياسات الاقتѧصادیة    : آتوش عاشور، دراسة لتقييم انعكاس الإصلاحات ا لاقتصادیة على السياسات النقدیة، الملتقѧى الѧدولي              &  بلعزوز بن علي      1
  .08:، ، ص2004-30/10-29تلمسان، : الواقع و الآفاق، جامعة أبو بكر بلقاید:  الجزائر في
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  :يةالمال الفصل بين الدائرة النقدية و -ثانيا 
فصل قانون النقد و القرض بين الدائرة النقدية و المالية، فلم تعد الخزينة بموجب هذا القانون 

  :1حرة في لجوئها إلى البنك المركزي لتمويل العجز، و قد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية
 . استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة-
 اتجاه البنك المركزي، و تسديد الديون السابقة المتراكمة عليها؛ تقليص ديون الخزينة -
  الحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية؛-
 . تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد-

  :الائتمان الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة -ثالثا
ليبقى دورها يقتصر ) منح القروض(العمومية عن تمويل الاقتصادوجب هذا القانون أبعدت الخزينة بم     

على تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة، و ذا أعيد للنظام البنكي دوره في منح 
  .الائتمان للاقتصاد مرتكزا في ذلك على أسس و مفاهيم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويل

  :م النقدي التنظي-رابعا 
       لقد اعتمد قانون النقد و القرض على الادخار و السوق المالي في التمويل عوض المديونية 

الضرورية لضمان شاء و تنظيم الهيئات و الوسائل و التضخم كما كان عليه الشأن في السابق، لذا تم إن
  .حسن سير التنظيم النقدي و البنكي

 : البنك المركزي-أ
و هو يسير من طرف مجلس " بنك الجزائر" لبنك المركزي بموجب هذا القانون أصبحت تسمية ا

  .و الذي يمكن اعتباره كمجلس إدارة للبنك) المنشأ بموجب هذا القانون(النقد و القرض 
 تتمثل مهمة بنك الجزائر في توفير أفضل الشروط لنمو منتظم 10-90 من قانون 55حسب المادة 

 عليها بإنماء جميع الطاقات الإنتاجية الوطنية مع السهر على الاستقرار للاقتصاد الوطني و الحفاظ
ولهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية و يوجه و يراقب، بجميع الوسائل .الداخلي و الخارجي للنقد

  .تجاه الخارج و استقرار سوق الصرفاالملائمة،توزيع القرض و يسهر على حسن إدارة التعهدات المالية 
  : مجلس النقد و القرض-ب

   يقوم مجلس النقد و القرض بالتسيير الإداري لبنك الجزائر،-
   يبت  في شراء الأموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها، -
   يرخص بإجراء المصالحات و المعاملات، -

                                                 
  .187 بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السياسات النقدیة مرجع سابق، ص1
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   يحدد شروط توظيف الأموال الخاصة العائد لبنك الجزائر، -
  .1الخ...ضع له البنك المركزي حساباته و يوقفها يحدد الشروط و الشكل الذي ي-

بإصدار :  و بصفته سلطة نقدية يمارسها ضمن إطار هذا القانون، فهو مخول بإصدار قوانين متعلقة
النقود، الخصم، قبول السندات تحت نظام الأمانة و رهن السندات العامة و الخاصة و العمليات لقاء 

  .2الخ...أو إغلاق غرف المقاصة بين البنوكمعادن ثمينة و عملات أجنبية، فتح 
، إلى الوزير المكلف بالمالية خلال 44و تبلغ مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار عملا بأحكام المادة 

  ؛3يومين من موافقة الس و يحق للوزير أن يطلب تعديلها و يبلغ إلى المحافظ كذلك خلال ثلاثة أيام
 : الهيئات المالية-ج 

 بإنشاء العديد من المؤسسات المالية سواء الخاصة الوطنية أو 10-90 النقد و القرض سمح قانون
، و هذا بغرض تنويع و إنماء العمل المصرفي ) من نفس القانون130-129-128-127المادة (الأجنبية 

ات  العديد من الهيئ1990على المستوى الوطني من خلال تعزيز و تقوية المنافسة، و قد انشأ منذ سنة 
تأسس بتاريخ نذكر على سبيل المثال البنك الجزائري المختلط البركة .المالية الخاصة و الأجنبية و المختلطة

 25/03/1998   تحصل على الترخيص من طرف مجلس النقد و القرض في بنكليفةلخوا 1990 /12/ 06

  .1998 /15/04ائر في بالجز والتي فتحت فرعا )Société générale La (الشركة العامة الفرنسيةو  
  

  تعديلات قانون النقد و القرض: المطلب الثالث

 مما استوجب استحداثه بقوانين معدلة و متممة،و هي على نقائص،عرف قانون النقد و القرض عدة 
   .2003 و2001التوالي في سنتي 

  مدى تطبيق قانون النقد و القرض : الفرع الأول 

 :4و المتمثلة في " بنك الجزائر " المحددة من طرف الشروط البنوك العموميةلم تستوف 

 .التأمينمليون بالنسبة لمؤسسات 100و ،للبنوك مليون دينار بالمسبة 500ـدنى بالأال المتحديد رأس  

 ،1995 سنة منذ %25تم تخفيضها إلى الخاص، من المال %40يجب أن لا يتعدى مجموع المخاطر  

                                                 
  .14/04/1990 لـ 10-90 من قانون النقد و القرض 43المادة  1

2 Hocine Benissad, la réforme économique en Algérie, OPU, Alger, 1991, p : 132.  
  .14/04/1990 لـ 10-90 من قانون النقد و القرض 46المادة  3

4 Abdelkrim  NAAS , Le système bancaire algérien, Editions INAS, France, 2003  ,P 189  
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      طبيقها لقانون النقد و القرض، فبعد إصدار قانون النقدو عليه فقد وجدت عدة بنوك بعيدة عن ت
 على الاعتماد بمقتضى المادة البنوك العمومية لم تحصل كل سنوات،) 10( بحوالي 10-90و القرض رقم 

 وفق 1998 و قد عدل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط قانونه العضوي سنة القانون، من هذا 203
يجب على البنوك و المؤسسات المالية " :القرض المتعلق بالنقد و 10-90نون رقم  من القا202المادة 

العاملة في الجزائر و كذلك البنك الجزائري للتنمية و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط أن تطابق 
 الأدنى قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون و ترفع رؤوس أموالها عند الاقتضاء لتصبح موازية للحد

 و ذلك خلال أجل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 201للرأسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة 
، لكن الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط لم يحقق وضعية مالية تثبت فعلا أن الخصوم تفوق " إصداره 

   .1 المبلغ الإجمالي للأصول التي تعادل على الأقل الرأسمال الاجتماعي 
 2:سنوات من صدور قانون النقد و القرض على النحو التالي7لم تمنح الاعتمادات المصرفية إلا بعد مضي

 القرض الشعبي الجزائري ،(CNEP)منح الاعتماد لكل من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط  
(CPA) و البنك الوطني الجزائري (BNA) 1997 سنة. 

و (BADR) ، البنك الجزائري للتنمية الريفية (BEA)ارجي الجزائري منح الاعتماد لكل من البنك الخ 
 . 2002 سنة  (BDL)بنك التنمية المحلية 

 للقيام بالعمليات المصرفية بما 1997 في سنة ( CNMA)تم اعتماد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  
ى المصارف أن يكون لها القانون يتناقض مع إحدى مواد القانون المتعلق بالنقد والقرض القاضية بأنه عل

الأساسي لشركات الأسهم ، في حين أن هذا الصندوق هو عبارة عن تعاضدية تدخل قانونا من فئة 
 .الجمعيات التي لا دف إلى الربح 

 . لم يكن قد اعتمد بعد  (BAD) ، البنك الجزائري للتنمية 2002إلى غاية سنة  

 500القاعدة التي تنص على ضرورة توفير رأسمال أدنى قيمته ضف إلى ذلك ، إنشاء المصارف بامتثال  
 مليون دينار ، حيث يعد هذا المبلغ جد ضئيل ، مما قد يثير مشاكل مالية خطيرة بالنسبية لهذه المصارف ، 

و في الوقت الذي يشهد العالم تكتلات كبيرة للمصارف ، فإنه يصعب الحديث عن مصرف يقدر  
  . 3 ملايين دولار 7ينار ، أي ما يعادل  مليون د500رأسماله بـ 

                                                 
  .97 مرجع سابق ، ص  2000رة نوفمبر ،دو إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ، 1  

2 Abdelkrim NAAS, Le système bancaire algérien, op.cit, 2003  P189 . 
   .27مرجع سابق ، ص  ،2000،دورة نوفمبر  إشكالية إصلاح المنظومة المصرفية،  المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي  3
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 و التي لا تزال سوقا ضيقة ، تعبر عن مركز لتبادل النقد على الجزائر،أما فيما يخص السوق النقدية في  
الحساب لدى المصرف المركزي ، و يعتمد نشاطه على الأعوان الماليين المتمثلين في المصارف التجارية ، 

  :1ية غير المصرفية ، هذه السوق تعاني من عدة نقائص تتمثل في المستثمرون و المؤسسات المال
عدم الاستجابة لاحتياجات المصارف من السيولة و التي قد تختلف عن الأهداف المحددة في النظام  

 .النقدي ككل

 ووجود فرق في المعدلات بين المصارف والمصرف المركزي مما يدفع التمويل،اللجوء غير المحدود لإعادة  
 القرض،صارف بالتوجه إلى مصارف أخرى قبل التوجه إلى المصرف المركزي من أجل الحصول على الم

 يقوم المصرف المركزي بمنح قروض على خصمها،نظرا لقلة الأوراق التجارية لدى المصارف لإعادة  
 .احتياجااالمكشوف حتى يسمح للمصارف بمواجهة 

 .إقراضهادية السندات التي يمكن محدودية السوق النقدية الجزائرية بسبب محدو 

 .البنوكضعف فوائد سندات الخزينة العمومية التي تكتتب فيها  

 .ضعف الادخار الوطني  

   2001تعديلات سنة : الفرع الثاني 

       معلما هاما في الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي 10-90بالرغم من اعتبار قانون النقد و القرض 
 إلا أنه و على مدى عشر سنوات بدا من الضروري إعادة يئة بعض النقدية،لسوق  و في دعم االمالي،و 

 و المتعلقة عموما 10-90دل لبعض أحكام مواد القانون  المتمم و المع01-01لذا تم سن الأمر .أحكامه
  .2001 فيفري سنة 27و الصادر "بنك الجزائر" بإدارة ومراقبة

 01-01 من الأمر 02 المادة نوابه،افظ البنك المركزي و ومن بين المواد المعدلة و التي مست مح
       يتولى تسيير البنك المركزي و إدارته " :10-90 من قانون النقد و القرض 19يتمم و يعدل المادة 

  " نواب محافظ و مجلس الإدارة و مراقبان ) 3( محافظ يساعده ثلاثة التوالي، على مراقبته،و 
 10-90 من القانون رقم 23 تعدل أحطام الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 01-01 من الأمر 03المادة 

لا تخضع وظائف المحافظ إلى قواعد الوظيف العمومي و تتنافى مع كل نيابة تشريعية أو مهمة حكومية " 
تكن  لا يمكن المحافظ و نواب المحافظ أن يمارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما عمومية،أو وظيفة 

                                                 
اسة حالة الجزائر ، رسالة ماجستير، آلية العلوم الاقتصادیة والتسيير ، جامعة سعد دحلب البليدة ، سامية نزالي ، التأهيل المصرفي للخوصصة در 1

   .173 -172 ، ص ص 2004-2005
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     ما عدا تمثيل الدولة لدى مؤسسات عمومية دولية ذات طابع مالي أو نقدي وظائفهم،أثناء ممارسة 
  1" أو اقتصادي 

 2أساسا إلى تقسيم مجلس النقد و القرض إلى هيئتين  01-01لقد هدفت تعديلات الأمر رقم 

 ." نك الجزائر ب"  و المكلف بإدارة و توجيه الإدارة،الهيئة الأولى تتمثل في مجلس  

 حيث أصبح مكلف السابق، و الذي يختلف عن الس القرض،الهيئة الثانية تتمثل في مجلس النقد و  
 .النقديةبالقيام بدور السلطة 

  "بنك الجزائر " مجلس إدارة :أولا 

      من نفس أعضاء مجلس النقد2001الناتج عن الأمر الصادر سنة " بنك الجزائر " يتكون مجلس إدارة
  : إذ يتكون من  ،10-90و القرض المنشأ بموجب القانون رقم 

 الجمهورية، يعين من طرف رئيس المركزي،محافظ المصرف  

 رئاسي،نواب يعينون بمرسوم ) 03(ثلاثة  

 .موظفين سامين ، يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة ) 03(ثلاثة  

 سنوات 6 و المقدرة بـ 10-90 القانون رقم  مدة التعيين المنصوص عليها في01-01و قد ألغى الأمر 
  .المركزي استقلالية البنك مما أدى إلى الحد من   سنوات للنواب 5للمحافظ و 

 مجلس النقد و القرض : ثانيا

  : سلسلتين من التغيرات الطارئة على مجلس النقد و القرض2001 الصادر في 01-01أحدث الأمر رقم
 .3 النقد و القرض مكلفا بإدارة و تنظيم المصرف المركزي  لم يعد مجلس:المهامعلى مستوى  

 يتكون مجلس ،2001 الصادر في 01-01 من الأمر رقم 10 حسب المادة :الأعضاءعلى مستوى  
 :4النقد و القرض من 

 ،"بنك الجزائر " أعضاء مجلس إدارة -

 .النقديةثلاث شخصيات يختارون بحكم كفاءم في المسائل الاقتصادية و  -

                                                 
   .4 ص2001 فبرایر سنة 28 ، 14 الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة ، العدد  1

2 Abdelkrim NAAS , Le système bancaire algérien, op .cit , P 175  
3 Idem , p 176 . 

   .5 الجریدة الرسمية للجمهوریة الجزائریة، مرجع سابق ، ص 4
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 حيث يستدعي الجمهورية، الشخصيات الثلاث أعضاء في الس بموجب مرسوم من رئيس يعين
 الس على الأقل أعضاء من) 06( و يعد جدول أعماله و يكون حضور يرأسه،المحافظ الس و 

 كما تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات يكزن صوت الرئيس الاجتماعات،ضروريا لعقد 
 و يجتمع هذا الس، يجوز لأي عضو في الس أن يفوض من يمثله في اجتماعات  كما لامرجحا،

  .رئيسهالأخير مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءا على استدعاء من 
من ممارسة " بنك الجزائر " إن إرادة دعم استقلالية السلطة النقدية تقدر من جهة إعفاء مجلس إدارة 

       و من جهة أخرى في التشكيلة التي يتكون منها مجلس النقد القرض،الصلاحيات في مجال النقد و 
" بنك الجزائر " و القرض الذي ينفتح من خلال تعيين خبراء في المسائل الاقتصادية و النقدية من خارج 

.  

   2003تعديلات سنة : الفرع الثالث

،لجأت السلطات العمومية (BCIA)بعد إفلاس و ايار بنك أل الحليفة و المصرف التجاري و الصناعي 
   و المتعلق بالنقد  2003 أوت 26 الصادر في 11-03 بالأمر رقم10-90غة القانون رقم إلى إعادة صيا

  :1 وهيهذا النص الجديد و المشرع للنشاط المصرفي و المالي يستجيب لثلاثة أهداف و القرض،

  :أفضل من خلال من ممارسة صلاحياته بشكل " بنك الجزائر "تمكين  :أولا
 بين مجلس الإدارة ومجلس النقد و القرض ،" بنك الجزائر "الفصل داخل  

     توسيع صلاحيات الس الذي تخول له اختصاصات في مجال السياسة النقدية و سياسة الصرف  
  الإشراف،و التنظيم و 

 .الرقابة وتعزيز المصرفية،تقوية استقلالية اللجنة  

  : و الحكومة في اال المالي ، و ذلك عن طريق " بنك الجزائر " ور بين  تعزيز التشا:ثانيا 
ووزارة " بنك الجزائر " إعلام مختلف المؤسسات الدولية بتقارير دورية و إنشاء لجنة مشتركة بين  

 الخارجية،المالية لإدارة الأرصدة الخارجية و المديونية 

 " بنك الجزائر "  وتسيير الية،والمإثراء محتوى و شروط التقارير الاقتصادية  

 المالية،تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات  

                                                 
1 Abdelkrim SADEG , , le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation op.cit , P24 . 
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 العمومية،إتاحة تسيير نشط للمديونية  

  :يئة الظروف من أجل حماية أفضل للمصارف وادخار الجمهور من خلال :ثالثا 
على مرتكبي  و العقوبات الجزائية المفروضة مسيريها،تقوية شروط ومميزات اعتماد المصارف و  

 المخالفات ،

 المصرفية،زيادة العقوبات و الجزاءات لمخالفي القانون المصرفي أثناء القيام بالنشاطات  

 منع تمويل نشاطات المؤسسات المملوكة من طرف مدراء و مسيري المصرف ، 

 ،" ر بنك الجزائ"  و اعتماد هذه الهياكل من طرف المالية،تقوية حقوق جمعية المصارف و المؤسسات  

  تقوية شروط عمل مركز للمخاطر  
 1:ولقد مرت إعادة صياغة القانون المصرفي بثلاثة شروط تمثلت في 

  ،" بنك الجزائر " تكوين عدد مهم من المشرفين الأكفاء لحساب  -
  وبأمان، بسرعة كاملة،وجود نظام معلوماتي كفء يسمح بطريقة تقنية بتحويل المعلومات  -

 .قوي مستندا إلى نظام مصرفي السوق،تمويل الاقتصاد بموارد  -

 أي القانون 11-03 بالأمر رقم القرض،المتعلق بالنقد و  10-90ومن المواد المعدلة للقانون رقم 
 محافظ،يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب "  و التي تنص على ما يلي المعدل،المتمم و 

 من القانون المعدل و المتمم يصادق 23، و حسب المادة 2" يعين جميعهم بمرسوم من رئيس الجمهورية 
  ،" بنك الجزائر " مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمصرف المركزي 

 و التي 10-90 من القانون 103 فقد تم تعديل المادة رقم المنشورات، فيما يخص الحسابات السنوية و -
 من 28 بالمادة رقم القانوني،باح لتكوين الاحتياطي  من الأر% 15تنص على الاقتطاع الإجباري لنسبة 

 .القانوني من الأرباح لصالح الاحتياطي % 10 و التي تنص على اقتطاع نسبة 11-03الأمر 

 ، 11-03 من الأمر 29 بالمادة ،10-90 من القانون 105 عدلت المادة رقم الباب،و في نفس 
بنك "  الحصيلة و حسابات النتائج و تقرير عن حال حيث تم من خلال هذه الأخيرة ، تمديد مدة تسليم

                                                 
1 Abdelkrim SADEG, , le système bancaire algérien – la nouvelle réglementation op.cit ,PP :25-26 
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و نشاطاته ، ووضعية مراقبة المصارف و المؤسسات المالية ، إلى رئيس الجمهورية من طرف " الجزائر 
  .1المحافظ إلى ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية ، بدل شهر واحد 

يجب أن تؤسس " :يلي على ما 11-03 رقم  من الأمر83 نصت المادة الاعتماد، بالنسبة للترخيص و -
 و يدرس الس مساهمة،البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات 

    و يمكن الترخيص بالمساهمات الأجنبية في البنوك تعاضدية،جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل 
فبحكم هذه المادة وسع الس من دائرة منح  "زائري أو المؤسسات المالية التي يحكمها القانون الج

  .تعاضديةالاعتماد للمصارف على شكل 
 98 تنص المادة المالية، بالنسبة للباب الأول من الكتاب السادس المتعلق بمراقبة المصارف و المؤسسات -

 ينظم بنك الجزائر  والمخاطر، على أنه يعد الس النظام الذي ينظم سير مركزية 11-03من الأمر رقم 
  المدفوعة،مركزية للمخاطر و مركزية للمستحقات غير 

 من 104 بالمادة 10-90 من القانون 168 فقد تم تعديل المادة المسيرين، فيما يخص الاتفاقات مع -
يمنع على كل بنك أو مؤسسة مالية أن تمنح قروضا " :يليو التي تنص على ما  11-03الأمر رقم 

هذا بعد أن كان ".اهمين فيها أو للمؤسسات التابعة موعة البنك أو المؤسسة الماليةلمسيريها و للمس
تتكون اللجنة :" و التي تنص على ما يلي 11-03الأمر رقممن 106،بالمادة رقم 10-90القانون رقم 
  : المصرفية من 

  رئيسيا، المحافظ -
  المحاسبي،المالي و  ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءم في اال المصرفي و -
 يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة الس الأعلى العليا، قاضيين ينتدبان من المحكمة -

  .." ..سنوات يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمس للقضاء،
 بدل مرسوم سي،رئا و اللذين يعينون بمرسوم المصرفية، تغير أعضاء اللجنة المعدلة، فبموجب المادة 

  .رئيس الحكومة في المادة الملغاة 
 11-03 من الأمر 118 بالمادة 10-90 من القانون 170 فقد تم تعديل المادة الودائع، بالنسبة لضمان -

 على الأكثر من مبلغ %1و التي تنص على إجبار المصارف على دفع علاوة ضمان سنوية نسبتها 
  .10-90 من القانون 170 التي نصت عليها المادة %2 نسبة بدلالضمان،تدفع إلى صندوق ودائعها،
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 و التي تقع على كل 11-03 العقوبات الجزائية الصارمة المنصوص عليها في الأمر ذلك،ضف إلى 
  .القانونمخالف لما جاء في 

  الإصلاحات المواكبة للجهاز المصرفي الجزائري:الثانيالمبحث 

و دائمة، غير محددة بمكـان أو زمـان معـين، ومنـه             تعتبر عملية الإصلاح عملية متواصلة        
فعملية إصلاح النظام المصرفي الجزائري الحالي عملية متجـددة و غـير منتهيـة، فطالمـا أن اـال                   
المصرفي على المستوى العالمي يتطور و ينمو بالشكل الملاحظ عليـه، لابـد بالمقابـل علـى البنـوك                   

لاح دائمة تماشـيا مـع الـتغيرات الجديـدة علـى الـصعيد              الجزائرية مواكبة هذا التطور بعملية إص     
كما انه نتيجة لما يلعبه النظام البنكـي مـن دور أساسـي و فعـال في النظـام الاقتـصادي         . العالمي

الوطني خصوصا في ظل غياب السوق المالي من جهة، و من جهة أخـرى و نظـرا للنقـائص الـتي                     
ة الإصلاح كـضرورة لابـد مـن مباشـرا لـضمان            تميز طبيعة عمل البنوك الجزائرية، تطرح عملي      

  .الاستمرارية و التطور نحو الأفضل
فعملية الإصلاح هذه لابد من أن تأخذ بعين الاعتبـار التحـديات الداخليـة و الخارجيـة                   

التي تؤثر في عمل البنوك، و كذا ضرورة توفير الـشروط و الإجـراءات الكفيلـة بـضمان نجـاح                    
  .لأهداف المسطرة من خلالهاعملية الإصلاح و تحقيق ا

  اتواجهه التحديات التي المصرفية والمنظومة إصلاح دوافع : المطلب الأول
  صلاح المنظومة المصرفية دوافع إ :الأول الفرع

يحتاج النظام البنكي الجزائـري لعمليـة إصـلاح واسـعة و هـذا تكملـة للإصـلاحات                    
. 10-90في إطـار قـانون النقـد و القـرض            الذي أتـى     1990المطبقة سابقا و أهمها إصلاح سنة       

و تعد النقائص السابقة الذكر من دوافع إصـلاح المنظومـة المـصرفية الجزائريـة، إلا انـه  يمكننـا                     
ذكر دوافع أخرى للإصلاح منها ما له علاقة مباشـرة بالوظيفـة البنكيـة و أخـرى لهـا علاقـة                     

  :لصدد نذكر مايليبالمحيط الاقتصادي سواء الوطني أو الخارجي، و في هذا ا
 ما زال هيكل ملكية البنوك في النظام المصرفي الوطني يخضع للقطـاع العـام ، فـالبنوك العموميـة                    -

 مـن إجمـالي النـشاط المـصرفي علـى           %90الستة على قلة عددها، إلا أا تستحوذ على أكثر من           
    ذوي النفـوذ    المستوى الوطني، هذه الوضعية تؤدي في كـثير مـن الأحيـان إلى حـصول الأفـراد                

و الاتصالات الواسعة على القروض و الائتمان و ليس بالـضرورة أن يحـصل عليهـا مـن يـدفع                    
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إضافة إلى التدخل المباشر للحكومـة في تخـصيص مـوارد البنـك دون الأخـذ بعـين                  . أعلى عائد 
 الاعتبار الجدوى الاقتصادية أو القدرة المالية للمقترض أو المشروع المراد القيام به؛

   نقص الكفاءة الإدارية نتيجة النقص الكبير في المـوارد البـشرية ذات الخـبرة المـصرفية المتميـزة                  -
و الواسعة،و نقـص التـدريب خـصوصا في مجـالات المخـاطر و إدارة المحـافظ الائتمانية،هـذا                   
بالإضافة إلى ضعف واضح في استخدام التكنولوجيا و نظم المعلومـات الحديثـة في ممارسـة العمـل                  

 لمصرفي؛ا
        صغر حجم البنوك الجزائرية مقارنة بـالبنوك العالميـة و هـذا مـا يـضعف قـدرا التنافـسية،                    -

و يطرح هذا الأمر بأكثر حدة بالنسبة للبنـوك الخاصـة الـتي لم تـستطع أن تفـرض وجودهـا في         
 ـ           .ظل سيطرة البنوك العمومية على القطاع      دراا فالتحدي بالنسبة لها يكمن مـن جهـة في تعزيـز ق

    المالية بما يتماشى و المعايير الدولية،و من جهـة أخـرى التموقـع في الـسوق المـصرفي الجزائـري،                   
و الحل يكمن في إتباع سياسة الاندماج المصرفي بالنـسبة للبنـوك الخاصـة،و الخوصـصة بالنـسبة                  

 ؛للبنوك العمومية
رتبطـة بـصفة دائمـة بالـسلطات         البنوك الجزائرية تفتقد للاحترافية اللازمة، فهي مـا تـزال م           -

العمومية في اتخاذ قراراا بمنح القروض للمؤسسات العمومية و بالتـالي بقاؤهـا أداة بيـد الدولـة،                  
 منـها   %94مليـار دج، و أكثـر مـن          838بلغت القـروض الممنوحـة       2001/2002ففي سنة   

 . منها المؤسسات العموميةتاستفاد
           الحكومـة في العديـد مـن اـالات الاقتـصادية           إن مشاريع الإصلاح المتبعـة مـن طـرف           -

و الاجتماعية و السياسية، و نظرا للتشابك  بين القطـاع البنكـي و مختلـف القطاعـات الأخـرى                    
 يجعل من غير الممكن بقاء المنظومة المصرفية علـى الحيـاد تجـاه الإصـلاحات الأخـرى                   الذي الأمر

إذن هناك ترابط يجعل البنـوك ملزمـة علـى الإصـلاح            . إن لم تكن مساهمة فيها، والعكس صحيح      
 .لتحسين أدائها من جهة، و المساهمة في نجاح إصلاح باقي القطاعات من جهة أخرى

 فحسب، بل هـي ضـرورة و مطلـب خـارجي كـذلك،              ا وطني ا لا تعتبر عملية الإصلاح مطلب     -
 ـ            ة و الاقتـصادية المتخصـصة      فالعديد من الشركاء الاقتصاديين للجزائـر و الهيئـات الماليـة الدولي

تدعو لإصلاح البنوك الجزائرية كـشرط أساسـي و ضـروري لنجـاح الإصـلاحات الاقتـصادية                 
 .الأخرى و دخول الأجانب للسوق الجزائرية

      إن إصلاح البنوك الجزائرية توجه لا بديل عنـه في ظـل العولمـة الماليـة و المـصرفية، و تعـدد                      -
فأصبح القطاع بذلك في حاجة إلى المزيـد مـن الخـدمات المـصرفية              و تنوع حاجات أفراد اتمع،      
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الجديدة، و إلى أدوات استثمارية مبتكرة، تواجه ا حاجيـات المتعـاملين الاقتـصاديين و ترفـع في                  

 .نفس الوقت من عوائدها
 تعد أزمة البنوك الخاصة من بين دوافع الإصلاح المصرفي هي كذلك، و هـذا نتيجـة لمـا خلفتـه                     -

اهتزاز ثقة الأفراد في الجهاز المصرفي الوطني بـشكل عـام، و طرحـت العديـد مـن النقـاط                    من  
حول كيفية تسيير القطاع و مراقبته من طرف بنك الجزائـر، فأضـحت عمليـة الإصـلاح تطـرح                   

 .نفسها كضرورة لابد منها في الوقت الحالي
  

   المصرفيةالمنظومة  لإصلاحالداخلية و الخارجية التحديات  :الفرع الثاني
  1: التحديات الداخلية لإصلاح المنظومة المصرفية-أولا 

  :تتمثل أهم التحديات التي تواجهها إصلاح البنوك الجزائرية في مايلي
  : علاقة البنوك بالمؤسسات العمومية-أ

          أداء المؤسسات العمومية بعيـدا عـن كـل معـايير و مبـادئ التـسيير الفعـال و الجـاد                     ما زال 
ادف لتحقيق الربحية و المردودية،إذ نجد أن الإصلاحات التي تمـت لحـد الآن لم تتعـد حـدود                   و اله 

محاولة التخفيض من التكـاليف،دون الـتفكير و الاهتمـام بنوعيـة المنتـوج، كيفيـة تـسويقه،                  
إن الإصلاح بمفهومه العـام يتطلـب الاسـتغلال الأمثـل لجميـع المـوارد المتاحـة                 . الخ...المنافسة

 الوسائل المتوفرة،فهو يسمح باستعمال الرأس المـال البـشري وفقـا للقـدرات الحقيقيـة                باستعمال
المتوفرة للاقتصاد،وهذا ما يفرض تنظيم و تسيير رأس المـال البـشري بالتنـسيق مـع التكنولوجيـا                  

  .2الحديثة
  :مما سبق من المهم التركيز على النقاط التالية في الإصلاح المؤسساتي

 .ولوجيا و المعرفة التحكم في التكن-
 . تنظيم عملية الإنتاج-
 . القيام بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية التي فرضت نفسها على المستوى الدولي-
 . تكييف المسيرين الوطنيين مع المعايير الجديدة التي تحكم اقتصاد السوق و اتخاذ القرار-
 . بنية تنظيم جديدة تساير النمط الجديد من التسيير-

                                                 
تير ، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم  ماجسمذآرةحبار عب الرزاق ، المنظومة المصرفية الجزائریة و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل ،  1

  .50-48 ،ص  ص2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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لوضعية الحالية التي توجد فيهـا المؤسـسات العموميـة لا تعكـس الوضـعية الماليـة                 إن ا   
بالمقابـل  . للبلد، فلابد لها من تعديل إما بالخوصصة أو إعـادة هيكلـة حقيقيـة بمـشاركة أجنبيـة                 

أن تـسير نـشاطها وفقـا لعامـل         ) المؤسسات العموميـة  (لابد للبنوك في تعاملها مع زبائنها الكبار      
  :ذا بإتباع سياسة تجارية ترتكز علىالمخاطرة و ه

 . تحليل الإمكانيات و الوسائل و المحيط العام-
 . البحث عن الكفاءات و المعايير التي تسمح بضمان النجاح-
 . إعداد الاستراتيجيات الممكنة و اختيار و تطبيق الأحسن منها-

س مـن خلالـه نـشاطه،       يفرض هذا الخيار على البنك تحديد أهداف، و إعداد برنامج عمـل يمـار             
، بالإضـافة إلى الـتحكم   )حـصة مـن الـسوق   ( كذلك لا بد له من استهداف مستوى إنتاج معين      

  .و التحوط من الأخطار بإعداد المؤونات اللازمة
  : علاقة البنوك بالدولة-ب

 في وقـت واحـد، فهـي المـساهم الوحيـد             العمومي تلعب الدولة عدة ادوار بالنسبة للبنك       
 الدائن، و العون الاقتصادي، فتتخذ بـذلك شـكل مالـك للبنـك و مالـك لزبـون                   فيه، المدين و  
وعلى الرغم مـن تغـيير المنـهج الاقتـصادي بدايـة سـنوات              ). المؤسسات العمومية (البنك نفسه 

 و ما يعنيه ذلك من مفـاهيم اقتـصادية مغـايرة تمامـا للمنـهج الاقتـصاد                  20التسعين من القرن    
، إلا أن أداء المؤسـسات العموميـة بمـا          )ق هو قانون العرض و الطلـب      المحدد الرئيسي للسو  (المسير

فيها البنوك مازال بعيدا عن أهداف و مبادئ اقتصاد الـسوق، فـالبنوك لا تـزال تمـنح القـروض                    
للمؤسسات العمومية بقرار إداري دون الأخذ بعين الاعتبار الـشروط الواجـب توفرهـا في ملـف                 

نـسبة كـبيرة منـها      ( بنوك مثقلة بديون مؤسسات القطاع العـام       القرض،  وهو ما نتج عنه محافظ      
و كذلك الشأن للقطاع الخـاص مـن خـلال إلزاميـة تمويـل              ). متعلقة بالسحب على المكشوف   

البنوك لمشاريع تشغيل الشباب التي كثيرا ما تفتقـد للفعاليـة و الكفـاءة و حـتى الـصرامة الـتي                     
التسيير و غيـاب ثقافـة مـصرفية لـدى العديـد            ضف إلى ذلك سوء     . تمكنها من رد مبلغ القرض    

، فـالكثير مـن الفـضائح الـتي         )ذهنية القطـاع العـام    (من موظفي البنوك، وافتقاد روح المسؤولية     
حدثت في البنوك العمومية سببها تقصير في الأداء و حتى تواطؤ فيهـا، و مـا يـستدل علـى ذلـك                      

 ـ" و ) BADR( فضيحة بنك الفلاحة و التنمية الريفية      مليـون   500بحجـم قـرض قيمتـه       " دزاه
  . 1دولار دون أدنى ضمانة مقدمة

                                                 
1www.reseau-ipam.org/article.php3?id_article=291    consulté le : 21/12/2004. 
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تعد هذه الوضعية نتيجة طبيعية للعلاقة التي لا تزال تربط بين الدولـة و البنـوك، فـرغم محـاولات                    
الإصلاح الهادفة إلى التفرقة بين الملكية و التسيير، إلا أن واقع الحـال يـبين سـيطرة القطـاع العـام            

 الأمر الذي يعيق النمو السليم للنـشاط البنكـي في الجزائـر، بالإضـافة هـذه                 على السوق المصرفي  
الوضعية هي نتيجة طبيعية لعدم مبادرة البنوك الفاعلة في مجـال عـرض المـشاريع الاسـتثمارية، إذ                  

  .لا تزال الدولة هي المبادر و المحرك الشبه وحيد للنشاط الاقتصادي بتنوع مجالاته و قطاعاته
  :لبنوك بالبنك المركزي علاقة ا-ج

   بعد أن كانت البنوك خلال اية القرن الماضي تعاني مـن نقـص في الـسيولة مـرتبط بالأسـاس                    
بمديونية الدولة، و هو ما جعلها تلجأ بصفة دائمة لإعادة التمويـل لـدى بنـك الجزائـر، تغـيرت                    

 ـ          وك تحـوز علـى سـيولة       هذه الوضعية بداية القرن الحالي بتحسن مداخيل المحروقات فأصبحت البن
الأول عدم لجوئها لبنـك الجزائـر،  ممـا يعـني أن             : معتبرة وهو ما أنتج وضعية تتميز بأمرين مهمين       

استعمال هذا الأخير لسياسة إعادة الخصم في السوق النقدي غير ذات جـدوى، أمـا الثـاني فهـو                   
واجهـة هـذه    لم.  لإمكانيـة حـدوث موجـات تـضخمية        - التي بحوزة البنوك   -طرح هذه السيولة  

لامتـصاص سـيولة البنـوك       2002الوضعية ادخل بنك الجزائر وسيلة نقدية غير مباشرة في افريـل            
 129,7، و تمكـن مـن اسـترجاع مبلـغ           1"استرجاع السيولة بمناقصة  " و تسمى الأداة الجديدة بـ      

  .20032مليار دج اية ديسمبر  250، و مبلغ 2002مليار دينار اية ديسمبر 
الأول أن بنـك الجزائـر يـساير و يتـابع تطـورات             : ابتكار هذه التقنية لهـا مـدلولان            إن  

الوضعية المالية للبنوك، و الأهم انه يجد الحلول المناسبة لتفـادي أي تـأثيرات سـلبية عـن وضـعية                    
أما الأمر الثاني فيبين العلاقة الحـساسة و غـير المـستقرة الـتي تـربط البنـوك                  . تبدو ايجابية للبنوك  

بنك الجزائر،  فمن وضعية مقرض أخير، إلى ممتص للأموال من نفس البنـوك، و هـو مـا يؤكـد                     ب
  .  على خصوصية وأهمية العلاقة بينهما

من جانب آخر و بعد فضائح البنوك الخاصة أصبحت العلاقة الـتي تـربط بنـك الجزائـر                    
 و مـدى الالتـزام      بالبنوك التجارية تطرح العديد من التساؤلات خصوصا حـول جـدوى المراقبـة            

بتطبيق القوانين و التشريعات البنكية المنظمة للنشاط البنكي بـالجزائر سـواء مـن جانـب البنـوك                  
 و مـا حملـه مـن برنـامج طمـوح في سـبيل               10-90فقانون النقد و القرض     . الخاصة أو العامة  

 خطـيرة   إصلاح الوساطة المالية وضع البنوك في إطار منافساتي،  لم يمنـع مـن حـدوث تجـاوزات                 

                                                 
1 www.amf.org.ae Consulté le : 05/06/2005 
2 www.bank-of-algeria.dz   consulté  le 10/11/2005 
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أدت إلى إفلاس خمسة بنوك خاصة، و لم يحقق الأهداف المنتظرة منـه، و يعـود الـسبب في ذلـك                     

  .إلى عدم تطبيق و عدم السهر على تطبيق النصوص التي أتى ا القانون
إن العلاقة التي تربط البنوك التجارية بالبنك المركزي لا بد لها من أن تكـون وفـق الـشكل الـذي                     

توسع البنوك دون ديد استقرار المنظومة المصرفية ومنـه حـدوث تجـاوزات ـدد               يسمح بتنمية و    
إن طبيعة هذه العلاقة تـرهن أي إصـلاح يـتم انتهاجـه،فلا ينفـع أن تـتم                  .الاستقرار المالي للبلد  

العملية في ظل بنك مركزي ضعيف الـتحكم و الرقابـة لأداء البنـوك الناشـطة ضـمن القطـاع                    
  . لا يجدي دون الالتزام بتطبيق نصوصه و محتواه من طرف البنوكالوطني،كما أن الإصلاح

  1التحديات الخارجية :ثانيا
 الجزائري في التغيرات السريعة في المحـيط        المصرفيالنظام  إصلاح   تتمثل التحديات التي يواجهها     

ك التجارية  الدولي الذي يتعامل معه، والذي من شأنه أن يؤثر بصورة عميقة حاضرا ومستقبلا على البنو              
  :ومن أبرز هذه التحديات نذكر. وقدرا على دعم التنمية في البلاد

ونعني بالأخص عولمة الخدمات البنكية والتي ستؤثر بصورة مباشرة على أداء البنـوك             : ظاهرة العولمة -ا
افسة في ظل   ويذكر أن لهذه الظاهرة إيجابيات تتمثل أساسا في المساهمة في رفع حدة المن            .التجارية الجزائرية 

سوق بنكية مفتوحة تؤدي إلى تحسين الخدمات وتنويعها ورفع كفاءة أداء البنوك للوصول إلى المستويات               
  .العالمية

غير أن التحدي الحقيقي لظاهرة العولمة يتمثل في الآثار السلبية التي ستنجر عن هذه الظاهرة ومثال ذلك                 
 يمتد نشاطها للجزائر نظرا لعدم تأهيل البنوك الجزائرية لهذه          المنافسة غير المتكافئة مع البنوك الأجنبية التي      

  .المنافسة بسبب ما تعانيه من مشاكل

انتشرت هذه الظاهرة إثر إزالة القيود الدوليـة أمـام توريـد            : ظاهرة اندماج الأسواق الدولية   -ب
ارة العالمية للسلع، مما أدى     الخدمات البنكية والمالية بسبب تزايد التدفقات الرأسمالية التي فاق حجمها التج          

إلى ارتفاع عدد فروع البنوك ومن ثم ارتفاع حصة البنوك التجارية الأجنبية في الأسواق البنكية المحلية في                 
  .العديد من دول العالم

من التحديات الخارجية التي تواجهها البنوك التجارية الجزائريـة في شـكل            ظاهرة اندماج البنوك    -ج
  .بنوك عملاقة
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تعد هذه البنوك تحد من الدرجة الأولى لنظامنا البنكي والـذي عليـه             : اهرة البنوك الإلكترونية  ظ-د
مواجهته بكل حزم وجدية، بحيث تتميز البنوك الإلكترونية بقدرا الفائقة والسريعة جدا علـى تقـديم                

مكان، وبأي  ، وحتى أيام العطل، ومن أي       ) ساعة 24/24(الخدمات البنكية في أي وقت وبدون انقطاع        
  .وسيلة كانت

 اعتماد الاقتصاد العالمي على المعلومات و سـرعة و فوريـة الاتـصال و التـرابط، فيمـا اعتمـد                     -
الاقتصاد التقليدي على الإنتاج، و هذا يعني انـه لرفـع القـدرة التنافـسية فـان علـى الاقتـصاد                     

 .لعالميةالجديد معالجة المعلومات بسرعة و استغلال أفضل الفرص في الأسواق ا
 دخول مؤسسات و شركات مالية غير مصرفية في مجـال الخـدمات المـصرفية بحيـث أصـبحت                   -

 .تنافس المصارف التقليدية في تقديم الخدمات
 توافر الأدوات المالية و المصرفية المبتكرة التي تؤدي إلى أنواع جديـدة مـن الخـدمات المـصرفية                   -

اق السوق العالميـة، و مـن خـلال اسـتغلال           من خلال مصارف و مؤسسات مالية تعمل على نط        
 .تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الجديدة

) معيـار بـازل لكفايـة رأس المـال        ( التزام البنوك العالمية بالاتفاقيات الدولية مثل نسبة رأس الملاءة         -
ية  التجـارة العالميـة و لاسـيما في مجـال الخـدمات المـصرف              الخاصة بمنظمـة  و الاتفاقيات الدولية    

 .خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بفتح القطاع للمشاركة الدولية
لذا، يتعين على البنوك الجزائرية في تطبيقها و رسمها لـسياسة الإصـلاح، الأخـذ بعـين الاعتبـار                    

     هذه التحديات و تحويلها إلى فرص حقيقية للنمـو و التطـور خـلال المرحلـة المقبلـة، خـصوصا                   
  .تزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي و المالي و التصحيح الهيكليو أن الإصلاح المصرفي ي

 
  1 الشروط الملائمة لإصلاح البنوك التجارية الجزائرية :الثاني المطلب

لقد أسس قانون النقد والقرض إطارا قانونيا جديدا يضع المنظومة المصرفية ضمن مسار يتماش 
  .لبنوك وتسيير ااقتصادوالتوجهات العالمية في مجال 

وتستدعي المهام المصرفية الجديدة الواردة في قانون النقد والقـرض أن تجـدد منـاهج التنظـيم                 
والتشغيل، إن القطاع المصرفي يحتاج لتشغيله إلى بنية نقدية متطورة ، وتشمل هذه البنية كـل الفـروع                 
                                                 

،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات  اقتصاد السوق إلىبوخدوني وهيبة ، واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول    1
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 الضروري إقامـة نظـام   التكنولوجية للخدمات المصرفية، والأنظمة المشتركة للتنافس بين البنوك ، ومن        
  :يتكيف مع المعايير المصرفية العصرية وذلك لن يكون إلاّ بإصلاحات عميقة وفعالة عن طريق

  خلق المنافسة بين البنوك -
  .فتح اال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية -
 .ضرورة توفير الإستراتيجية الفعالة لأداء البنوك -

 . السوقواقتصادم إصلاح الجانب المحاسبي للبنوك بما يتلاء -

 .ضرورة تكوين إطارات مسيرة كفأة -

 .ضرورة توسيع نشاط السوق النقدي والمالي -

 . في التمويل والإقراضالاستقلاليةإعطاء البنك  -

   البنوك خلق المنافسة بين : الفرع الأول
اد أهميتة مـن     وتزد الاقتصادية النظام البنكي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات            احتللقد  

يوم لآخر مع التطورات الهامة التي تطرأ على الاقتصاديات الوطنية من جهة، ومع التحولات العميقة التي                
يشهدها المحيط المالي الدولي من جهة ثانية وفي هذه الظروف يجب على البنوك أن تكون قـادرة علـى                   

 حقيقيـة   اقتصاديةضيح عناصر سياسية    التحكم في الأخطار التي ينطوي عليها نشاطها، ويتعين عليها تو         
  :  منانطلاقا

  .  دراسة الموارد والوسائل والمحيط العام- 
 .لضمان النجاح.   تحديد الكفاءات والموارد الكفيلة- 

  . إحداها واختيار اعتمادها  إعداد الإستراتيجيات الممكن - 

  1 فتح اال أمام المبادرة الخاصة والأجنبية:الفرع الثاني

داءا من تاريخ صدور قانون النقد والقرض أصبح بإمكان البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أن              إبت
تفتح فروعا لها في الجزائر تخضع لقواعد القانون الجزائري، وككل مؤسسة بنكية أو ماليـة، يجـب أن                  

 ـ                 ن يخضع فتح هذه الفروع إلى ترخيص خاص يمنحه مجلس النقد والقرض ويتجسد في قرار صـادر ع

                                                 
بوخدوني وهيبة ، واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق ،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات  1
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محافظ بنك الجزائر، ويجب أن تستعمل هذه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية رأس مال  يوازي علـى                 
الأقل رأس المال الأدنى المطلوب تأمينه من طرف البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية كما هـو محـدد                 

دنى للبنوك والمؤسسات    المتعلق برأس المال الأ    1990 جويلية   4 المؤرخ في    01– 90بواسطة النظام رقم    
  .المالية العاملة في الجزائر
 شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية        1993 جانفي   03 المؤرخ في    01– 93وقد حدد النظام رقم     

  : وشروط إقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية ومن بين الشروط المطلوبة نذكر مايلي
  . تحديد برنامج النشاط -
 . نيات المرتقبةالوسائل المالية والتق -

 . القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -

  1ستراتيجية الفعالة لأداء البنوك ضرورة توفير الإ:الفرع الثالث

بنكيـة ناجعـة     الجديد عليها إتباع إستراتيجية فعالة وسياسةالاقتصاديحتى تضمن البنوك التكيف مع النظام      
  : ها، حيث تتطلب هذه الأخيرةحتى تتجاوز العراقيل والعقبات التي تشهد

  .إتباع سياسة إقراض فعالة -
 . الادخارسياسة فعالة في تجميع وتعبئة  -

 .تحسين نوعية الخدمات المصرفية -

 . تحسين وسائل الإعلام والتنظيم -

   السوقواحتياجاترية بما يتلاءم  إصلاح النظام المحاسبي في البنوك التجا :الفرع الرابع

 للمؤسـسات   الاقتـصادي السوق يفرض مجموعة من التغيرات في المحيط         اقتصادإن التحول إلى    
 العمومية بما في ذلك المؤسسات المالية ونخص بالذكر قطاع البنوك الذي يشهد تحـولات في                الاقتصادية

هيكله وأنظمته خاصة النظام المحاسبي، ولمسايرة هذه التحولات والتأقلم مع المحيط الجديد نقترح جملة من               
  :ت التي نعتبرها كقاعدة لتعديل وإصلاح النظام المحاسبيي وتكييفه مع التغيرات الحاليةالتوصيا

                                                 
بوخدوني وهيبة ، واقع و آفاق النظام المصرفي في إطار التحول إلى اقتصاد السوق ،ملتقى المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات  1

  .127 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ص 2004 دیسمبر 30-29واقع و تحدیات ،، أیام –الاقتصادیة 
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 لكي يستطيع النظام المحاسبي القيام بالمهمة التي تتطلبها عملية توفير البيانات والمعلومات للأطراف              -أولا
يها في علم المحاسبة    المختلفة من المستفدين، فلا بد أن يراعى في تصميمه عدة مبادئ وأسس متعارف عل             

  : ونظام المعلومات ومن أهمها مايلي
 تعـبيرا  البنـك  بحيث تعبر المعلومات الصادرة من النظام من عمليات         البنك النظام لطبيعة نشاط      ملاءمة -

  .صادقا ودقيقا
  ملاءمة النظام للهيكل الإداري للمصرف حتى يتم توفير المعلومات المناسبة لإدارة هـذا المـصرف                 -

 .توياته المختلفة في الوقت المناسببمس
  حياد النظام المحاسبي بحيث لا يكون متحيزا إلى فئة معينة من المستفدين، ولكي يتحقق ذلك لابد من                   - 

مراعاة المبادى، المحاسبية المتعارف عليها في علم المحاسبة عند تصميم وتنفيذ النظام وإجـراءات المعالجـة            
 . المحاسبية لعمليات الصرف

 اسـتخراج   توفير نظام دقيق لتسجيل عمليات المصرف أول بأول وتبويبها و فهرستها بحيث يمكن                - 
 .المعلومات المطلوبة بسهولة، وبسرعة وبأقل تكلفة ممكنة

  توفير نظام المراجعة و لمراقبة الداخلية والخارجية لتفادي الأخطاء وإكتشافها وتصحيحها لضمان دقة            - 
  توفير نظام شامل للتقارير      -. القرارات الرشيدة  اتخاذ عليها في    الاعتمادحتى يمكن   المعلومات المستخرجة   

  .لخدمة فئات المستخدمين المختلفة سواءا كانت خطة التقارير دورية أو غير دورية 
  :  ا في البنك والملخصة فيما يليالالتزام على الأسس الرئيسية لدليل الحسابات والواجب الاعتماد -ثانيا
  ،شمولية ال -
 ،التفصيل المناسب  -

 ، أسماء الحسابات اختيارالدقة في  -

 ،المرونة  -

 . مةعا الأسلوب المناسب الذي على أساسه يتم تحديد طريقة إعداد الدليل المحاسبي بصفة اختيار -

 تطوير التكنولوجيا وذلك من خلال التفتح الخارجي على آخر المبتكرات التكنولوجية والتسييرية،             -ثالثا
 نظام للمعلوماتية   استعمالعمل على تكييفها مع متطلبات الأنظمة المصرفية المحاسبية، و أيضا ضرورة            وال

 ) système DELTA ( و أحسن مثال هو نظام دالتـا . رفيةمن أجل التعجيل في أداء العمليات المص
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مية ضخمة مـن   كواسترجاع البنوك التجارية ببلادنا قد ساعد على تجميع ونقل وتخزين       اعتمدتهالذي  
  .البيانات ومعالجتها بكفاءة كبيرة

  ضرورة تكوين الإطارات الكفأة  :الفرع الخامس

إن نتائج النقائص التي عرفتها البنوك عديدة منها توظيف عدد هائـل مـن الأعـوان الغـير                  
  موظف فإن النسبة قد    30.000متخصصين في الميدان، ومن بين موظفي البنوك البالغ عددهم اليوم نحو            

تفوق نصف العدد الإجمالي ليس لها أي تكوين أو لها تكوين ضعيف و أمام التعقيد المتزايد الذي تعرفـه                   
 والماليـة  الاقتصادية المستوى العام للمعارف    ارتفاعمهنة المصرفي الناتج عن إنشاء منتوجات، جديدة، و         

ين حتى تستطيع مسايرة العـصر      لدى الزبائن، ينبغي على البنوك أن تبذل مجهودات جبارة في مجال التكو           
  . السوقاقتصادومتطلبات 

  رة توسيع النشاط النقدي و المالي ضرو :الفرع السادس

ونحن على أبواب الإصلاحات، تفتقر البلاد إلى النقد والسوق المالي، ونظام مصرفي منتظم، فقد              
 بنيتها المالية، ومـع     لالواخت اقتصاديا تعرف تدهورا    مؤسسااأصبحت الدولة مثقلة بالديون، كما أن       

 نظـام   لتشغي البنوك بشكل ملح مسألة تنظيم و        انتشار السوق تطرح مسألة إعادة      اقتصادالتحول إلى   
، إن فتح القطاع البنكي     الانتشارالوساطة، ويهدف تغيير النظام النقدي والإبداع المالي إلى تسهيل إعادة           

 الأموال تشكل فرصة للبنوك للقيام بدورها الحقيقي        لمنافسة البنوك الخاصة وبروز منافسة أسواق رؤوس      
  .وهو دور الوساطة

  الاستقلالية في التمويل والإقراضإعطاء البنك  :الفرع السابع

 بـبعض   12-86 المعدل والمتمم للقانون     1988 جانفي   12 المؤرخ في    06-88جاء صدور قانون    
 والمؤسـسات وفي هـذا      للاقتـصاد ظيم الجديد    للبنوك في إطار التن    الاستقلالية إعطاء   المتضمنةالأحكام  

  : الإطار، يمكن أن نستنتج العناصر الرئيسية التي جاء ا هذا القانون وعرضها فيما يلي
 المالية والتـوازن    الاستقلاليةبموجب هذا القانون يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ           

ك يخضع إبتداءا من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجـب أن يأخـذ   المحاسبي، وهذا يعني أن نشاط البن     
  .الاتجاه في هذا ولكي يحقق ذلك، يجب أن يكيف نشاطهأثناء نشاطه بمبدأ الربحية والمردودية، 

    يف المالي كالحصول علـى أسـهم        يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعمليات التوظ        
  .سات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجهدات صادرة عن مؤسأو سن
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كما .  على المدى الطويل   الاقتراض يمكن أيضا لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل           
  .يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون خارجية

  .وعلى المستوى الكلي تم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة النقدية
 التامة فعاليا وتطبيقـا في مجـال        الاستقلاليةية للبنوك بإعطائها    لذا يجب تسوية الأوضاع القانون    

التمويل والإقراض، و عدها ينبغي توفير الشروط الضرورية لحمايتها دون أي تدخل جديد من طـرف                
  :الدولة، وعليه ينبغي إزالة كل العراقيل التي تعيق سير علاقات البنوك

   اقتصادياوفاعلا  سلطة ومستثمرا باعتبارها  مع  الدولة -   أ

    مع بنك الجزائر باعتباره سلطة تتكفل بالتنظيم والمراقبة -ب  

  
  إصلاح البنك المركزي :المطلب الثالث

إن البنك المركزي يمثل قاطرة النظام البنكي و الذي يلعـب دور محـدد في توجيـه دواليـب                     
ح النظـام الاقتـصادي بمعـزل       النقدية منها و المالية ، لذلك لا يمكن تصور إصـلا           الاقتصاد الوطني 

عن إصلاح البنك المركزي ، إذ أثبتت التجربة أن فشل الإصـلاحات البنكيـة الـسابقة يـوعز إلى                   
  . إصلاح البنك المركزي إلىالاهتمام بإصلاح البنوك الأولية دون الالتفات 

  1: تحقيق العناصر التالية إلىو دف عملية إصلاح البنك المركزي 
  .يولة النظام البنكي من خلال عمليات   السوق  ضمان تسيير س-
  . في إعداد و تطبيق البرامج الكفيلة بتحقيق استقرار اقتصادي كلي ةالمؤسساتي إعداد الأطر -
  . السوق هو المحدد الأساسي لسعر الفائدة و سعر الصرف -

لـتي لا تتـرك      إصدار مجموعـة مـن القـوانين ا        إلىأدت فضائح البنوك الخاصة السلطات الجزائرية       
   :2004و 2003 بنك الجزائر سنة إلىحرية كبيرة للبنوك للعمل دون الرجوع 

 و الـذي أكـد علـى سـلطة البنـك المركـزي       2003 أوت 26 الـصادر في    11-03 الأمر رقم    -
       النقدية، و قوة تدخل الدولـة في المنظومـة المـصرفية، إذ تم إضـافة عـضوين في مجلـس النقـد                      

  تدعيم الرقابة، تابعين لوزارة المالية؛و القرض من اجل

                                                 
 ماجستير ، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم مذآرة المنظومة المصرفية الجزائریة و متطلبات استيفاء مقررات لجنة بازل ، حبار عب الرزاق ، 1

  .50-48 ،ص  ص2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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        المحـدد للحـد الأدنى لـرأس مـال البنـوك           2004 مـارس    04 الـصادر في     04-01 القانون رقم    -
  مليون دج للثانية؛500 مليار دج للأولى، و 2,5و المؤسسات المالية بـ 

حتيـاطي   الـذي يحـدد شـروط تكـوين الا         2004 مارس   04 الصادر في    04-02 القانون رقم    -
 الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر؛

 .∗ الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية2004 مارس04 الصادر في04-03القانون رقم -
إن تدعيم دور البنك المركـزي باعتبـاره المـسئول كـسلطة نقديـة والمكلـف الرئيـسي                    

ت قـد تعيـق الأداء      بالمراقبة أمر ضروري و مهم، إلا انـه لا يجـب المبالغـة في منحـه صـلاحيا                 
و مثال على ذلك التعليمية الـصادرة عـن رئـيس الحكومـة             .الطبيعي للجهاز المصرفي عوض تفعيله    

المتعلقة بضرورة إيداع المؤسسات العمومية لأموالها لـدى البنـوك العموميـة دون الخاصـة، حيـث       
لنقديـة  طرحت هذه النقطة إشكالا كبيرا و أثارت تساؤلات عديدة حـتى مـن طـرف الهيئـات ا                 
 رغـم   -المتخصصة العالمية على غرار صندوق النقد الدولي، إذ لا يمكـن تحميـل البنـوك الخاصـة                

  . المسئولية بمفردها عن نقائص و مشاكل الجهاز المصرفي الوطني-الفضائح المرتبطة ا
إن دور البنك المركزي لا يجب أن يقتصر على سـحب الأوراق النقديـة لتلبيـة احتياجـات                    
نتاجية غير الفعالة، بل بصياغة سياسـة نقديـة واضـحة المعـالم و الأهـداف تـساهم في                   الآلة الإ 

و لـضمان اسـتقلالية بنـك الجزائـر         .التسيير الحسن لأداء البنوك، و السهر على تنفيذ هذه السياسة         
  : توفير العناصر التاليةبفي إدارة المعروض النقدي كهدف لتحقيق سياسة نقدية فعالة، يج

 .ة الأشخاص القائمين على صياغة السياسة النقدية استقلالي-
 . قيام مجلس إدارة بنك الجزائر بصياغة السياسة النقدية و الائتمانية و الإشراف على تنفيذها-
 لا يجب اعتراض الحكومة أو أي مؤسسة أخـرى علـى قـرارات بنـك الجزائـر الـتي تتعلـق                      -

 .بسياسته النقدية
 . تمثل سحبا على المكشوف للحكومة أو أي جهة أخرى لا يجب منح تسهيلات ائتمانية-
 . ضمان أولوية تحقيق استقرار الأسعار كهدف للسياسة النقدية لبنك الجزائر-
 ضرورة توفير الشفافية و المصداقية للسياسة النقدية من خلال مسائلة البرلمان لبنك الجزائر،-
 التـسهيلات الائتمانيـة و تـرك         ضمان عدم تدخل البنك المركزي في تحديد عمليـة تخـصيص           -

 .الأمر للبنوك وفق المعايير البنكية المعمول ا
                                                 

دع الضمان لدى بنك الجزائر، حيث تقوم یهدف هذا النظام إلى تعویض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعهم من بنوآهم، و یو ∗
، تساهم فيه بحصص متساویة، و تقوم البنوك بإیداع علاوة نسبية لصندوق ضمان " شرآة ضمان الودائع البنكية:" بتسييره شرآة مساهمة تسمى

 دیسمبر من آل 31ودائع المسجلة في من المبلغ الإجمالي لل )  OMC حسب المنظمة العالمية للتجارة%1( الودائع المصرفية، تقدر بمعدل سنوي 
  .سنة بالعملة المحلية
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 تدعيم استخدام البنك المركزي للأدوات غير المباشرة في تنفيذ سياسـته النقديـة و الـتي تعتمـد                   -
 .على قوى السوق

 أما من جانب دور البنك المركـزي في مجـال المراقبـة و الإشـراف المـصرفي، يجـب الاهتمـام                    
  1:بالعناصر التالية

 . السيولة المصرفية-
 . نظام ضمان الودائع و الربحية-
 . المدققين الخارجيين و القائمين على تسيير البنوك-
 . متطلبات الرقابة الداخلية و الإفصاح المحاسبي للبنوك-
 . سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية و كيفية احتساب المخصصات اللازمة لها-
       .ات و القانونية المواكبة للمعايير الدولية كمتطلبات لجنة بازل للمراقبة البنكية التشريع-

  إصلاح المؤسسات العمومية :المطلب الرابع 
إن عملية إصلاح المؤسسات العمومية هي عملية موازيـة و مرتبطـة في نفـس الوقـت                   

  :بإصلاح البنوك، و هذا نتيجة لعدة أسباب نذكر منها
بنوك الممول الرئيسي للمؤسسات العموميـة وحـتى المؤسـسات الـصغيرة و المتوسـطة                اعتبار  ال   -

 مليـار دج لتمويـل اسـتثمارات المؤسـسات          100 تخصيص البنوك لمبلـغ      2003إذ نسجل في سنة     
 ؛2) مشروع56.156( الصغيرة و المتوسط

 . تعتبر المؤسسات العمومية و لحد اليوم من كبار زبائن البنوك-
 . غير المستردة للبنوك على حساب المؤسسات العمومية حجم الديون-
 . ارتباط عملية تطهير محافظ البنوك بمثيلاا في المؤسسات العمومية-

بالإضافة فان المفارقة التي يعيشها الاقتصاد الوطني الحالي، تـدل علـى أن عمليـة إصـلاح                   
 ـ              ا علاقـة مباشـرة بالقطـاع       أي قطاع لا تتم و لا يمكن لها النجاح دون إصلاح قطاعات أخرى له

  :المعني، هذه المفارقة تتمثل في
 . يحوز القطاع المالي على سيولة زائدة خصوصا بعد إعادة رسملة البنوك من طرف الخزينة-
 يسجل القطاع الحقيقي بالمقابل عدة احتياجات في جانـب التمويـل قـصد تلبيـة احتياجـات                  -

 .الخ...التشغيل، السكن، التكوين
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 المؤسسات العمومية يتطلـب ضـرورة إسـراع الـسلطات في إيجـاد الحلـول                إن إصلاح   
المناسبة و تطبيقهـا سـواء بالحـل، أو الخوصـصة أو الـشراكة أو إعـادة هيكلـة المؤسـسات،                     
فاستمرار هذه المؤسسات بنمط التسيير الحالي لا يمكنه إلا أن يعقد الوضـعية أكثـر، و مـن شـانه                    

لوطني مـن جديـد خـصوصا و أن الوضـعية الماليـة للبنـوك               كذلك تضييع فرصة بعث الاقتصاد ا     
كمـا يمكـن أن تـساهم عمليـة         . تسمح بتوفير الدعم المالي اللازم لأي مشروع إصـلاح فعـال          

  .إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية في تنمية القطاع الإنتاجي
        الـصرف  تلـق منـها باحتياطيـا     تمثل القدرات المالية للاقتصاد الـوطني سـواء مـا تع            

أو السيولة المعتبرة للقطاع البنكي، دعم قـوي لإحـداث الإنعـاش الاقتـصادي، و تمكـين الآلـة                   
الإنتاجية الوطنية التحرر ائيـا مـن القيـود الهيكليـة المرتبطـة بمديونيـة المؤسـسات العموميـة                   

هـذه الأهـداف لا يمكـن       . الاقتصادية، كما تسمح بإحداث توجه نوعي لنمـو مـستقر و دائـم            
  :تحقيقها إلا من خلال ضمان العناصر التالية

 توفير الشروط الضرورية للانتقال من نمـط تمويـل الاقتـصاد مرتكـز علـى اللجـوء الـدائم                    -
تعبئـة  (إلى نمط تمويل يعتمـد علـى الـسوق المـالي و النقـدي             ) قروض القطاع البنكي  (للاقتراض  

 ؛)الادخار و إنشاء الأصول المالية
 الإسراع ببرنامج إعادة تأهيل المؤسسات الاقتـصادية لتحـسين وضـعيتها المتـدهورة و إعـادة                 -

 توازا المالي؛
 تشجيع منح القروض للاقتصاد بأقل تكلفة و تحـسين مـصادر التمويـل دون ظهـور موجـات                   -

 .تضخمية
 

   إصلاح البنوك التجارية :الخامسالمطلب 
   للبنوك  إصلاح الجانب العملي:الأولالفرع 
لم يزل الإصلاح البنكي يطرح كضرورة قـصوى لا بـد مـن متابعتـها و تحقيـق نتـائج                      

ايجابية من خلالها كسبيل لإنجـاح الإصـلاح الاقتـصادي المنتـهج خـلال الـسنوات الأخـيرة،                  
فباعتبار الدور الذي تلعبه البنوك كوسيط مباشر لتمويل الاقتصاد يجـب تحقيـق منظومـة مـصرفية                 

  .إلى تحسين جودة خدماا و رفع أدائها و إلى تكثيف المنافسة بين مؤسساافعالة تسعى 
و نظرا للمشاكل و النقائص التي لا تزال تميز أداء البنـوك الجزائريـة مـن جانـب التـسيير                      

الأمر الذي لم يسمح لها  بلعب دورها المنتظر من جهـة، و مـن جهـة أخـرى لم يـتم اسـتغلال                        
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توفرة في اتمع، فانه مـن المهـم التركيـز في المـستقبل علـى العناصـر                 كل الطاقات المتاحة و الم    
  1:التالية لإصلاح البنوك الجزائرية لتحسين أدائها

 تنويع الخدمات و المنتجات المالية للزبائن و التي تلـبي احتياجـام، فالإصـلاح يمـر بالـضرورة                   -
ظيمـي و العملـي مـن جهـة، و تطـوير            بإعادة هيكلة الشبكة البنكية الحالية من حيث الجانب التن        

وسائل الاتصال من جهة أخرى، و هـذا قـصد الـسماح بأحـسن تلقـي و معالجـة و تـداول                      
 . المعطيات و بأكثر سرعة و ضمانللمعلومات و

 إطلاق مشاريع جديدة ما بين البنوك تتعلق بنقل المعطيـات، تنويـع سـلة المنتجـات و معياريـة                    -
لمعلومات و الدفع، تحديث أدوات العمـل، تطـوير الأنظمـة الخاصـة             أدوات التسيير، تحديث نظام ا    

 .بالمقاصة البنكية، و ربط شبكات اتصال بين وكالات البنوك المختلفة و للبنك الواحد
 إنشاء نظام فعال للتامين على الودائع الذي من شانه أن يـساهم في تحقيـق الاسـتقرار المـالي في                     -

 .رقابة داخلي فعال على مستوى البنكالنظام المصرفي و كذا وضع نظام 
 تشجيع زيادة الاستثمار في التقنيات المصرفية الحديثة و نظم المعلومـات و زيـادة الإنفـاق علـى                   -

 .التدريب و تطوير المهارات المصرفية للموارد البشرية المحلية لتوسيع الخدمات المصرفية
            تناسـق مـع الـنظم و المعـايير العالميـة،           تحسين الشفافية و الإفصاح و تطوير نظـم المحاسـبة لت           -

 .و لابد في هذا اال من تقوية و تدعيم التشريعات و القواعد المنظمة للعمل المصرفي
 ترك تحديد رسوم تعاريف الخدمات للبنوك على أسـاس تنافـسي فيمـا بينـها حـتى تتحـسن                    -

 جودة الخدمات المصرفية؛
 .ك بما يتلاءم و اقتصاد السوق إصلاح الجانب المحاسبي للبنو-
 . تبني أسلوب لا مركزي في التشغيل و اتخاذ القرار-
 . تحسين عملية معالجة العمليات المصرفية-
 . تحسين إطار العمل و استقبال الزبائن-
 . تطوير و تنمية الموارد البشرية-
  . تطوير التجديد المالي-
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  كإصلاح الجانب التنظيمي للبنو: الفرع الثاني 
بالإضافة إلى حاجة الجهاز المصرفي الجزائري إلى إصلاح في جانبـه العملـي فانـه بحاجـة                   

كذلك إلى إصلاح هياكله و نمط تنظيمه الحالي، في هـذا الإطـار يمكـن ذكـر بعـض الجوانـب                     
  :المهمة و الخطوات الملائمة في عملية الإصلاح و هي

و معطيات الجهـاز المـصرفي، في هـذا الاتجـاه تم             التابعة للقطاع العام بما يتلاءم       خوصصة البنوك  -
 كضرورة يطرحهـا واقـع أداء البنـوك الجزائريـة           2005برمجة ثلاثة بنوك عمومية للخوصصة سنة       

 إلى خوصـصة    دعـا  صندوق النقـد الـدولي الـذي         العمل بتوصيات من جانب، و من جانب آخر       
عمـوميين يتمتعـان بـصحة ماليـة        البنوك العمومية في المدى المتوسط، بالإسراع في بيـع بـنكين            

جيدة، وإعطاء مهلة خمسة سنوات للبنوك المتبقية للخوصصة و التخلـي عـن العمليـة إن لم تكـن                   
مجدية،كذلك تعزيز الرقابة على أداء مديري البنوك و تحرير تمويـل المؤسـسات العموميـة العـاجزة                 

 .1صلاح المؤسسات العموميةعن طريق إدراجها في الميزانية العامة،وهذا موازاة مع مواصلة إ
و تعتبر قضية خوصصة البنوك العمومية حساسة، لـيس في العمليـة بحـد ذاـا بقـدر مـا                      

  :يتعلق بكيفية إتمامها و مباشرا حيث يجب الاهتمام بعدة نقاط، و من أهمها نذكر
 ـ                   إلى - تخدام  أي مدى يمكن الاستفادة من العملية، بجلب التطـوير الـلازم و نقـل الخـبرات و اس

 التقنية الحديثة؟
 كيف تبقى الدولة مسيطرة و مراقبة للجهاز المصرفي لتفـادي الأزمـات الماليـة، خـصوصا و أن                   -

 رأس المال الأجنبي لا يهمه سوى الربح؟
  مقدار ما يمكن أن يمتلكه شخص واحد من رأس مال البنك؟ ما-
  حجم الشريحة المناسبة التي تطرح للخوصصة؟ ما-
 تتم عملية الخوصصة؟ لصالح من -
  إمكانية البيع للأجانب؟ مدى-

 يمكنـها تأهيـل   من خلال التساؤلات السابقة الذكر، يتجلى أن عملية الخوصصة بقـدر مـا                
البنوك و تحسين أدائها و تحقيق النتائج المرجوة منها، بقدر مـا يمكـن أن ـدد الاسـتقرار المـالي                     

      ديد اقتصادها بالا يار، و عليه فمن الواجـب أن تـتم العمليـة بعـد دراسـة               لأي دولة و بالتالي

                                                 
1International Monetary Fund. (2004), Algeria: Financial Stability Assessment, including Reports on the          
Observance of Standards and Codes on the following topics.  Monetary and Financial Policy Transparency and   
 Banking Supervision, IMF Country Report No04/138, Washington, D.C. p25.                                                 
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معمقة لاحتياجات و خصوصيات السوق المصرفي الوطني، و في ظـل مراقبـة صـارمة و فعالـة إلى                   

  1.الحد الذي لا تعيق فيه النشاط البنكي من طرف البنك المركزي
 ـ             - ة الـصغيرة منـها      إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين البنـوك و خاص

لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقـديم خـدمات مـصرفية متنوعـة و متكاملـة و بتكلفـة                   
تنافسية، و لابد من دراسة و تحضير جدي لها قبل مباشرا، حيـث يجـب مراعـاة عـدم التركـز                     

ج و يمكـن لعمليـة الانـدما      . الذي يخنق روح المنافسة و الابتكار من خلال التـسعير الاحتكـاري           
أن تتم على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي حـسب مـا يحقـق و يناسـب حاجيـات الـسوق                      

 .المصرفي الوطني
      زيادة التنافس بين البنوك و ذلك عن طريق فتح اـال لبنـوك جديـدة، سـواء كانـت محليـة                     -

 .أو أجنبية، ووضع القوانين و التشريعات الكفيلة بالقضاء على الاحتكار
              يعات البنكيــة و الحــذرة حــتى تنــسجم مــع التطبيقــات الدوليــة الحديثــة تجديــد التــشر-

 .)لجنة بازل(و المستقرة
     تطوير السوق المالي دف تعظيم قـدرة البنـوك و المتعـاملين للانـدماج في الأسـواق النقديـة                    -

 .و المالية الدولية
 . الصادرات تشجيع الهيئات المتخصصة في تمويل الاستثمار و تنمية-
 . إنشاء و تطوير شركات رأس المال المخاطر-
 . إنشاء و تطوير مؤسسات القرض الايجاري-
 .  تطوير و إعادة تنظيم مركزية المخاطر-
 . إنشاء و تطوير مؤسسات التنقيط-
 . تطوير سوق الإقراض بالسندات-
 . تطوير نظام قضائي متخصص-
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   الجزائريمؤشرات الجهاز المصرفي: المبحث الثالث
سنحاول خلال هذا المبحث التعرض إلى بعض المؤشرات الخاصة بالبنوك من حيـث حجـم                

  .الودائع و القروض، و كذا تطور معدل الفائدة و إعادة الخصم، مع التحليل
   هيكل الودائع:الأولالمطلب 

      ،ة و ودائـع لأجـل     تعتبر الودائع مركز الثقل في موارد البنوك التجارية، و هي تنقسم إلى ودائع جاري             
 لكل نوع صور متعددة، كما تكون الودائع في شكل نقود و في هذه الحالة يمتلكها البنك و يتصرف                   و

  .1 بالدين، أو بشكل قيم منقولة تبقى ملك الزبون و يديرها البنك لحساب الزبونعترافالافيها لقاء 
   .و حصة كل من البنوك العمومية و البنوك الخاصةو الجدول التالي يبين هيكل الودائع في البنوك الجزائرية 

   )2006-2000(هيكل الودائع في البنوك الجزائرية خلال الفترة : 10الجدول 
  مليار دينار: الوحدة

  
  .2006 تقرير بنك الجزائر لسنة :المصدر                                                             

                                                 
  .77: ، ص1992منير إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجاریة، المكتب العربي الحدیث، الطبعة الثالثة، الإسكندریة،  1

 

  2000 2001200220032004 2005 2006 

 1681.691 1220.364 1127.916 718.905 642.168 554.927 467.502 الودائع الجارية

 1528.751 1104.302 1019.891 648.775 548.130 499.174 438.244 البنوك العمومية

 152.940 116.062 108.025 70.130 94.038 55.753 29.258  البنوك الخاصة

 1759.287 1724.172 1577.456 1724.043 1485.191 1235.006 974.350  ودائع لأجل

 1663.323 1642.274 1509.556 1656.568 1312.962 1152.012 928.468 البنوك العمومية

 95.964 81.898 67.900 67.475 172.229 82.994 45.882  البنوك الخاصة

حجم الموارد 
  لإجمالي

1441.85
2 1789.933 2127.359 2442.948 2705.372 2944.536 3440.978 

 كحصة البنو
 %92.8 %93.3 %93.5 %94.4 %87.5 %92.2 %94.8  العمومية

حصة البنوك 
 %7.2 %6.7 %6.5 %5.6 %12.5 %7.8 %5.2  الخاصة
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 لالجزائرية سج هيكل الودائع لدى البنوك من خلال المعطيات المقدمة في الجدول أعلاه نجد أن
خصوصا في السنوات ،%138.64بنسبة بلغت ) 2006-2000(ترة متزايدا خلال هذه الفارتفاعا 

  : إلى عدة عوامل من أهمها يعود هذا الارتفاع في حجم الموارد البنكيةسبب و الثلاث الأخيرة 
   . إعادة التوازن الخارجي للاقتصاد الجزائري-
  . ارتفاع مداخيل المحروقات-

لودائع لأجل اكبر مقارنة بحجم الودائع  حجم االجدول أنيتبين لنا أيضا أن من خلال هذا و
، بينما نسبة 2006 سنة %51.12الجارية حيث بلغت نسبة الودائع لأجل من إجمالي حجم الودائع 

 و هذا ما يسمح للبنوك من إمكانية التوسع في منح القروض المتوسطة و %48.88الودائع الجارية بلغت 
  .الطويلة الأجل

 بـ 2006د حصة البنوك العمومية حيث قدرت في اية سنة و يلاحظ من الجدول كذلك تزاي
، بعدما بلغت نسبة معتبرة بلغت %7.2 مقابل بقاء حصة جد محدودة للبنوك الخاصة تقدر بـ 92.8%
، و الشكل الموالي يوضح تطور 2003 لتتراجع نتيجة أزمة البنوك الخاصة سنة  2002 سنة 12.5%

  .صةحصة كل من البنوك العمومية و الخا
 .)2006-2000(حصة الودائع بالبنوك العمومية و البنوك الخاصة خلال الفترة : 04الشكل رقم 
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  :و قد قمنا بالجدول الموالي بحساب مؤشرات أخرى تساعدنا في التحليل و هي 
    جم الودائع البنكية، نربط العلاقة بينها يقيس مدى إيجابية ارتفاع ح :الميل المتوسط للودائع المصرفية

فهذا المؤشر يعكس مدى قدرة و فاعلية البنوك على جذب و بين الناتج المحلي الخام و الذي يعرف ، 
  الودائع وفقا لحصتها من الناتج المحلي الخام، 

ن التغير في الناتج  الذي يقيس معدل التغير في الإيداع المصرفي الناتج ع:الميل الحدي للإيداع المصرفي
 الميل نحو اتجاهاتالإجمالي، و عن طريق هذا المؤشر تستطيع البنوك أن تحدد مدى قدرا في تغيير 

   .الإيداع المصرفي أو مدى ضعفها في ذلك
 الودائع المصرفية للتغير الذي يحصل في الناتج المحلي استجابة تحدد درجة :المرونة الدخلية للودائع المصرفية

  .1الخام

                                                 
الواقѧѧع و :  فѧѧي الجزائѧѧرقتѧѧصادیةالا الѧѧسياسات  حѧѧول، الملتقѧѧى الѧѧدولي"مؤشѧѧرات قيѧѧاس أداء النظѧѧام المѧѧصرفي الجزائѧѧري"عبѧѧد اللطيѧѧف مѧѧصطفى، 1 

  .02: ، ص2004 دیسمبر 30-29أیام : لمسانالآفاق، جامعة ت
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  :11 رقمالجدول
  )2006-2000( علاقة تطور حجم الودائع المصرفية مع تطور الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة

  جمليار د: الوحدة

      www,ifrance,com/finances-alg, Consulté le: 8/5/2005:من موقع وزارة المالية) 3(، )2(، )1( - :المصدر
  .ةمن إعداد الباحث) 7(، )6(، )5(، )4( -           

  =  مليار دج، الودائع لأجل1349,3=  مليار دج، إجمالي الودائع3890= 1999الناتج المحلي الخام لسنة  -          
                    ,ج مليار د884,1             

  
 حيث بلغ 2003 و 2002الميل المتوسط لإجمالي الودائع سجل ارتفاعا ملاحظا خلال سنة إن 

 و كذلك 2006 في %40.67 بلغت النسبة الأخيرة حيثفي السنوات  ليسجل تراجعا %50أكثر من 
 2002الأمر بالنسبة للميل المتوسط للودائع لأجل إذ سلك نفس المنحى حيث سجل أعلى النسب سنتي 

                                                 
 . الودائع في الحسابات البریدیة و الودائع بالعملة الصعبة،یشمل إجمالي الودائع ∗
  .  الناتج المحلي الخام/ إجمالي الودائع : ل المتوسط لإجمالي الودائع یساويالمي 1
  .محلي الخامالناتج ال/ الودائع لأجل : الميل المتوسط للودائع لأجل یساوي 2
  . الناتج المحلي الخام∆/  الودائع ∆: الميل الحدي للودائع یساوي 3
   ).الناتج المحلي الخام /  الناتج المحلي الخام ∆) / ( الودائع /  الودائع ∆: (  المرونة الدخلية للودائع المصرفية تساوي4

 2006 2005 2001200220032004 2000  السنوات
 ∗إجمالي الودائع

)1(  
1,538,00 1,896,362,236,842,573,082,863,68 2944,536 3440,978 

 1759,287 1724,172 1,235,001,485,191,724,041,577,45 974,35  )2(الودائع لأجل 

الناتج المحلي الخام 
)3(  

4,102,20 4,235,404,456,905,145,506,112,00 7524,00 8460,5 

الميل المتوسط 
لإجمالي الودائع 

)4(1   

37,49 % 44,77 %50,18 %50 %46,85 % 39,13% 40,67% 

الميل المتوسط 
 2)5(للودائعلأجل 

23,75 % 29,15 %33,32 %33,50 %25,80 % 22,91% 20,79% 

الميل الحدي للودائع 
)6(3   

0,89 2,681,530,480,3 0.5 0,53 

المرونة الدخلية 
للودائع المصرفية 

)7(4  

2,56 7,180,340,970,60 0,14 1,27 
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في الثلاث سنوات الأخيرة لغاية  ا انخفاضليسجل على التوالي %33,50 و %33,32 بنسب 2003و 
، أما نتائج الميل الحدي للإيداعات المصرفية فقد سجل معدل اكبر من الواحد %20.79 بنسبة 2006

، و لكن يبقى هذا 2006 الى غاية 2003، ليتراجع سنتي 2002 و سنة 2001الصحيح خلال سنتي 
ل موجبا أي توجد علاقة موجبة تفسر التغير في زيادة حجم الودائع نتيجة التغير في زيادة حجم الناتج المي

الداخلي الإجمالي، و لكن تبقى درجة استجابة الزيادة في حجم الودائع ضعيفة مقارنة مع الزيادة المعتبرة 
    .في الناتج الداخلي الإجمالي في السنوات الأخيرة

ونة الدخلية للودائع، فقد سجلت تذبذبا واضحا، فبعد الارتفاع الملاحظ خلال و فيما يخص المر
 على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره بالاستجابة 7,18 و 2,56 بـمعدل 2001 و 2000سنتي 

   2004 و 2003الإيجابية للودائع لتغيرات الناتج المحلي الخام، و لكن عرف هذا المعدل انخفاضا سنتي 
 PIBا بذلك الاستجابة الضعيفة للودائع لتغيرات الـ رليحقق درجات أقل من الواحد مبر2005و  
،  وهو ما يمكن تفسيره بعدم الاستقرار في علاقة نمو الودائع بنمو الناتج الداخلي )ضعف المرونة(

ود الإجمالي، فمن المفروض أن تصاحب كل زيادة في الدخل زيادة في حجم الودائع، و في تقديرنا يع
  :ذلك إلى

   ضعف إستراتيجية جذب الودائع من طرف البنوك الجزائرية، -
  و سوء التوزيع الجغرافي للوحدات و الفروع المصرفية، -
  إضافة إلى عدم الاهتمام بالطرق الترويجية لتحفيز الأفراد على الادخار،-
  , وعدم تنويع المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الجزائرية-
 عاد الى 2006 أنه في سنة إلا  ورفض فئة كبيرة من المواطنين التعامل مع البنوك الربوية ،-

الانتعاش مرة أخرى بدرجة أكبر من الواحد و هذا ما يمكن تفسيره بالاستجابة الايجابية للودائع لتغيرات 
 .الناتج المحلي الخام 

 
 1هيكل القروض: المطلب الثاني

للبنوك الجزائرية من بين أهم الاستعمالات التي تضمن لها المردوديـة، و            تشكل القروض بالنسبة    
لكن بقدر ما تطرح عمليات الإقراض من إمكانيات التوسع في النشاط و تحقيق الأرباح فإـا تخلـق                  
العديد من الصعوبات في حالة سوء تسيير القروض و منحها بعيدا عن المعايير الضرورية التي ترتكز على                 

                                                 
اء مقررات لجنة بازل ، رسالة ماجستير ، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم حبار عب الرزاق ، المنظومة المصرفية الجزائریة و متطلبات استيف 1

   .102-101 ،ص  ص 2005التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
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 الاستثمار الممول أكثر من قيمة و نوعية الضمانات المقدمة في ملف طلب القرض، و هذا مـا                  مردودية
تتسم به غالبية البنوك الجزائرية في هذا الجانب إذ تم أكثر بالضمانات على حساب كفاءة الاستثمار، و               

  .تنقسم القروض إلى عدة أصناف و هذا حسب نوع القطاع الممول و حسب المدة
دول التالي القروض الممنوحة للقطاع العام و القطاع الخاص و حصة كل من البنوك العمومية يبين الج

  .والبنوك الخاصة
)2006-2000(هيكل القروض بالجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة : 12الجدول رقم   

مليون دينار: الوحدة              

  -htm, Consulté le:15/12/2007,,indicateur/algeria,dz www,bank-of                           :المصدر
 

 اتخـذ   قد،    العمومية  حجم القروض الممنوحة للاقتصاد من طرف البنوك        أن   الجدول   نلاحظ من هذا    
 معتبرة ، جد  و هي نسبة 108.81%)2006 -2000(منحى متصاعد فبلغت نسبة الزيادة خلال الفترة 

  المبالغ سواء في القروض القـصيرة  و بالنسبة لتوزيع القروض حسب المدة فنلاحظ التقارب من حيث 
 لهـا   لم يكـن     مما يعني أن البنوك       و ذلك خلال الثلاث سنوات الأولى        أو المتوسطة و الطويلة الأجل،     

 اتجهـت   2003إلا أنه من سنة     تفضيل من جانب تمويل دورة الاستغلال أو تمويل المشاريع الاستثمارية،         
القروض  على الرغم من أن      ذلك لتمويل دورة الاستغلال ،    البنوك  نحو منح القروض القصيرة الأجل و         

 على التنمية الطويلة المدى من جهة، و من جهة          يهي التي تعطي المؤشر الحقيق    المتوسطة و الطويلة الأجل     
أخرى تبين مستوى الاستثمار في البلد و مدى مساهمة البنوك فيه، كما أن جزء معتبر مـن القـروض                   

عبارة عن قروض قصيرة الأجل لم يتم تسديدها فتحولت بـصفة تلقائيـة إلى              الطويلة الأجل هي أصلا     
  قروض طويلة الأجل في انتظار تسديدها، 

 2006 20042005 200120022003 2000 السنوات

قروض ممنوحة 
لاقتصاد

993.737 1.078.448 1.266.799 1.380.166 1.535.029 1.779.8 1949.8 

 941.956 924.328 828.337 773.568 627.980 513.315 466.963الأجل. ق.قروض 

. ط .م .قروض 
الأجل

526.774 565.133 638.819 606.598 706.692 853.119 862.066 

 846.510 895.265 859.657 791.694 715.835 740.480 702.013قروض للقطاع العام

قروض للقطاع 
الخاص

291.724 337.968 550,964 588.472 675.373 882.181 957.511 
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تفوق طفيف لصالح القطاع    فنجد أن هناك    توزيع القروض حسب القطاعات     كما يظهر الجدول    
ث بلغ نصيب   العام على حساب القطاع الخاص، إلا أن هذا الفرق أخذ في التقلص من سنة لأخرى، حي               

، % 56,30  إلى 2005 لينخفض سـنة     % 70,64 نسبة   2000القطاع العام من مجموع القروض سنة       
و هذا ما يفسر التوجه العام الذي تتخذه الحكومة في   %43.41 لتصبح 2006 في سنة لتنخفض أكثر 

يع تـشغيل   السنوات القليلة الماضية في سبيل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خـلال مـشار              
الشباب و إنشاء المؤسسات الصغيرة بمنحها العديد من التسهيلات خصوصا المتعلقة بالحـصول علـى               

  .القرض البنكي، و يأتي إنشاء صندوق لضمان القروض البنكية كتجسيد لهذا المسعى
)2006-2000(هيكل القروض في الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة : 05الشكل رقم   
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  اعتمادا على تقرير بنك الجزائر الباحثةمن إعداد : در المص
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 مـشاريع   ب، غيـا  تفضل القروض القصيرة الأجل بسبب مـن جهـة        البنوك الجزائرية    تزال   لا
استثمارية ذات جدوى مالية و اقتصادية حقيقية، و من جهة أخرى نجد البنـوك الجزائريـة لا تبـادر                   

رغم توفر البنوك على حجم معتبر من الودائع لأجل          .الأجنبية بالاستثمار كما هو الشأن بالنسبة للبنوك     
و التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الودائع المحصل عليها بما يسمح لها من التوسع في مـنح القـروض                    
المتوسطة و الطويلة الأجل، إلا أنه هناك تقارب بين حجمي القروض القصيرة و المتوسـطة و الطويلـة                  

  .الأجل
  التالي يبين هيكل القروض المقدمة من قبل البنوك العمومية والخاصة إلى القطاع العام والخاص والجدول 

هيكل القروض المقدمة للقطاع العام و القطاع الخاص في البنوك الجزائرية خلال : 13الجدول رقم 
     الوحدة مليار دينار                                                              )2006-2000(الفترة 

                       2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
قروض للقطاع 

  العمومي
701,812 

  
740,087 

  
715,834 

  
791,694 

  
859,657 

  
895,265  915,843  

  915,826  894,924  856,976  791,495  715,834  735,098  291,241  البنوك العمومية

  0,017  0,341  2,681  0,199  -  4,989    -  البنوك الخاصة

قروض للقطاع 
  الخاص

291,241 
  

337,612 
  

550,208 
  

587,78  674,731 
  

882,181  1025,372  

 264,872  البنوك العمومية
  

  847,821  751,029  ك568,605  487,780  368,956  297,916

  177,551  131,152 106,126 100,040  181,252  39,696  26,369  البنوك الخاصة
الي القروض إجم

 1077,966 993,053  الممنوحة 
 

1266,042 1379,474 1534,388 1777,446  1941,215  

 %97,3  العموميةكحصة البنو
  

95,9% 
  

85,7% 
  

92,7% 
  

92,9% 
  92,6% 90,9%  

  %9,1  %7,4 %7,1 %7,3 %14,3 %4,1 %2,7  حصة البنوك الخاصة
 ,2006 تقرير بنك الجزائر لسنة :المصدر

     
لجدول أعلاه تطور حجم القروض الممنوحة من طرف البنوك الجزائرية حيث عرفت زيادة يعكس ا

، و سجل إجمالي القروض ارتفاعا وصل إلى %95.47تقدر بـ ) 2006-2000(معتبرة خلال الفترة 
، أما الزيادة المسجلة في حجم القروض حسب القطاعات 2005 مقارنة بسنة 2006 في سنة 9.21%

 للقطاع الخاص و تقدر أقل للقطاع العام مقابل نسبة 2005 سنة %39.71يادة بـ فقد تم تسجيل ز
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 فكانت الزيادة المسجلة في حجم القروض للقطاع العمومي ضئيلة 2006، أما في سنة  %30.74بـ 
 و بالمقابل سجلت الزيادة في القطاع الخاص في 2005 مقارنة مع الزيادة في % 2.29جدا قدرت بـ 

و هذا ما يعكس توجهات الدولة في مجال تشجيع القطاع الخاص خلال  % 16.23ـ  قدرت ب2006
  .السنوات الأخيرة

كما يبرز الجدول أعلاه استحواذ البنوك العمومية على اكبر حصة من إجمالي القروض الممنوحة، 
ة  أين سجل نسب2002باستثناء سنة ) 2006-2000( خلال الفترة %90حيث لم تترل هذه النسبة عن 

 2003 و هو ما يفسر نمو حصة القطاع المصرفي الخاص قبل حدوث أزمة بنك الخليفة لعام 85,7%
  .لتشهد بعد ذلك تراجعا و تقلص مساهمة البنوك الخاصة في السوق المصرفية الجزائري

    ,و يوضح الشكل التالي حصة البنوك العمومية و الخاصة حجم القروض الممنوحة
نوك العمومية و الخاصة من حجم القروض الممنوحة خلال الفترة حصة الب: 08الشكل رقم 

)2000-2006(.  
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في التنمية الاقتصادية  بشكل فعال تساهم  لا من خلال هذا الشكل يتضح أن البنوك الخاصة 
 نظرا لاهتمامها بتمويل نشاط  لا تقوم بتمويل المشاريع الاستثمارية المتوسطة و الطويلة الأجلفهي

على فتح الاعتمادات المستندية و تقديم بعض التسهيلات الائتمانية قصيرة  د واقتصار نشاطها الاستيرا
   .الأجل 

طبيعة القروض الممنوحة حسب مدا أي القروض القصيرة و المتوسطة نورد في الجدول الموالي  
  :و الطويلة الأجل و حصة كل من البنوك العمومية و البنوك الخاصة
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  )2006-2001(طبيعة القروض الممنوحة حسب مدتها خلال الفترة   :14الجدول رقم
                                                                                                         الوحدة مليار دينار 

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
  513.316  قروض قصيرة الأجل

  
627.980  

  
773.568  

  
828.337  

  
924.328  1027.145 

  478.453  بنوك عموميــة
 

508.524  
 

736.561  
 

779.741  
 

853.958  929.589  

  34.863  بنوك خاصــة
  

119.456  37.007  48.596  70.370  97.556  

  914.070  853.118  706.051  605.905  638.063  564.383  الأجل.ط .مقروض 

  834.059  719.995  645.840  542.673  576.267  554.562  البنوك العموميــة

  80.011  61.123  60.211  63.232  61.796  9.821  البنوك الخاصــة

 1941.215 1777.446 1534.388 1379.473 1266.042 1077.699  الممنوحةحجم القروض 

 %52.9 %52.0  %54.0  %56.1  %49.6  %47.6   الأجلقحصة القروض 

 .ط.م. حصة القروض
  لأجلا

52.4%  50.4%  43.9%  46.0%  48.0% 47.1%  

  .2006 تقرير بنك الجزائر لسنة :المصدر
 أقل إلىقد انخفضت القروض المتوسطة و الطويلة الأجل  من خلال هذا الجدول يتضح لنا أن 

لصالح القروض القصيرة الأجل، و هذا يعكس تناقضا واضحا مع معطيات  2003 منذ سنة %50من 
 ففي الوقت الذي سجل فيه تطور في حجم الودائع لأجل نجد الخاص يكل الودائع) 10(الجدول رقم 

هنا تراجع القروض المتوسطة و الطويلة الأجل و هذا رغم مباشرة الجزائر لبرنامج الإنعاش الاقتصادي 
، و التوجه العام نحو تحفيز و تشجيع الاستثمار الطويل الأجل، و هذا ما جعل البنوك )2001-2004(

مومية محل انتقاد من طرف عدة أطراف لأا لا تساهم في تمويل الاستثمار و تنحو الجزائرية و خاصة الع
   .منحى قصير الأجل و لا تتحمل المخاطر رغم فائض السيولة الذي تم تسجليه في السنوات الأخيرة

 
و للتعرف على مدى مساهمة البنوك في نمو الاقتصاد بشكل عام نستعين بالجدول التالي الذي نربط من 

  ):M2(خلاله العلاقة بين حجم القروض و مستوى الناتج المحلي الخام و كذا مستوى الكتلة النقدية 
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تطور حجم القروض و الناتج المحلي الخام و الكتلة النقدية خلال الفترة                : 15الجدول رقم 
  مليار دج:  الوحدة                       )                                                         2000-2006(
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

قروض ممنوحة 
  للاقتصاد

  الناتج المحلي الخام 
  M2الكتلة النقدية 

  حجم الودائع لأجل

993,7  
4,102,2  

2,022,4 
974,3 

1,078,4  
4,235,4  

2,473,5 
1,235,0 

1,266,7  
4,456,9  

2,901,5 
1,485,1 

1,380,1  
5,145,5 
3,354,9 
1,724,0 

1534,388
6,112,000    
  3742,6 
1577,456 

1779,8 
7524,0 
4158,3 
1736,9  

1949,8 
8460,5 
5018,3 
1767,3  

حجم الودائع 
  حجم القروض/للأج

0,98 1,14 1,17 1,24 1,02 0,97  0,91  

  PIB 24,22 %25,46 % 28,43 % 26,82 % 25,06% 23,62%  22,94%/ حجم القروض

/ حجم القروض 
M2  

46,13 %43,56 % 46,65 % 41,13 % 41,04 % 42,74% 38,68% 

  www,ifrance,com/finances-alg              :من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات من الموقع : المصدر
مدى اعتماد البنوك على الودائع و خصوصا ) حجم القروض/لحجم الودائع لأج (تعكس النسبة

 معدلا أقل من 2000المتوسطة و الطويلة في مجال نشاطها الائتماني، و قد سجلت هذه النسبة سنة 
الواحد ليعكس بذلك أن البنوك لجأت إلى الودائع الجارية لتمويل مشاريع و نشاطات متوسطة  و طويلة 

 يتبين من الجدول ، أن مساهمة البنوك في الناتج المحلي الإجمالي كما ، 2006و 2005و كذلك في سنة 
، )2006-2000(خلال الفترة وذلك   2002 كأعلى نسبة لها في  %28.43 نسبةضعيفة حيث لم تتجاوز 

     و هذا ما يؤكد ضعف الوساطة المالية من طرف البنوك الجزائرية و ضعف قدرا على تعبئة الموارد 
        تعكس هذه الوضعية توزيع القروض الممنوحة للاقتصاد بين القطاع العام كما الاقتصاد، و تمويل

و الخاص، إذ لاحظنا استفادة القطاع العام من حجم اقتراض أكبر من القطاع الخاص، رغم أن العديد 
 ما يجعل  صعوبات خصوصا من جانب المردودية و هذامن عدة من المؤسسات العمومية ما زالت تعاني 

 مساهمتها في الناتج المحلي الخام ضئيلة، و هو ما يوجب على البنوك الاهتمام بكفاءة المشاريع الاستثمارية
 فسجلت نسبة M2أما من جانب نسبة حجم القروض الممنوحة للاقتصاد من حجم الكتلة النقدية 

رفت أعلى معدل خلال و قد ع %41، للتراوح في حدود )2006-2000(اكبر من الثلث خلال الفترة 
  .2006 و أقل نسبة لها في %46 بنسبة 2002 و 2000سنتي 

  هيكل معدلات الفائدة و إعادة التمويل في السوق النقدية: المطلب الثالث
  تمثل معدلات الفائدة التكلفة الحقيقية لرأس المال و بالتالي فهي ترتبط مباشرة بالمشروعات الاستثمارية 

 ككل، إذ يعتبر معدل الفائدة متغير مهم في السياسة الاقتصادية، و بالنسبة للجزائر و النشاط الاقتصادي
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فإن التسيير الإداري للاقتصاد المتبع سابقا أدى إلى إبعاد البنوك عن وظائفها التقليدية، و هذا ما لم 
  ,1يسمح من أن تلعب أسعار الفائدة دورها في إيجاد التوازن بين عرض و طلب رؤوس الأموال

و الجدير بالذكر أن الاقتصاد الجزائري قد شهد معدلات فائدة سالبة خلال مرحلة الانتقال من 
، و في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي المطبقة )سنوات التسعينات(الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق 

ق معدلات من طرف الحكومة تحت إشراف صندوق النقد الدولي تمكنت السلطات النقدية من تحقي
  .)1998-1995(فائدة موجبة و هذا مع اية برنامج التعديل الهيكلي 

  و الجدول التالي يبين هيكل معدل الفائدة ومعدل إعادة الخصم 
  

  )2004-2000(هيكل معدلات الفائدة خلال الفترة : 16الجدول رقم 
      

 
 
 
 

 ,www,ifrance,com/finances-alg, Consulté le : 08/05/2005                             :المصدر
فت كل من معدلات الفائدة و معدلات إعادة الخصم انخفاضا مستمرا خلال الفترة           عر

إلى معدل  2004ليتراجع سنة  2000 سنة %8,50، حيث سجل معدل الفائدة )2000-2004(
 رغم أنه )15(رقم أنظر الجدول ( و هذا ما أثر على حجم القروض الممنوحة للاقتصاد بالزيادة 6,25%

  حصر التغير في حجم القروض للتغير في سعر الفائدة لوحده، و من جانبه سجل معدل إعادة لا يمكن 
، و يعتبر معدل إعادة 2000 سنة %7,13بعدما كان  2004 سنة %4,25الخصم انخفاضا إذ بلغ نسبة 

 طرفالخصم أحد أدوات السياسة النقدية التي يستعملها بنك الجزائر ليؤثر على القروض الممنوح من 
 التجارية، و هذا إما برفعه لترتفع بالمقابل معدلات الفائدة لدى البنوك و ينخفض حجم القروض البنوك

الممنوحة للاقتصاد، أما إذا كان يهدف إلى تشجيع التوسع في منح القروض فانه يلجأ إلى خفض هذا 
   ,المعدل

جارية لم تلجأ إلى البنك المركزي و بالرغم من الانخفاض المحسوس في معدل إعادة الخصم فان البنوك الت
  :لإعادة التمويل، و هذا ما يوضحه الجدول الموالي

  

                                                 
 .208: ، ص2004بلعزوز بن علي، محاضرات في النظریات و السياسات النقدیة، دیوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1

  2004  2003  2002 2001 2000  السنوات

 %6,25  %   6,50  %   6,63  %8  8,50 %  معدل الفائدة

 % 4,25  %   4,92  %   5,50  % 6 %   7,13  معدل إعادة الخصم
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  تطور حجم القروض و إعادة التمويل لبنك الجزائر  :  17 الجدول رقم
  مليار دج:   الوحدة                                                                                

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

1777,4461941,215 1,535,0 1,380,1 1,266,7 1,078,4 993,7  حجم القروض 

إعادة التمويل 
  لبنك الجزائر

170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 

 indicateur,htm, Consulté le : 02/09/2005,www,bank-of-algeria,dz/            :            المصدر

  2001يتضح من الجدول أعلاه أنه ابتداء من سنة 
إلى بنك الجزائر لإعادة لجأت  البنوك التجارية الجزائرية  من خلال هذا الجدول يتبين لنا أن

 معتبر من  هذا نظرا لتوفرها على حجمو مليار دج فقط ، 170.5بما قيمته   2000 خلال سنة التمويل
السيولة و الذي يعود من جهة إلى تطهير محافظ البنوك العمومية التي كلفت خزينة الدولة في حدود 

 مليار دينار، و من جهة أخرى تحسن مداخيل المحروقات، و هو ما يمكن اعتباره كمؤشر إيجابي 2400
الذي يحب توظيفه بشكل  الفائض من السيولة، و هذاكيفية استعمال ويبقى فقط في القطاع البنكي، 

 .يرفع من مردودية البنوك و يجنب التأثيرات التضخمية
  تطور حجم الصفقات بالسوق النقدية لدى بنك الجزائر: 18الجدول رقم 

  مليار دج:                                                                                           الوحدة 
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

 :قروض بنك الجزائر
     المزادات
     إعانات

61,5  
61,5 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0  

0,0 
0,0 
0,0  

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0.0  
0.0  
0.0 

0.0  
0.0  
0.0 

  :سوق ما بين البنوك
     سوق يوم بيوم

     سوق لأجل

97,8  
 
0,0  

97,8 

62,4  
 
0,0  
62,4 

42,52  
 
0,0  

42,52  
 

2,37  
 
0,0  
2,37 

1,2  
 
0,0  
1,2 

  
0.0  
5.21 

  
0.0  
7.31 

إجمالي صفقات 
  السوق النقدي

159,3 62,4 42,52 2,37 1,2 5.21 7.31 

                                 www,bank-of-algeria,dz/ Consulté le :,  15/07/2007: المصدر
 مليار 159,3اجع من مبلغ لقد شهد حجم الصفقات بالسوق النقدي انخفاضا متواصلا بحيث تر

 2005 الارتفاع بتباطؤ شديد في سنة إلىليعود ،2004 مليار دينار سنة 1,2 إلى مبلغ 2000دينار سنة 
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 كما انعدمت المزادات و الإعانات التي كان يقدمها بنك الجزائر،  مليار دج  7.31 إلى ليصل 2006و 
استحداث وسيلة نقدية ) فائض السيولة بالبنوك(و هو ما فرض على بنك الجزائر مسايرة لهذه الوضعية 

استرجاع السيولة " لامتصاص سيولة البنوك و تسمى هذه الأداة الجديدة بـ2002غير مباشرة في أفريل 
 مليار 250، و مبلغ 2002 مليار دينار اية ديسمبر 129,7، و قد تمكن من استرجاع مبلغ "بمناقصة

 هو مبلغ و12006 مليار سنة 450 إلىلتصل  2004دينار سنة  مليار 400 و مبلغ 2003دينار سنة 
    ,معتبر يمكن بنك الجزائر من التحكم بأكثر صرامة في تحقيق أهداف السياسة النقدية  التي يضعها

  بعض مؤشرات الأداء في البنوك الجزائرية:  المطلب الرابع 
رفي الجزائري على حساب لا تزال البنوك العمومية تسيطر على معظم مؤشرات النظام المص

، فعلى 10-90البنوك الخاصة و التي تزاول نشاطها داخل القطاع منذ صدور قانون النقد و القرض 
 من إجمالي %91سبيل المثال تمثل البنوك العمومية خارج الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ما يقارب 

 من الشبكة البنكية الوطنية، كما %90 و  من المنتوج البنكي الصافي الإجمالي%87أصول البنوك، و 
  .سمح حجم البنوك العمومية بتسجيل مؤشرات مردودية متباينة عنه في البنوك الخاصة

  2مردودية الأموال الذاتية: الفرع الأول 
بين البنوك ) 2006-2002(لم تعرف مردودية الأموال الذاتية بالبنوك التجارية نفس الاتجاه خلال الفترة 

  :ة و البنوك الخاصة و هذا ما يوضحه الجدول التاليالعمومي
   

                                                 
  2006 تقریر بنك الجزائر  1
بریشعبد القادر ، لبتحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمة المصرفية و زیادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائریة ، أطروحة دآتراه في العلوم  2

   .86-85، ص  ص 2005الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ،
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  )2006-2002(مؤشرات المردودية بالبنوك العمومية و الخاصة خلال الفترة : 19الجدول رقم 
  2006  2005  2004  2003  2002  تاالسنو

  :البنوك العمومية

ROE1) 17,41  %5,63  3,93%  %5,32  %8,11  )مردودية رأس المال% 

ROE) 42,93  %41,40 % 23,83  % 26,20  %32,60  )ناتقبل المؤو%  

ROA2 ) 0,75  %0,30  % 0,23  % 0,34  %0,51  )مردودية الأصول% 
  23  18  17  16  16 الرافعة المالية 

  %94,6  %96,8 % 97  98% %95 معدل تغطية المنتوجات للمصاريف
  :البنوك الخاصة

ROE ) 23,40 %25,43 % 23,59  % 16,68  %21,59  )مردودية رأس المال%  
ROE) 32,60  %29,66 % 31,37  % 31,88  % 27,98  )قبل المؤونات% 

ROA) 2,49 %2,38  % 1,72  % 1,16  % 1,58  )مردودية الأصول% 
  9  11  14  14  14  3الرافعة المالية 

  % 78 معدل تغطية المنتوجات للمصاريف
 

86 % 76 % 73%  80%  

  .2006  تقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة:  المصدر    
شهد انخفاضا متواصلا بالنسبة للبنوك العمومية ) ROE(يتبين من الجدول أعلاه، أن مردودية رأس المال

نقطة لتبلغ 12 ذلك بزيادة تقارب 2006،ليتحسن بشكل معتبر في)2004-2002(خلال الفترة 
   2004 علة العكس من ذلك و بعد التزايد الملاحظ في  ،2005 فقط في %5,63 مقابل 17,41%

 نقطة مئوية 2,03 ، تراجعت نسبة مردودية الأموال الخاصة للبنوط الخاصة بشكل طفيف بـ 2005و  
و يعود هذا التراجع .2004 في سنة %23,48 و 2005 في %25,43مقابل 2006 في  %23,40لتبلغ 

د حول الرأسمال إلى ارتفاع أموالها الخاصة المترتب عن رفع رؤوس أموالها لكي تتمثل إلى التنظيم الجدي
الأدنى،و ذلك على الرغم من ارتفاع مبلغ نتائجها،و يرتبط انخفاض نسبة مردودية الأموال الخاصة 

   ،2006 في 9 و2005 في 11 إلى2004في 14للبنوك الخاصة بانخفاض رافعتها المالية التي انتقلت من 
م نشاطها بينما، يفسر الارتفاع الهام و عليه يظهر أن ارتفاع الأموال الخاصة أكثر أهمية من ارتفاع حج 

في مردودية الأموال الخاصة للبنوك العمومية أساسا بواسطة مردودية أصولها التي ارتفعت، لكن بتناسب 
  . من ارتفاع نتائجها أقل

                                                 
1 ROE.  )  متوسط الأموال الخاصة / النتيجة ) :مردودیة رأس المال 
2 ROA ) متوسط إجمالي الميزانية / النتيجة ): ردودیة الأصول م 

  متوسط الأموال الخاصة / متوسط إجمالي الأصول :  الرافعة المالية  3
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  مردودية الأصول:الفرع الثاني 
  )2006-2002(عائد أصول البنوك العمومية و الخاصة خلال الفترة : 20الجدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  تاالسنو

  :البنوك العمومية

 ROA 0,51% 0,34%  0,23%  0,3%  0,75% -  أ

  %2,97  %2,82  %2,83  %3,06  %2,97   الهامش البنكي -ب

 %2,43  %2,22  2,15  %2,36  %2,17  هامش الوساطة - 1

  %0,55  %0,60  0,68  %0,70  %0,80 هامش خارج الوساطة - 2
  %25,11  %10,70 % 8,16 10,99% 17,29%  هامش الربح-ج 

  :البنوك الخاصة
  ROA 1,58%  1,16%  1,72%  2,38% 2,49% -  أ

 %5,97  %4,67  %3,97  %4,14  %3,54   الهامش البنكي -ب

 %4,08 %2,86  %2,45  %2,79  %2,33  هامش الوساطة - 1

  %1,61  %1,81  1,52%  %1,35  %1,21 هامش خارج الوساطة - 2
  %43,71  %50,88 43,26% 27,93% 44,63%  هامش الربح-ج 

  .2006تقرير بنك الجزائر لسنة : المصدر
من خلال الجدول أعلاه يظهر أن تحسن مردودية الأموال الخاصة  بالبنوك العمومية يعود أساسا إلى 

   ،)ROA(معدل عائد أصولها الإنتاجية، و يقاس هذا العائد بحاصل قسمة النتيجة على إجمالي الأصول 
كما ) %0,3(2005مقارنة مع مستواه في )%0,75 (   2006 أنه في ارتفاع واضح في و يظهر 

فقد اثر انخفاض معدل مردودية الأموال الذاتية على مردودية الأصول إذ حققت هذه البنوك معدل  أنه
 .2002 سنة % 0,51 و معدل    2003 سنة % 0,34 مقابل 2004 سنة % 0,23

 نقطة عرف معدل مردودية 0,42 بـ 2003بعد تسجيلها لانخفاض سنة  أما بالنسبة للبنوك الخاصة 
    2003 سنة % 1,16 بعد أن كان في حدود % 1,72 حيث بلغ 2004الأصول ارتفاعا محسوسا سنة 

 يفسر الانخفاض في المردودية المالية للبنوك الخاصة كليا بواسطة ارتفاع أموالها الخاصة ، و تبقى مردوديتها 2006و في 
لاقتصادية ، التي ارتفعت بشكل طفيف ، أعلى من المردودية الاقتصادية للبنوك العمومية ، و على العكس من ذلك ، تطورت ا

 ، بشكل أكثر ايجابية من المردودية 2006 و 2005المردودية الاقتصادية للبنوك العمومية ، بين 
  .لبنكي الاقتصادية للبنوك الخاصة ، كما يشهد على ذلك تحليل الهامش ا
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  الهامش البنكي:الفرع الثالث 
عرف الهامش البنكي بالبنوك العمومية و الخاصة تطورا متناظرا لكليهما خلال الفترة السنوات الثلاثة 

 :الأخيرة  و لكن بمعدلات مختلفة، و هذا ما يوضحه الجدول التالي
  )2006-2002(رة هامش الوساطة بالبنوك العمومية و الخاصة خلال الفت: 21الجدول رقم  

  2006  2005  2004  2003  2002  تاالسنو

  :البنوك العمومية

  %100  %100  %100  %100  %100 هامش الوساطة 

  %14,42  %4,29  % 9,28  %18.38 %13,56  العمليات مع المؤسسات المالية

 %61,81  %65,63 % 43,52 % 14.79 %16,05  العمليات مع الزبائن

 سندات و أوراق أخرى ذات عائد
 ثابت

71,03%  45,91 % 48,19 % 30,48%  24,29%  

  %0,52  %0,40% 0,99 -% 0.65 - % 0,64 -  عوائد أخرى و منتوجات مشاة

  :البنوك الخاصة
  %100  %100  %100  %100 % 100 هامش الوساطة 

  %10,68 %5,87 %7,21  %11,72  % 24,48  العمليات مع المؤسسات المالية

 %75,71  %81,29  %79,66  %78,40  % 64,43  العمليات مع الزبائن

سندات و أوراق أخرى ذات عائد 
 ثابت

9,34 %  3,23%  3,60%  1,15% 1,94%  

  %11,67  %11,69 %9,53 % 6,65 % 1,75  عوائد أخرى و منتوجات مشاة

 
  .2006تقرير بنك الجزائر لسنة  :    المصدر

 في % 4,67 إلى 2004 في % 4,33ن تطور الهامش البنكي للبنوك الخاصة بسرعة أكبر منتقلا م
من  ، كما انتقل الهامش البنكي للبنوك العمومية بدوره 2006 في % 5,97 ، ليبلغ بعد ذلك 2005
على النقيض من سنة . 2006 في % 2,97 ، ثم إلى 2005 في % 2,82 إلى 2004 في % 2,52

 1,85بنوك الخاصة بواقع  حيث كان الفارق في الهامش البنكي بين البنوك العمومية و ال2005
نقطة و الذي كان ناتجا بشكل أكبر عن الفارق في الهوامش خارج مجال الوساطة فإن هذا الفارق 

  . الذي كان بواقع ثلاث نقاط ، نتج بشكل أكبر  عن الفارق في مجال الوساطة 2006في سنة 



 -151-مسار إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية                                                  : الفصل الثاني
 

ف عن هيمنة  يكش2006 ، فإن تفكيك هامش الوساطة في 2005و كما كان عليه الأمر في 
 في هامش % 75,71النشاط مع الزبائن بالنسبة موع القطاع البنكي الذي يساهم ما يقارب 

 بالنسبة للبنوك العمومية ، مع تطورات متماثلة نسبيا على % 61,81الفوائد للبنوك الخاصة مقابل 
 الخاصة، التي إن حصة نشاط الزبائن في هامش الفائدة بالنسبة لبنوك . 2006-2004مدى الفترة 
 ثم انخفضت إلى 2005 في % 81,29 ، قد انتقلت إلى ما يقارب 2004 في %79,66كانت عند 

 ، 2004 في %43,52بينما تلك المتعلقة بالبنوك العمومية، التي كانت عند  . 2006 في % 75,71
  في% 61,81 ، لتنخفض بعد ذلك إلى 2005 في % 65,63قد ارتفعت بشكل أكثر سرعة لتبلغ 

 بـ 2004و على العكس من ذلك فإن مداخيل نشاط السندات الذي كان يساهم في  .2006
 % 24,29 في هامش الفوائد بالنسبة للبنوك العمومية ، لم يعد يساهم فيه بأكثر من % 48,19

 تم 2006 و 2005أما بالنسبة للبنوك الخاصة ، فإن انخفاض مداخيل نشاط الزبائن بين  .2006في 
 5,87اخيل نشاط ما بين البنوك حيث انتقلت مساهمة هذا الأخير في هامش الفوائد منلصالح مد

  . 2006 في % 10,68 إلى 2005 في %
 ، فقد كان 2006بالنسبة موعتي البنوك ، تم ملاحظة تغير في هيكل مصدر المداخيل في 

نخفاض فيها في البنوك التي كان الا( الانخفاض النسبي في مداخيل نشاط الزبائن و نشاط السندات 
قد تم لصالح القيام بعمليات مع الهيئات المالية ، و هكذا فقد ترجم التحسن في ) العمومية فقط 

 ، و بالتالي غزارة الموارد البنكية في مقابل فرص الاستخدام المحدودة في 2006السيولة البنكية في 
العمليات مع الهيئات المالية ، و بالأخص العمليات مع الزبائن ، بإعادة توجيه جزئي لنشاطها نحو 

مع بنك الجزائر بموجب عمليات استرجاع السيولة و تسهيل الودائع المغلة للفائدة التي يضاف 
  . الإجبارية  تإليها المداخيل بموجب تكوين الاحتياطيا

  

 :خلاصة الفصل

 على المستوى المالي أو على تتطلب عملية إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية الكثير من الجهد سواء
، )الرغبة الحقيقية في الإصلاح و ترجمة ذلك ميدانيا(مستوى تغيير الذهنيات الحالية التي تسير ا البنوك

لذا تبقى هذه العملية المهمة، مرهونة بمدى قدرة البنوك على التكيف مع أنماط التسيير العالمية و تجاوز 
 مدى توفر الأموال اللازمة التي تسمح بنقل التكنولوجيا، و القيام نمط التسيير الحالي من جهة، و على
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و إدراكا من السلطات , بالبحث و التطوير، و تكوين رأس المال البشري الكفء، من جهة أخرى
الجزائرية لهذه النقطة فقد قامت بتطهير محافظ البنوك المثقلة بالديون المتعثرة و تطهير تلك المتعلقة 

مومية كخطوة ضرورية لمباشرة الإصلاح، كما تم لضمان استمرارية عملية الإصلاح بالمؤسسات الع
باعتبارها عملية غير منتهية و غير مرتبطة بمكان أو زمان معين  إدخال تعديلات في هيكل وظائف 

  .البنوك، وتسجيل السعي لتحسين نوعية الخدمات و تطوير نظام الدفع، و الاتجاه نحو الخوصصة
جراءات المتخذة في سبيل إصلاح البنوك الجزائرية التي تمت و المبرمجة تعد ايجابية، وخطوة               إن الإ     

مهمة نحو تقديم أداء مصرفي أحسن، و لكن بالنظر إلى حجم التطور الهائل الذي يشهده النظام المصرفي                 
رورة القيام  العالمي بصفة مستمرة و متسارعة، يطرح تحدي مزدوج للجهاز المصرفي الوطني من جانب ض             

بالإصلاح لمعالجة النقائص و السلبيات المسجلة على أدائه، و من جانب آخر نوعيـة و درجـة نجـاح                   
فالإصلاح , العملية، إذ لا يكفي القيام بإصلاحات شكلية لا تمس مضمون و عمق النشاط المصرفي المحلي              

  .يتعلق بالجانب الكمي وكذلك بالجانب الكيفي في آن واحد
بين حاجة البنوك الجزائرية إلى إحداث نقلة نوعية في أدائها و نمط تـسييرها لتلبيـة                مما سبق، يت  

حاجيات الأعوان الاقتصاديين المتعددة، كذلك، حتى تساهم بدورها في إصلاح القطاعات الاقتـصادية             
 تتـأثر    المكملة لها، فمهمة البنوك لا تتوقف عند حدود القطاع المنتمية إليه بل تتعداه لتـؤثر و                ىالأخر

        فقد أصبح اليوم تأثير أي مشكلة تواجه أي نظام مـالي , بالمحيط الاقتصادي الوطني و حتى العالمي
أو مصرفي غير مقصور على الحدود الوطنية و إنما أصبح يمتد إلى ابعد من ذلك و يصل إلى أسواق العالم                    

ة المالية قد حققا نموا بدرجة كبيرة مع        والواقع أن المؤشرات تدل على أن حجم وفعالية الوساط        الخارجية ، 
تنفيذ الإصلاحات، ومع ذلك ما زالت هناك الحاجة إلى إصلاحات أخرى لتعزيـز الوفـورات الماليـة                 

و يمكن إجمال أهداف أي عملية إصلاح بنكي في تأهيل البنـوك            .والنهوض بالتخصيص الفعال للموارد   
ال المنافسة الحقيقية أمام البنوك الأجنبيـة و الارتقـاء          لعصر العولمة و تحرير الخدمات المالية و دخول مج        

بالأداء المصرفي إلى أعلى مستوى، و لن تتأتى هذه الأهداف إلا بالتكيف مع المستجدات العالمية و مـع                  
  .نمط عمل البنوك الأجنبية
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  الدول تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر على ضوء تجارب بعض : الفصل الثالث
 :تمهيد

تأتي أهمية خوصصة البنوك العامة في إطار تطوير الجهاز البنكي و زيادة قدرته التنافسية على 
بازل و ضوء التحديات المعاصرة و المتمثلة أساسا في تحرير تجارة الخدمات المالية، و إتباع معايير لجنة 

  .تقديم الخدمات البنكية الشاملة وزيادة اندماج البنوك
لقد طبقت عدة دول سياسية خوصصة قطاعاا المصرفية بعد أن كانت ملكا للدولة، تضع 

  .ضمن استراتيجياا تدعيم القطاع العام و مؤسسات الدولة حسب أولويات الاقتصاد الوطني
يئة و متأخرة إذ أنه إلى يومنا هذا لازالت بعض الدول إن إصلاحات الأنظمة المصرفية العربية بط

العربية تنتهج سياسة تدعيم القطاع العام عن طريق قروض بنكية، مما زاد من ارتفاع نسبة الديون 
المشكوك فيها، و بالتالي تعثر هذه البنوك ووقوف هذه الديون حائلا أمام محاولات التحاقها بركب 

  .ة قوية ومتطورةالدول التي تعرف أنظمة بنكي
ظهرت عمليات الخوصصة في الجزائر مع برنامج التصحيح الهيكلي، من خلال قانون المالية 

 من رأس %49، الذي فتح اال للاستثمار الأجنبي و الوطني لاكتساب حصة 1994التكميلي لسنة 
  . احتكار ا على الدولة%51مال المؤسسة، مع بقاء حصة 

 منذ التسعينات إلى دخول مؤسسات مالية أجنبية، إقليمية و دولية إلى قد سعت الإصلاحات البنكية
الجزائر، و هي أولى الاستثمارات خارج قطاع المحروقات في الجزائر، و نشأت هذه البنوك إما برؤوس 
أموال مشتركة بين الجزائر و الدول الأجنبية، أو برؤوس أموال أجنبية بحتة، و هذا في إطار تقوية القطاع 

 .بنكي و المالي الجزائري من أجل المشاركة في تنويع الموارد المالية عن طريق المساهمة في الاستثمارال
 

  تجارب بعض الدول في خوصصة البنوك : المبحث الأول
  تجربة خوصصة البنوك في دول أوروبا الشرقية : المطلب الأول

 أوروبا الوسطى و الشرقية إلى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والنظام الاشتراكي سارعت الدول في
تبني النظام الرأسمالي، لذا كان لزاما عليها القيام بإصلاحات مست كل الميادين من بينها إصلاحات 

  .الأنظمة البنكية لمواكبة النظام الجديد
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  1التحولات المصرفية في دول أوروبا الشرقية : الفرع الأول
  .البنوك بتحولات جوهرية قبل الانتقال إلى مرحلة خوصصة مر النظام المصرفي في دول أوروبا الشرقية

  الانتقال من نظام مصرفي قديم إلى نظام مصرفي جديد : ولا أ
انتقلت دول أوروبا الشرقية من نظام مصرفي ذو مستوى وحيد إلى نظام ذو مستويين كبداية 

  .المصرفيةللإصلاحات 
  نظام مصرفي ذو مستوى وحيد   - أ

لوسطى و الشرقية سياسة البنك الوحيد و الذي يجمع بين عمليات البنك استعملت دول أوروبا ا
المركزي و النظام المصرفي، حيث تنطوي عملياته على إصدار النقود، منح القروض للعائلات و 

  .المؤسسات، تمويل الدولة، موازنة حسابات المؤسسات و تسيير العملة الصعبة
 لكن هذا لم يمنع من وجود مؤسسات مالية فالبنك الوحيد هو المقرض الوحيد للدولة،

متخصصة مثل بنك الاستثمار و الذي يوفر بدوره رؤوس أموال للاستثمارات الموجهة للمؤسسات و 
بنك التجارة الخارجية المكلف بالمدفوعات الدولية، و صندوق الادخار المكلف بجمع ادخار العائلات، و 

اد بسيط للبنك المركزي و ليس لها سياسة ذاتية ، كما أا كل مؤسسة مالية أو مصرفية ما هي إلا امتد
غير مؤهلة لاختيار تسيير أو توزيع المخاطر ، أما مبالغ القروض المقدمة فتكون محددة عن طريق مخطط ، 

  .2و لهذا ليس هناك وساطة مالية حقيقية ، حيث كانت البنوك مجرد وكالات محاسبية 
  :مستويينتبني نظام مصرفي ذا   - ب

ت دول أوروبا الوسطى و الشرقية أن الإصلاحات المصرفية باتت ضرورة ملحة حيث تمثل رأ
  .الهدف الرئيسي لها في الفصل بين النشاطات البنكية و أعمال البنك المركزي

 تلقد كان إنشاء حسابات البنوك التجارية لدى البنك المركزي خطوة رئيسية في تحول الاقتصاديا
  3.تصاد السوق المخططة مركزيا إلى اق

و من منطلق أول البنك الوحيد في النظام القديم طهرت كنتيجة للإصلاحات ثمانية بنوك تجارية 
 و بنكين في رومانيا، أربعة بنوك في كل من هنغاريا و بولونيا، تسعة بنوك في بلغاريا،كبرى في 

  .القديمليمية عن النظام  حيث ورثت هذه البنوك المحافظ و الزبائن و الشبكات الإقتشيكوسلوفاكيا،
 أجل السماح للعديد من البنوك المصرفي منكما تم وضع شروط المنافسة البنكية ضمن الإصلاح 

   ،1987 و هو ما أقرته القوانين البنكية في بلغاريا سنة أراضيها،الأجنبية بممارسة النشاط البنكي على 

                                                 
1 www.yemenobserver.net/index.php?action=showDetails&id=295  consulté le 10/ 08 / 2007. 

  .192، ص1996 إلى السوق ، تقرير عن التنمية في العالم ، البنك الدولي ، مرآز الأهرام للترجمة و النشر ، القاهرة ، مصر ، من الخطة 2
   .05 ، ص 1996 ، 01 ، العدد 33التمويل و التنمية ، المجلد "  إصلاح نظام المدفوعات و السياسات النقدية "  توماس بالينو و آخرون ،  3
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 ، و في 1991 ، و في هنغاريا في ديسمبر 1991  ، و في رومانيا في أفريل1991و في بولونيا في جانفي 
 ، حيث بينت هياكل و نشاطات البنوك و سمحت بوجود بنوك خاصة 1992تشيكوسلوفاكيا سنة 

بالإضافة إلى تسهيل منح الرخص لذلك ، و قد أدى هذا في البداية إلى الظهور السريع للبنوك الخاصة 
المصرفي  ، و بعد تقوية التشريعات و تطور إجراءات صغيرة الحجم التي تمثل حصصا ضعيفة في السوق 

الإفلاس ، و الاندماج ، و شراء البنوك ، تقلص عدد البنوك  في الدول الأنفة الذكر و مثال على ذلك 
 ، لكن بعد تبنيها للقانون 1991  و 1989رخصة إنشاء البنوك في الفترة ما بين ) 58(منحت بولونيا 

  .رخصة جديدة ، جزء منها ممنوح لبنوك أجنبية ) 20(ى البنكي الجديد لم تمنح سو
  .1999و الجدول الموالي يبين بنية النظام البنكي لدول أوروبا الوسطى و الشرقية إلى غاية سنة 

  .)1999( بنية النظام البنكي لدول أوروبا الشرقية و الوسطى : 22الجدول رقم 
  رومانيا   التشيك  بلغاريا  بولونيا   هنغاريا  
 2/1/90 1/1/90 1/1/90 31/1/89 1/1/87  ريخ تبني نظام مصرفي ذا مستويين تا

  4  2  8  9  4  عدد البنوك الناتجة عن البنك الوحيد
حصة هذه البنوك من مجموع القروض      

1996،%  
69  82,3  74  69,4  73,8  

  8  6  4  15  17  عدد البنوك العامة
  8  21  18  39  -  الخاصة عدد البنوك 

  27  23  12  29  31  ية عدد البنوك الأجنب
  43  50  34  83  48  مجموع عدد البنوك 

Source : Sophie Brana, Op/Cit, p 36. 
 كما اقتصرت البنك،لقد ارتبطت الرخص البنكية المقدمة بالحد لأدنى ارأس المال اللازم لفتح 

 الاستشارة،صائح و  كالتعامل مع الهيئات الدولية و تقديم النمحددة،أعمال البنوك الأجنبية على مجالات 
 و نشاطها مرتبط فقط المحلي،و العمليات على العملة الصعبة ن لكنها ليست معينة بتمويل الاقتصاد 

  .الأمببعض العمليات التجارية مع الدولة 
   لخوصصة البنوك في دول أوروبا الشرقية المشاكل العامة :ثانيا

  .مليات خوصصتهاعرفت بنوك دول أوروبا الشرقية صعوبات جمة صعبت من ع
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  :المتعثرةالديون   أ  
 و ذا للبنك،تشكل القروض المشكوك فيها خطرا على البنوك، إذ أا تقلل من القيمة السوقية 

  منهم،يمكن أن تعرقل البنوك أو تساهم في إبعاد المستثمرين الخواص و خاصة الأجانب 
 إضافة لمواجهتها،ريق تخصيص مؤونة  عن طالبنكية،و القروض المشكوك في تحصيلها تثقل من التكاليف 

  .لضريبةإلى اعتبار الفوائد غير المدفوعة و المتراكمة كدخل خاضع 
و قد أصبحت نسبة كبيرة من القروض الممنوحة من طرف بنوك دول أوروبا الوسطى و 

لة الشرقية ديونا معدومة و هذا عندما تعرض عملاؤها التقليديون و المتمثلون أساسا في منشآت الدو
 و خلال المراحل المبكرة من الإصلاح استمرت عدة بنوك في تقديم قروض جديدة لمشروعات للمنافسة،

 أدى إلى زيادة رصيد البنوك من الديون التي افوائدها، مم كما كان يتم تأجيل سداد الديون و مربحة،غير 
ات غير المحكمة بإصدار و قد ساهمت في تفاقم مشكلة الديون المعدومة، السياس . 1ليس لها مردود 

لقد تمت .2 و برامج إعادة الرسملة السيئة التصميم بالنسبة لبنوك الدولة جديدة،تراخيص لإنشاء بنوك 
 حيث اعتبرت هذه المعدومة،إعادة رسملة البنوك بتزويدها بالنقد أو بالسندات و بالالتزام بسداد القروض 

 في المقابل لا تعد إعادة الرسملة استخداما حكيما ل،التأهيالطريقة خطة مهمة في استراتيجية إعادة 
 إلا إذا أدت إلى استعادة صحة النظام المالي في الأجل القصير و حسنت الضرائب،لأموال دافعي 

  .احتمالات خوصصة البنوك 
  )1997، 1994(في بعض دول أوروبا الشرقية لسنتي ) *(القروض السيئة : 23رقم الجدول 

  ع القروض المقدمة من مجمو%:الوحدة 
  1997  1994  السنوات /الدول 
  13  7  بلغاريا 
  4  18  هنغاريا 
  10  29  بولونيا 

  29  34  التشيك 
  57  19  رومانيا 

Source : Philippe d’arvisenet, Jean-Pierre petit, Op.Cit, p 157. 

                                                 
  .129لى السوق ، تقرير عن التنمية في العالم ، مرجع سابق ،  من الخطة إ 1
  28،ص 1998،سبتمبر 03، العدد 35 جوليان اآستر و ستيفن فرايز،مرحلة الانتقال فيما بعد الشيوعية،الأنماط و الآفاق،التمويل و التنمية، المجلد  2
أو آلية آونها صعبة لتحصيل ، تقع في مفترق الطرق بين إمكانية هي تلك الديون المشكوك في سدادها بصفة جزئية : القروض السيئة ) *(

  .التحصيل ومن عدمها 
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اضا في القروض و يبين الجدول أعلاه أنه عدا بلغاريا و رومانيا شهدت الدول المذكورة انخف
السيئة أو عديمة العائد المقدمة ، و هذا يدل على وجود إدراك من جانب البنوك لكل من مخاطر الإقراض  

  .و غياب الوسائل الفعالة لاستيفاء الديون 
  :العامة صعوبة خوصصة البنوك –ب 

صصة البنوك  كان هناك إجماع على مزية خوالشرقية،منذ بداية الفترة الانتقالية لدول أوروبا 
 فالملكية الخاصة لها عدة مزايا نظرية مرتبطة بالعلاقة بين المسير و رأس المال و التي تضع المسيرين العامة،

          مشاركة من جانب الرقابةالمساهمون، مشاركة تعاقدية يفرضها المشاركة،أمام ثلاث أنواع من 
  .قالحقوو مشاركة في حالة الإفلاس تمارس من طرف أصحاب 

  :العامةو هناك ثلاث إمكانيات للتنازل عن الملكية 
 و هي الطريقة التي استعملتها هنغاريا في التنازل أجنبي، البيع لمستثمر استراتيجي سواء كان محلي أو -

  .للبنوكعن الملكية العامة 
تشيك ،  و هذه الطريقة اعتمدا جمهورية الكوبونات، طريق قسائم أو للجمهور عن توزيع الأسهم -

  .حيث تندرج خوصصة البنوك ضمن برامج خوصصة إجمالي 
 شراء بنك عن طريق مسيريه أو عماله وهي الطريقة التي اتخذا بولونيا ورومانيا في خوصصة البنوك -

  .العامة 
 عمليات نقل الملكية شهدت عدة صعوبات من بينها عدم تطور خبرة و كفاءة المقابل،في 

 إلى أنه عند محاولة تقوية البنوك العامة من خلال حقنها بدفعات رأس المال ، ةية، إضافالمحلالأسواق المالية 
فإن البنوك التجارية الأجنبية لم تولي اهتماما كبيرا ، لذا فضلت البنوك إنشاء بنوك جديدة ، بالإضافة إلى 

في نظمها المالية ، بتملك البنوك المحلية بسبب صعوبات تقييم حوافظ القروض فيها ، و صعوبة دمجها 
لهذا فضلت البنوك الأجنبية إنشاء بنوك جديدة ، بالإضافة إلى أن امكانات البيع نقدا للمستثمرين المحليين 

  1. الانتقالية بسبب الافتقار إلى أسواق رأس المال و الخبرة تمحدودة في الاقتصاديا
ص بالإضافة إلى مشكل كما أنه تم طرح مشكل أهلية المساهمين و خطر خلق احتكار الخوا

حقوق الخواص من ناحية رقابتهم للبنوك المخوصصة، إذ أن هناك حالات أين بقيت الدولة أو إحدى 
هيئاا أو ممثليها كالمدراء و المسيرين القدامى، بقيت من خلالهم الدولة مراقبة للبنوك المخوصصة و ذا 

 كوبونات للجمهور يزيد من عدد المساهمين، غير بقي التأثير العمومي مسيطرا، كما أن توزيع قسائم أو
  .أنه لا يحدث تغييرات عميقة في مجال التسيير

                                                 
  .134 من الخبرة إلى السوق، تقرير عن التنمية في العالم، مرجع سابق، ص  1
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ومن أهم دول أوروبا الشرقية التي قامت بخوصصة مصارفها الهامة و التي كانت سباقة في ذلك 
  .نذكر كل من هنغاريا، بولونيا و دول البلطيق المتمثلة في استونيا، لتونيا و ليتوانيا

  1تجربة هنغاريا : رع الثانيالف
 كانت هنغاريا أكثر تقدما في عملية الإصلاح البنكي عن جاراا في 1989بعد سقوط حائط برلين سنة 

شرق أوروبا، حيث كان معظم القطاع البنكي في يد القطاع العام و أصوله تسيطر عليها القروض 
  .الموجهة إلى المنشآت المملوكة للدولة

 حيث حل النظام البنكي ذا المستويين 1987 جانفي 1حات القطاع البنكي في بدأت هنغاريا إصلا
  .محل نظام البنك الوحيد، و أوكلت الأعمال البنكية التجارية لبنك هنغاريا الوطني إلى ثلاث بنوك تجارية

كما حولت مصالح القروض للبنك المركزي إلى ثلاث مؤسسات قرض، وهي بنك هنغاريا للقرض 
(MHB)بنك الوطني للتجارة و القرض  ، ال(OKHB) و بنك بوادبيست (BB). 2  

 و هذا نتيجة لدخول بنوك 1990 بنك عام 30 إلى 1986لقد ارتفع عدد البنوك من ثماني بنوك عام 
 إلى %58جديدة إلى السوق، كما انخفض نصيب البنوك التجارية الأربعة الكبرى من السوق من 

ن المؤسسات الكبرى ظلت مسيطرة على القطاع المصرفي و بلغت  إلا أ1990 و1987 بين سنتي 48%
 من إجمالي أصول القطاع البنكي سنة %82حصة أكبر خمسة بنوك إضافة إلى البنك الوطني للادخار 

1990 3.  
 طبقت الحكومة إطارا تنظيميا يقوم على مبادئ التوجه إلى السوق حيث أدخل 1991في سنة 

 لوائح بنك التسويات الدولية الخاصة بتكوين المخصصات و حدود ص والحرالقانون البنكي مفاهيم 
 قانون الإفلاس الجديد للبنوك ع، ومن أدخل قانون المحاسبة معايير المحاسبة الدوليةا، كمالتعرض للمخاطرة

  . أرغمها على تكوين مخصصات بكامل قيمة خسائرهاو، من تجديد الديون غير المسددة في مواعيدها
غم من كل هذه الإصلاحات، إلا أا لم تنفذ بصفة دائمة بالإضافة إلى ثقل أعباء الديون  وعلى الر

من هذه الديون لدى البنوك %90المشكوك فيها، إذ قامت الحكومة بتحمل حوالي مليار دولار أي نحو 
  .4 ،حيث تم تقديم هذا التخفيف بدون شروط 1992 – 1991و هذا بموجب أحكام تجريبية في 

                                                 
1 www.colisee.org/article.php?id_article=102. consulté le 10 / 07/ 2007. 
2Le système bancaire Hongrois , Karoly bognar , in www.ikm.iif.hu (on line ), janvier 2004  
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  1997-1996بعض البنوك الهنغارية المخوصصة لسنتي  : 24ول رقم الجد
ــنة   البنك المخوصص )لمستثمرين استراتيجيين(الأسهم المباعة  ســ

  الخوصصة 
 مـن رأس    %بـ

  مال المؤسسة 
  بالمليون فورنت 

ســعر الخوصــصة 
 ـ (  %سعر السهم ب

  من القيمة الاسمية

  222  6,378  89,23  1996 بنك هنغاريا للقروض

  1997  14,67  1,520  567  (KH)نك ب

  1997  61,67  3,855  160  (PK)بنك 
  MezÖ  1997  83,66  2,874  172) (بنك
  1997  60,98  818  532  (Takarék)بنك

 
Source :Examens de l’OCDE : sur l’investissement direct étranger  ,Hongrie, 
édition OCDE , Paris , 2000, p47 

صصة البنوك و زيادة عدد المشاركين الأجانب، القانون البنكي الذي و ما دعم سياسة خو
و الذي يقضي بالمساواة بين المستثمرين المحليين و الأجانب فيما يخص  1996 جويلية 1صودق عليه في 

      مراحل تأسيس بنك جديد،كما نص هذا القانون على أن تكون البنوك على شكل أسهم أو فروع
 مليار فورنت ، حيث يدفع المال نقدا في حساب مفتوح لدى مؤسسة 2لأدنى بـ و حدد رأس المال ا

  .قرض تملك مقرا اجتماعيا في هنغاريا بشرط أن لا تساهم هذه المؤسسة في أسهم البنك 
سمح القانون البنكي للمستثمرين غير المقيمين بفتح مباشر للفروع في هنغاريا  1998 جانفي 01 و في 

  .لكمع وجود تصريح بذ
 بنك تعود 16 منهم غالبة، بنك ذات مساهمة أجنبية 39 تمت خوصصة 2000 و إلى غاية سنة 
 2001 سنة postabank كما أقدمت السلطات على خوصصة بنك 1 %100حصصه للأجانب بنسبة 

  .2 حين إفلاسه 1998حيث كانت قد استرجعته الدولة سنة 
 حيث ارتفعت نسبة الملكية الهنغارية،لبنوك و قد استمرت الدول الأجنبية في الاستثمار في ا

 نتيجة 1999 و 1998 ، في حين انخفضت الأرباح المحققة سنتي 2000 سنة %67,6الأجنبية إلى 

                                                 
1Examens de l'ocde : sur l'investissement direct étranger , Hongrie , op .cit , p 46.  
2 Alain Durré , Guy ertz , " La vulnérabilité extérieure des pays candidats  à l'UE " , problèmes Economiques , 
20Février 2002 , n°2.749, p31. 
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 على مردودية بنوك دول أوروبا الوسطى و الشرقية بالإضافة إلى 1998لانعكاس أزمة روسيا  في صيف 
  .، و هذا ما يبينه الجدول الموالي 2000سنة ارتفاع الديون المشكوك فيها لتعود للانخفاض 

  )2000 – 1998(نتائج النظام المصرفي الهنغاري للفترة : 25الجدول رقم 
  1998  1999  2000  

  0,7  0,55  0,7  )%(مجموع الأصول /النتيجة بعد الضريبة 
  67,6  63,9  56,9 )من مجموع الأصول%(المساهمة الأجنبية في القطاع المصرفي

  7,9  8,8  5,9  )%(مجموع الديون  /اشكوك فيهالديون الم
  14,0  15,0  17,5  )نسبة الملاءة (  المال كفاية رأس

Source :Alain Durré, Guy Ertz, La vulnérabilité extérieure des pays 
candidats à l’UE , Problèmes Economiques, 20 Février 2002 , N°2749, p31 . 

 المال، شهدت البنوك الهنغارية انخفاضا في نسبة الملاءة أو معدل كفاية رأس حسب الجدول السابق      
  .العامةسبة القروض بالنسبة موع الخصوم بالإضافة إلى ارتفاع القروض غير و هذا راجع لارتفاع 

 
  1 تجربة بولونيا :الثالثالفرع 

تخذت مسلك النظام البنكي ذا لقد كانت بولونيا سباقة إلى الإصلاحات البنكية بعد هنغاريا إذا ا
  .،أين شهدت صعوبات اقتصادية أدت ا إلى تبني سياسة اقتصاد السوق1989جانفي 31المستويين في 

    % 251 إذ بلغت نسبة التضخم أكثر من ،1989لقد شهد الاقتصاد البولوني تدهورا عام 
 ، لذا 1988 سنة % 1,1الخام مقابل  من الناتج المحلي 0,2و انخفض رصيد الميزان التجاري للسلع إلى  

 مخطط استعجالي بأخذ تدابير تمثلت في تثبيط التضخم 1989وضعت الحكومة البولونية في شهر سبتمبر 
 من الناتج المحلي الخام بالإضافة % 6,1 ، تقليص عجز الميزانية و الذي بلغ (Zloty)، تخفيض العملة 

 ارتفع معدل التضخم 1990وفي سنة . اسة التدخل الحكومي إلى تحرير الأسعار الإدارية و الحد من سي
 معالجة الصدمة في ا ، لذا أخذ صندوق النقد الدولي و البنك الدولي على عاتقها م% 585,5إلى 

  .2 عن طريق تأمين الاستقرار و تبني سياسة انتقالية 1991جانفي 
 كان ا، لذالبنوكتيفاء ديوا لدى و كنتيجة لهذا الوضع، أفلست المؤسسات العمومية و عجزت عن اس

، حيث نصحت الحكومة بنوكها 1990لزاما على الدولة إكمال سياستها بإصلاح البنوك التجارية سنة 
  .السابقة بعدم تقديمها قروضا جديدة للمنشآت التي عليها متأخرات على القروض 1991سنة 

                                                 
1 http://stats.oecd.org/WBOS/ViewHTML.aspx?QueryName  consulté le 12 / 08 /2007. 
2 Pascal Glémain , Stéphane justeau , " Pologne et Hongrie , état des lieux à la veille de l'adhésion à l'UE " , 
problèmes Economiques , 4 sept 2002 , n°2774 , pp: 28-29. 
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ار إعادة هيكلة البنوك و المؤسسات كما  ، حيث تم إقر1993و قد أصبح هذا التقييد مقننا في فيفري 
  ).Zloty( مليار زلوتي 15تستطيع البنوك اتخاذ إجراءات ضد الشركات المدينة لها أكثر من 

 و كشف حجم مشكلة الديون المعدومة طلبت وزارة المالية إجراء مراجعات منتظمة الشفافية،و لتدعيم 
 كقروض 1991إلى تصفية القروض التي صنفت في اية  بالإضافة الدولية،في كل البنوك طبقا للمعايير 

  .إيراداغير منتجة أو لا تدر 
 من أسهم البنك بنصف الثمن عند % 20 سمحت الدولة لموظفي البنوك بشراء 1992في سنة 

خوصصته ، و قد أدى ذلك إلى تقوية الحوافز لاتخاذ سياسات حذرة إزاء كل من تصفية القروض 
  .ديد القائمة و الإقراض الج

 تمت إعادة رسملة البنوك ليتم بعدها خوصصة تسعة بنوك تجارية مملوكة لوزارة 1993وفي سبتمبر 
  .الخزانة

و حسب ما يوضحة الجدول الموالي فإن عدد البنوك التجارية البولونية أخذ في التناقص مباشرة بعد اتخاذ 
 بعض البنوك و إغلاق البعض الآخر  و هذا يعود إلى إدماجالحكومية،سياسة إصلاح و خوصصة البنوك 

 بنك 104 حيث انخفض عدد البنوك من بنك،لعدم تطبيقها أو توفرها على الشروط اللازمة لفتح 
   . 2000 بنك سنة 74 إلى 1993تجاري سنة 

  
  )2000 – 1988(تطور عدد البنوك التجارية في بولونيا للفترة  : 26لجدول رقما

 2000 99 98 97 96 95 94  93  92 91 90 89 88 السنة 
عدد 

البنوك 
5  17 43 89 103 104 82 83 81 83 63 77 74  

 
Source :Ryzard Koko szczynski, « Structural changes in the polish banking 
industry – three dimensions of consolidation process in an emerging economy”, 
Bank for international settlements , bis paper , n°4, August, 2001, p118. 

  
و بعد استقرار الوضع الاقتصادي البولوني و سياسات الإصلاح التي مست القطاع المصرفي ن بدأت في 

  .المحليةاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في البنوك 
 نسبة الناتج المحلي الخام منذ و الجدول الموالي يبين الوضع الاقتصادي في بولونيا عن طريق ارتفاع

  .2000 سنة % 5إلى  1993 سنة %، إذ ارتفعت نسبة  2000ال غاية سنة 1993
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  )2000 -1993(تطور الناتج المحلي الخام بولونيا للفترة  : 27لجدول رقم ا
 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  السنة 

  5,0  4,1  4,8  6,8  6,0  7,0  5,2  3,8الناتج المحلي الخام 
Source : après dix ans de transition :vers la sortie du tunnel , OCDE, problèmes 
économiques , 8 mai 2002, n° 2760, p 28 . 

      1997 سنة % 14,9كما يبين الجدول التالي انخفاض معدل التضخم في بولونيا ، حيث سجل نسبة 
   .2002 سنة %5و انخفض إلى 

  )2002-1997(تطور معدل التضخم في بولونيا للفترة : 28الجدول رقم      
  )%(                                       الوحدة 

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  السنة
  5,0  6,0  10,2  7,3  11.8  14,9  معدل التضخم 

            Source :Risque pays 2002, Le moci, édition le Sedec , Parie ,  n°1530, 
24-30, Janvier 2002, p101. 

  في المقابل شهد القطاع البنكي تحسنا و ارتفاعا من حيث المشاركة الأجنبية، فحسب الجدول        
 ، رغم أا 2000 سنة % 55,3 إلى 1997 سنة % 41,5أدناه ارتفعت نسبة المساهمة الأجنبية من 

  .تبقى ضعيفة مقارنة نغاريا 
        2000 سنة % 7,12 إلى1995سنة %9,20ة إلى انخفاض نسبة القروض المشكوك فيها منإضاف 

  .2000 سنة % 12,4 إلى1995 سنة %11,5و ارتفاع نسبة أو معدل كفاية رأس المال من 
  )2000 – 1995(نتائج النظام المصرفي البولوني للفترة  : 29الجدول رقم

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 
ــضريبة  ال ــد ال ــة بع ــوع / نتيج مجم

  ) %(الأصول
3,6  3,7  2,9  1,9  1,0  1,3  

 %(المساهمة الأجنبية في القطاع المصرفي      
  )من مجموع الأصول 

-  -  41,5 49,6 55,9 55,3 

مجمـوع الـديون    / الديون المشكوك فيها  
)%(  

20,9 12,9 10,3 10,5 13,2 12,7 

 12,4 13,1 11,7 12,5 12,3 11,5  كفاية رأس المال 
Source :Alain Durré, Guy Ertz, La vulnérabilité extérieure des pays 

candidats à l’UE , Problèmes Economiques, 20 Février 2002 , N°2749, p31 . 
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لتعود إلى 1998 نلاحظ من الجدول أعلاه انخفاض ربحية البنوك بشكل ملحوظ منذ سنة        
 ، و هذا الانخفاض يعود إلى تأثير أزمة روسيا على بنوك الدول 200الارتفاع بشكل طفيف سنة 

        الانتقالية في أوروبا الوسطى و الشرقية ، بالإضافة إلى زيادة نسبة القروض الموجهة للاستهلاك 
  .و القروض الممنوحة بالعملة الصعبة ، كل هذا ساعد على انخفاض ربحية البنوك  

  
  البلطيق تجربة دول : الفرع الرابع

 التي تمر بمرحلة ت        تعتبر جمهوريات استونيا و لتونيا و ليتوانيا من دول لبلطيق في طليعة الاقتصاديا
انتقال، و التي ورثت النظام البنك الوحيد السوفيتي الذي تقوم في ظله بنوك الدولة المتخصصة بخدمة 

 ذي مستويين على غرار دول أوروبا فروع معينة من الاقتصاد، وما لبثت حتى أنشأت نظام مصرفي
  .الوسطى و الشرقية

، لجأت دول 1998        و بعد أزمة روسيا و التي عرف انخفاض الأسعار في البورصة في صيف 
 .%99البلطيق إلى إعادة هيكلة أنظمتها البنكية، حيث خوصصت البنوك بنسبة 

ان، إلا أا تعتبر دولا ذات أهمية بالنسبة        رغم صغر دول البلطيق من حيث المساحة و عدد السك
 باستونيا % 6,4 قدر بـ 2000لدول الاتحاد الأوروبي، حيث استطاعت أن تسجل نموا اقتصاديا سنة 

 مليار 5,5 مليار أورو ، 25 بليتوانيا ، كما بلغ مجموع الناتج المحلي الخام %2,9 بليتونيا و 6,6%، 
مليار أورو بليتوانيا ، ورغم تواضع حجم الأنظمة البنكية  12بليتونيا و  مليار أورو 7,5أورو باستونيا ، 

مليار 3,3مليار أورو و  4,6مليار أورو ، 4,4: و التي قدرت في استونيا و ليتونيا و ليتوانيا على التوالي 
  . مليار أورو 12,3أورو حيث يبلغ اموع 

  خوصصة البنوك في إستونييا :أولا 
 مصارف 7 و 1992 بنك في اية 42 بنك قبل أزمة روسيا ، 12في إستونيا بلغ عدد البنوك   

  .2000 ، حيث شهد القطاع البنكي إعادة هيكلة منذ سنة 2002في 
 من %87 البنكين الأساسيين في استونيا حيث يمثلان نسبة (UhisPank) و (hansa pank)و يعتبر 

 enskilda banken)،(Swedbank)ة من طرف مجموع أصول بنوك استونيا و تتولاهما رقابة سويدي
) ،(Skandinaviska).1  
  

                                                 
1 Françoise Danet , " Depuis la crise Russe des systèmes bancaires plus solides " , Problémes économiques, 
N°2760, 20 Fevrier2002, p24 . 
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  )2000 -1995( نتائج النظام البنكي الاستوني للفترة  : 30الجدول رقم 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 

  2,3  2,5 2,1-  4,2  2,3  2,4  )%(مجموع الأصول /النتيجة بعد الضريبة
 من  %(المساهمة الأجنبية في القطاع البنكي      

  )مجموع الأصول
1,8  1,6  28,7 85,1 -  -  

  1,0  1,7  1,4  1,2  2,3  3,1  )%(مجموع الديون /الديون المشكوك فيها 
 13,2 16,0 16,9 13,6 12,4 13,7  كفاية رأس المال 

Source : Alain Durré , Guy Ertz , La vulnérabilité extérieure des pays candidats 
à l’UE , Problèmes Economiques ,op..Cit , p33. 

  
 و التي تبين تسجيل خسارة سنة 2000يبين الجدول أعلاه نتائج بنوك استونيا إلى غاية سنة   

، حيث ساهمة الأجنبية في القطاع البنكي بسبب تأثير أزمة روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الم1998
، أما بالنسبة للديون 1998ام  ع% 85,1 و 1995 من مجموع الأصول عام % 1,8قدرت بـ 

  .2000 سنة % 1,0 إلى 1995 سنة % 3,1المشكوك فيها فانخفضت نسبتها من 
  

   اخوصصة البنوك في ليتوني:ثانيا
 ويعود هذا الانخفاض ،1997 بنك في اية 42 مقابل 2001 بنك في جويلية 22بلغ عدد بنوك ليتونيا 
 من طرف البنك الإستوني (Zemesbanka ) مثل شراء بنك البنوك،إلى اندماج بعض 

(HansaPank) و المراقب بدوره من طرف (Swedbank) بالإضافة إلى تأثر القطاع البنكي بأزمة 
  .أصولها من %8 أين استثمرت البنوك الليتوانية ما يقارب الروسية،البورصة 

 فهي تحت رقابة (Parekss ) ,( Unibanka ),(Hansabanka)أما بالنسبة للبنوك الثلاث الأولى 
  .1المستثمرين البريطانيين و السويديين 

  خوصصة البنوك في ليتوانيا : ثالثا
 حيث قامت الدولة بتصفية أجنبية، فروع معات 4 بنوك و9يتكون السوق البنكي الليتواني من         

لأخير تم  اا، هذبعض البنوك مثل بنك الدولة التجاري و الذي حولت أصوله إلى صندوق الادخار
 بعد أن كان مملوكا من طرف الدولة (HansaPank) للبنك الاستوني 2001التنازل عنه في جوان 

   .% 90,73بنسبة 
                                                 
1 Françoise Danet , " Depuis la crise Russe des systèmes bancaires plus solides " , op.cit , p25,  
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 %76,01 و المقدرة بـ  (Lzub) تنازلت الدولة ن حصتها في البنك الفلاحي 2000و في جوان 
بنك الإيطالي  من طرف ال% 50,1 و المراقب بدوره بنسبة (Pekao)للمجموعة البولونية 

(Unicredito)1.  
 و البنك الفلاحي (Hansa-LTB)،(Vilniaus)أما بالنسبة للبنوك الثلاثة الأولى الليتوانية و المتمثلة في 

(Lzub) من الأصول البنكية في البلد ، ومراقبة من طرف بنوك أجنبية %83 تمثل 
(SEB)،(Swedbank)، (Unicredito).  

للقطاع البنكي في دول البلطيق هي المشاركة القوية للمستثمرين السويديين في         و الميزة الأساسية 
 في % 92 من الأصول هي تحت رقابة السويد ، إذ تصل النسبة إلى %64رأسمال البنوك ، حيث أنه 

  . في ليتونيا %33 في ليتوانيا و %72استونيا ، 
  

  - دراسة حالة مصر –خوصصة البنوك في بعض  الدول العربية :المطلب الثاني  
نظرا لتطور الأنظمة المالية و البنكية العالمية، وتطور العلاقات الدولية بين دول العالم و الدول   

العربية، كان لزاما على هذه الأخيرة تحسين وضعية بنوكها عن طريق بعث برامج إصلاح بنكي، حيث 
  .مصر دولة لجأت بعض الدول العربية إلى تشجيع خوصصة بنوكها العامة مثل

   إصلاحات الأنظمة البنكية في بعض الدول العربية :الأولالفرع 
  2: ذكر من بينها العربية، في الدول يهناك عدة أسباب تفسر ضعف النظام المالي و البنك

 تمثلت أساسا أولوية، الائتمان إلى قطاعات لها وتوجيه هذافرض سقوف الائتمان الذي توفره البنوك -
  .الحجم الإسكان و المشاريع الصغيرة و متوسطة الصادرات، راعة،الزفي قطاعات 

 فمثلا في المغرب %95 إلى %65 هيمنة البنوك الحكومية على السوق البنكي بنسبة تتراوح بين -
من حصة السوق، وفي اليمن يمتلك أكبر بنكان تجاريان ما %80تمتلك مصارفها الثمانية الأولى على نحو 

  . ودائع الجهاز البنكي من إجمالي%65نسبته 
   بلغت نسبة القروض المتعثرة في اليمن 1997 النسب العالية للقروض المتعثرة، فحسب إحصائيات -
 من إجمالي القروض ، و غالبا ما تكون هذه %11 ، %31 ،%46: و تونس و المغرب على التوالي 

  .القروض مقدمة إلى مؤسسات عامة 
  .اركزية عن الحكومات،مما يدفع هذه الأخيرة إلى التدخل في أعمالهضعف استقلالية معظم البنوك الم -

                                                 
1 Françoise Danet , " Depuis la crise Russe des systèmes bancaires plus solides " , op.cit , p25 

القطاع المالي في البلدان العربية و تحديات المرحلة المقبلة ( مصطفى قارة ، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية في  2
 المتحدة ، وقائع ، صندوق النقد العربي ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ، أبو ظبي ، الإمارات العربية) ، تحرير محمد الفنيش 

   .154-150:  ، ص ص 2000 أفريل 3-2الندوة المنعقدة في 
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 .ضعف عمليات الاندماج و التعاون لمواجهة التكتلات البنكية في العالم -
شرعت بعض الدول العربية في تطبيق برامج تصحيح شاملة مست القطاعات المالية و البنكية، حيث 

، أما في 1989 و في الأردن عام 1986 تونس عام  و في1983بدأت عملية الإصلاح في المغرب عام 
   1995اليمن فتم ذلك عام 

  :و قد طبقت هذه الإصلاحات على مرحلتين
  1المرحلة الأولى من الإصلاحات:أولا

  : ركزت المرحلة الأولى على وقف العمل بسياسات الكبح المالي و تمثل ذلك أساسا في
العربية برفع أسعار الفائدة الاسمية لديها ، و تبع حيث بدأت بعض الدول :تحرير أسعار الفائدة  .1

  .ذلك تحرير أسعار الفائدة على الودائع أما تحرير معدلات الإقراض فقد تم بصورة تدريجية 
و قد تم ذلك بالتزامن مع تحرير أسعار الفائدة، و أزيلت :التخلي عن سياسة الائتمان الموجه - .2

  المقدم من البنوك على مراحل الضوابط المفروضة على تخصيص الائتمان 
  .و هذا بإصدار أذونات الخزينة و بيعها بالمزاد:الخزينةالتوجه نحو عوامل السوق في تمويل  .3
تتدخل السلطات النقدية في أسواق النقد للتأثير غير المباشر :النقديةالإدارة غير المباشرة للسياسة  .4

  .تحديد السقوف الائتمانية على أسعار لفائدة و كمية النقود بدل استعمال طريقة 
 حيث شهدت أسواق الصرف تحريرا تدريجيا يهدف إلى تحديد أسعار :تحرير الصرف الأجنبي - .5

الصرف وفق آليات السوق، ومع تحسن أوضاع موازين المدفوعات في بعض الدول العربية استطاعت 
 أدى إلى خلق أسواق بين هذه الأخيرة الاحتفاظ برصيد من العملات الأجنبية و الاتجار ا ، مما

  .المصارف للصرف الأجنبي خاضعة لتفاعل العرض و الطلب 
  المرحلة الثانية من الإصلاحات :ثانيا 

          تضمنت هذه المرحلة من الإصلاحات إدخال تعديلات على الأطر القانونية التي تحكم أعمال 
  2.ة البنكيةالبنوك و تحرير النشاط البنكي و تعزيز القواعد الرأسمالي

         حيث لجأت بعض الدول العربية إلى إصلاح القوانين البنكية بما يتوافق مع الإصلاحات البنكية 
القائمة، حيث تضمنت التعديلات تبني متطلبات متجانسة للترخيص و التحول نحو الصيرفة الشاملة، و 

اصة، بالإضافة إلى تخفيف القيود التي تحقيق تكافؤ أكثر للفرص أمام كل من البنوك العامة و البنوك الخ
  .تواجهها بنوك القطاع الخاص للدخول إلى القطاع البنكي

                                                 
  .160 -155:، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية، مرجع سابق ، ص ص  مصطفى قارة ، 1

2 www.moe.gov.jo/school/hamza/kssptha.htm  cunsulté le  04 / 06 / 2006 . 
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      كما قد تم تبني قواعد تتعلق بكفاية رؤوس الأموال للبنوك العربية و تنويع المحافظ و الحد من مخاطر
بنوك العربية خلال و تصنيف القروض و تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر، كما عملت ال

 على تدعيم قواعدها الرأسمالية و احتياطاا من خلال احتجاز 2002السنوات الأخيرة وخلال عام 
  .2002 خلال سنة %8,2،حيث بلغت نسبة نمو القاعدة الرأسمالية1نسب متزايدة من أرباحها المحققة 

  . تمت إجراءات لتقييم لمحافظ القروضتعتبر إعادة هيكلة البنوك العامة أحد متطلبات عملية الخوصصة،لذا
 برزت الحاجة إلى إعادة المالية،       و من أجل تحسين كفاءة النظام البنكي و تقليل كلفة الوساطة 

 كما المتعثرة،رسملة البنوك العامة عن طريق ضخ الموارد النقدية إليها دف تحسين وضع السيولة 
 إعادة الرسملة تمثلت في مقايضة ديون الحكومة و تقديم استعملت بعض البنوك العامة طرقا أخرى في

 بالإضافة إلى التقليل من مساهمة الحكومة في رؤوس أموالها عن طريق طرح جزء من حكومية،ضمانات 
 ، و هي الطريقة التي اتبعتها تونس حيث قامت 2أسهم هذه البنوك التابعة للحكومة في الأسواق المالية 

مليون دينار 102,7 بمبلغ (société générale) إلى البنك الفرنسي (UIB)نك من رأسمال ب%52ببيع 
  .3 من رأسمال بنك الجنوب و الذي تمتلك فيه الأغلبية %35,3، كما قررت بيع 

و إضافة إلى إعادة رسملة البنوك، عرف القطاع البنكي في بعض الدول العربية إعادة هيكلة   
ث تم تحويلها إلى بنوك تجارية بحتة أو إلى مؤسسات تعمل في إطار التخصص الوظيفي للبنوك العامة، حي

 أحدهما للعمليات التجارية العادية يتم تمويلها من خلال ودائع البنوك و الآخر لتقديم التسهيلات نظامين،
  .الموازنةالاقراضية ذات المخاطر الأعلى و يتم تمويلها عبر 

ت إلى بنوك تجارية بحتة كل من البنك الزراعي في اليمن ، و          و شملت عملية تحويل هذه المؤسسا
ثلاث مؤسسات ائتمانية متخصصة في الأردن و هي بنك الإسكان ، ومؤسسة الائتمان الزراعي و بنك 

  .4في المغرب (CNCA)التنمية الصناعية أما البنوك التي اتبعت النظامين، فنذكر من بينها البنك الزراعي
ع المالي و البنكي عدة قروض من طرف صندوق النقد العربي تدخل ضمن كما قد لقي القطا  

   منحت ثلاث قروض لكل من الأردن، المغرب و تونس 2001تسهيل التصحيح الهيكلي، ففي سنة 
 بينما حسابي، مليون دينار عربي 26480 و بلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض لإصلاحات،لدعم 

  .5 ألف دينار عربي حسابي 540ية المقدمة في إطارها إلى الدول الثلاث بلغت قيمة منح المعونة الفن

                                                 
  :  ، صندوق النقد العربي 2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد  1

 www.imf .org .ae consulté le  10/02/04, p13. 
   .164ل العربية، مرجع سابق ، ص  مصطفى قارة ، ، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدو 2
   .17 ، مرجع سابق ، ص 2003التقرير العربي الاقتصادي الموحد  3

   1654 مصطفى قارة ، ، إصلاح القطاع المالي و المصرفي ، تجارب بعض الدول العربية، مرجع سابق ، ص 
  ":ي منذ إنشائه  قرضا من صندوق النقد العرب121 مليارات دولار قيمة 3.4"  جريدة البيان ،  5

www.albayan .co.aeconsulté le  31/05/2002. 
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  1نتائج الإصلاحات البنكية : ثالثا 
 أسفرت نتائج الإصلاحات التي قامت ا بعض الدول العربية عن تطور النشاط البنكي في سنة   

 %9,0عربية بنسبة  حيث ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك التجارية ال،2001 مقابل سنة 2002
 ، وقد نمت 2001 مليار دولار لسنة 558,0 مليار دولار مقابل 608,0 لتبلغ نحو 2002خلال سنة 

 في %10هذه الموجودات مقومة بالعملة المحلية في جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة حيث بلغت 
ريا و لبنان ، في حين  بلغت كل من السودان، اليمن، جيبوتي، موريتانيا ، الكويت ، الإمارات ، سو

  .2 على التوالي %3,8 ، %3,6 ، %3,1أدناها بالنسبة للبنوك في تونس، البحرين و عمان بنسبة 
 لتبلغ حوالي %12,7و قد ارتفعت الودائع الإجمالية للبنوك العربية مقومة بالدولار بنسبة تقدر بـ 

   .2001دولار سنة  مليار 352,5 مقابل 2002 مليار دولار اية عام 397,3
  

  )2002-2001( تطورات الودائع لدى بعض البنوك التجارية العربية للفترة :31الجدول رقم 
  )مليون دولار (الوحدة 

الودائع الادخارية    السنة 
و الآجلة للقطاع   

  الخاص 

الودائع الإجمالية  الودائع الجارية 
  للقطاع الخاص 

ــع  الودائــ
  الإجمالية 

الودائع الإجمالية  
لى الناتج المحلي   إ

  )%(الإجمالي 
2001  
2002  

238635,7  
264109,9  

87792,4  
101341,9 

326428,1  
365451,1  

352494,8 
397294,3 

56,1  
62,5  

الـــتغير 
)%(  

10,7  15,4  12,0  12,7  11,4  

  .11 ، مرجع سابق ، ص2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
 

 فقد ارتفع بالدولار،لتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العربية مقومة أما بالنسبة لإجمالي القروض و ا
 ، كما ارتفعت القروض و التسهيلات الائتمانية المقدمة 2002 خلال سنة % 9,3بمعدل بلغت نسبته 

 ، في المقابل انخفضت نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2001 مقارنة بسنة 9,0للقطاع الخاص بنسبة 
 بسبب الارتفاع 2001 خلال سنة % 61,4 إلى 2002 خلال سنة % 63,5 إجمالي الودائع من إلى

  .%12,7المسجل بالنسبة لإجمالي الودائع و الذي بلغت نسبته 

                                                 
1 www.uluminsania.net/b91.htm    cnsulté le 17 / 03 / 2007 .  
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القروض و التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل بعض البنوك التجارية العربية للفتـرة               : 32الجدول رقم 
  )مليون دولار ( الوحدة                                                 )2002 -2001(

رصــيد إجمــالي   السنة 
الائتمان المقـدم   

 تللاقتـــصاديا
  العربية 

رصــيد أجمــالي 
الائتمان المقـدم   

  للقطاع العام 

رصــيد إجمــالي 
الائتمان المقـدم   

  للقطاع الخاص 

نسبة الائتمان  
المقدم للقطاع  
ــاص إلى  الخ
إجمــــالي 
ــان  الائتمـ

)%(  

نسبة الائتمان  
المقدم للقطاع  
الخــاص إلى  
إجمالي الودائع  

)%(  

نسبة الائتمان  
المقدم للقطاع  
الخــاص إلى 
الناتج المحلـي   

 )%(الإجمالي 

2001  359266,3 135483,4 223783,0 62,3  63,5  35,6  
2002  392552,6 148619,9 243960,3 62,1  61,4  38,4  

التغير نسبة 
)%(  

9,3  9,7  9,0  -0,2  -2,1  2,8  

  .12 ، مرجع سابق ، ص 2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
  1:ما يليأما بالنسبة لأداء القطاع المصرفي العربي فإنه يواجه تحديات كثيرة يمكن استنتاجها من خلال 

 مؤسسة مصرفية، حيث ترتكز في دول مثل لبنان 365يضم القطاع المصرفي في المنطقة العربية   -
، ويتكون هيكل القطاع )مصرفا43(ومصر ) صرفام49(والبحرين ) مصرفا61(والإمارات ) مصرفا71(

المصرفي من مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية إسلامية، 
يل وأغلبية المصارف التجارية توفر التمويل لأجل قصير نسبيا، والبعض بدأت تم بإيجاد مصادر تمو

متوسطة وطويلة الأجل، وفي هذا اال فقد سجلت مصارف المنطقة العربية مجتمعة زيادة سنوية بلغة 
في المتوسط على مستوى الأصول الأجنبية، وشكلت الموارد التي تم تعبئتها من المصارف ما % 12.6نحو 

  .2000-99من إجمالي الأصول عامي % 60نسبته 
 والذي يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمس مصارف عاملة في البنوكع أما بالنسبة للتركيز في قطا  -

البلد تعتبر مرتفعة نسبيا في المنطقة العربية، ففي السعودية استحوذ البنك السعودي الأمريكي والأهلي 
من إجمالي أصول المصارف السعودية، في حين يستحوذ كل من بنك الكويت % 50التجاري على نحو 
من أصول المصارف في كلتا الدولتين، وفي مصر تستحوذ % 30رين الوطني على الوطني وبنك البح

من إجمالي أصول المصارف، في حين تسيطر % 50مصارف القطاع العام الأربعة على أكثر من 
  .من أصول القطاع المصرفي% 80المصارف الخمسة الكبرى في الأردن على 

                                                 
  محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر 1

 .6، 5: ، ص2003العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 
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من إجمالي أصول القطاع المصرفي % 21.9هذا وتشكل أصول المصارف السعودية ما نسبته 
في مصر، % 19.8، %18.5من ودائعه، وتبلغ هذه النسبة على التوالي % 2.9العربي، وما نسبته 

في الإمارات، وتتمتع مصارف الدول العربية بمعدلات جيدة للأداء المصرفي إذ أن % 11، 13.6%
بلغت كنسبة من إجمالي الأصول ، كما %17.8حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 

في % 15أكثر من ) حسب معايير بازل(، وهي تشكل كنسبة من الأصول الخطرة المرجحة 10.8%
وبالتالي تعكس هذه النسبة ارتفاع الملاءة %) 8الحد الأدنى المطلوب وفقا لمعايير بازل ( 2000اية عام 

ومعدل % 2أن معدل العائد على الأصول بلغ نحو بالمقاييس العالمية لدى المصارف العربية عموما، كما 
مما يعكس معدلات الربحية المرتفعة،  2000وذلك اية عام % 18.4العائد على حقوق المساهمين بلغ 

، والجدول التالي يوضح %8بمعدل نمو سنوي يزيد عن  2000 عام دولار  مليار 11حيث ارتفعت إلى 
  .ةأهم المؤشرات الرئيسية للمصارف العربي

  )القيمة بالمليار دولار                   ( المؤشرات الرئيسية للمصارف العربية       :  33رقم جدول  

معدل  1997 
%النمو  

معدل 1998
%النمو  

معدل 1999
%النمو  

معدل  2000
%النمو  

 4.6 552.1 527.64.2 500.88.7 10.2 460.6 إجمالي الأصول

 6.6 67.6 0.6 63.4 8.6 63.9 5.3 69.9الأصول الأجنبية

 القروض 
267.3 13.1 302.413.1 327.09.6 333.3 1.9 

 4.4 335.5 321.45.6 328.68.4 9.6 303.2 إجمالي الودائع

حقوق المساهمين
46.7 9.3 53.5 14.6 57.8 8.3 59.8 3.5 

 8 11 10.2 8.3 10.3 7.5 13.4 6.8 صافي الأرباح

  2001 أيلول – 2000 بيروت أب –عربية اتحاد المصارف ال: المصدر 

ومن استقرائنا لهذه المؤشرات يمكن أن نستنتج أن القطاع المصرفي العربي يعاني من مكامن ضعف أساسية 
  1:ا فيما يليهيمكن ذكر أهم

 .هيمنة الأعمال المصرفية التقليدية -
 .صغر حجم الوحدات المصرفية -

                                                 
 .93- 91: ، ص2003، 1 الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط صلاح 1
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ة من كثرة المؤسسات المصرفية بحيث لا يتناسب تعاني معظم الدول العربي: الكثافة المصرفية -
عددها الكبير مع حجم الاقتصاد أو السوق المصرفية أو حتى عدد السكان مما يؤدي إلى تنامي ظاهرة 
التمصرف الزائد في هذه الأسواق وتنافس حاد في جذب الودائع ومنح التمويل على نحو يعرقل تطور 

 .القطاع المصرفي في تلك الدول
 تتسم معظم الأسواق المصرفية العربية بسيطرة عدد محدود من المصارف الكبيرة ، المصرفيالتركز -

 .الحجم على الجانب الأكبر من نشاط هذه الأسواق مما خلق جوا من الاحتكار
نظرا لما توفره هذه المصارف من خدمات متطورة والقدرة على : تزايد منافسة المصارف الأجنبية -

كبيرة والتقنية العالية والكفاءات البشرية المدربة فازدادت منافستها وحصتها ومن التمويل والرساميل ال
 .المتوقع أن تزداد أكثر بعد فتح المنافسة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

 في معظم الدول العربية يظهر انخفاض متوسط نسبة الموجودات المصرفية ،ضعف العادة المصرفية -
وتدهور سعر صرف العملات الوطنية البنوك وذلك بسبب ضعف وسوء انتشار إلى عدد السكان 

 .وضعف حجم الادخار وتدني أسعار الفوائد
وذلك بسبب قصور تطبيق التكنولوجيا المصرفية الحديثة وندرة : ضعف الرأسمال التقني و البشري -

 .الكوادر الإدارية والتنفيذية ذات الخبرة والدراية بالعمل المصرفي
  
  خوصصة البنوك في مصر :رع الثانيالف

تعتبر مصر من الدول العربية التي خطت خطوة مهمة نحو تجربة خوصصة البنوك، حيث بدأت 
  .تجربتها بخوصصة البنوك المشتركة ثم تلا ذلك تقليص رأسمالها في البنوك العامة

  :فقد عرف القطاع المصري عدة تغييرات عبر مراحل مختلفة من أهمها
  تطور القطاع المصرفي المصريل  مراح:أولا

  :التأميممرحلة ما قبل التمصير و 
 حيث كانت معظم البنوك فروعا لبنوك أجنبية تستهدف ،1957امتدت هذه المرحلة إلى غاية سنة 

  .ممكنتحقيق أقصى ربح 
     البنكي لم يكن في النظام البنكي المصرفي بنكا مركزيا يفرض رقابته على الائتمان 1951و حتى سنة 

  . يوجهه بحيث يدعم السياسة الاقتصادية و
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 ) :1960_ 1957(مرحلة تأميم الجهاز البنكي  أ  
  :1سبق عملية تأميم جميع وحدات الجهاز البنكي عدة ترتيبات أهمها 

 1948 لعام 119 ، ثم تلاه إصدار قانون رقم 1947تحقيق استقلال النظام النقدي المصري في صيف  -
    ،لال أذون و سندات الخزينة المصرية محل البريطانية في غطاء النقد البنكيو الذي تقر من خلاله إح

   . وقع الاختيار على المصرف الأهلي لتحويله إلى بنك مركزي1939و قبل ذلك سنة 
  ثم جاءت مرحلة الحراسة و التمصير، فعلى إثر الاعتداء الثلاثي على مصر، وضعت البنوك البريطانية -

 و الذي 1957، ثم تلا ذلك صدور قانون تمصير في أوائل 1956راسة في نوفمبر و الفرنسية تحت الح
نص على ضرورة اتخاذ البنك شكل شركة مساهمة لا يقل رأسمالها عن نصف مليون جنيه يملكه 

 .المصريون بالكامل
   ):1975_ 1961(مرحلة التحول الاشتراكي _ ج

الذي نص على توزيع العمليات البنكية  صدر قرار محافظ البنك المركزي و 1964و في سنة 
  .لوحدات القطاع العام على البنوك التجارية، حيث اختص كل بنك بخدمة قطاع ؟أو مجموعة قطاعات

 أعيد تنظيم القطاع البنكي على أساس تخصيص البنوك لخدمة مجالات الأنشطة ذات 1971و في عام 
  .لائتمانيةا موارد بعض البنوك عن تسهيلاا قصوركالطبيعة الواحدة،لكن هذا التنظيم عرف صعوبات 

  :مرحلة الانفتاح الاقتصادي _ د
بإنشاء بنوك  الانفتاح الاقتصاديفي بداية تطبيق سياسة  1975 سنةل 120سمح قانون رقم 

، كما صدر قانون ينص 2الاستثمار و الأعمال ، إما على شكل بنوك مستقلة أو فروع لبنوك أجنبية 
  .ص الوظيفي لبنوك القطاع العام على إلغاء التخص
 صدر قانون تضمن حق البنك المركزي المصري في شطب تسيل البنك في حالة              1984و في سنة    

  . ثبوت مخالفته لقرارات البنك المركزي أو انتهاجه لسياسة تضر بمصالح المودعين أو حملة الأسهم 
 المصرفي ، حيث اتخـذت      عا قطعت مصر شوطا متواضعا في مجال تحرير القط        1991و منذ سنة    
  :عدة إجراءات منها 

 ، إذ تتحدد وفقا لآليـات       1991انفي  ج 3 تحرير أسعار الفائدة الدائنة و المدينة و ذلك اعتبارا من            -1
، و قد ارتفعت أسعار الفائدة في تلـك الفتـرة إلى أن             3السوق بدلا من تحديدها بموجب قرار إداري        

                                                 
  .245-242:،ص ص2000 مدي محمود شهاب،اقتصاديات النقود و المال،النظرية و المؤسسات النقدية،دار الامعة الجديدة ،الاسكنددرية مصر، 1
   .27 مرجع سابق ، ص ،الحمزاوي ، اقتصاديات الائتمان المصرفي محمد آمال خليل  2
  .1090عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد الشواربي،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية،مرجع سابق،ص 3

  .ين الى تحويل الدولار الى الجنيه المصري في نفس الفترة انخفضت أسعار الفائدة على الدولار ، مما دفع بالمدخر(*) 
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، ونتج عـن هـذه      (*) طنية و القضاء على ظاهرة الدولرة        دف جلب المدخرات الو    %20قاربت  
  .السياسة تكوين احتياطي كبير من العملة الدولارية لدى البنك المركزي المصري 

 تم إيقاف العمل بـسياسة الـسقوف للقطـاع          1992 إلغاء سياسة السقوف الائتمانية في أكتوبر        -2
  1 1993الخاص، ثم مس هذا الإجراء القطاع العام في جوان 

 تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المـصري                -3
من إجمالي الودائع دف توفي فائض سيولة يمكن توظيفـه في أذون            %15 إلى % 25بالعملة المحلية من  

  .2الخزانة 
  .بازل  إخضاع البنوك المصرية لقواعد كفاية رأس المال وفقا لقرار لجنة-4

  سمات النظام المصرفي المصري : ثانيا 
 ما يزال القطاع العام يستحوذ على الجزء الأهم من القطاع المصرفي في مـصر إلا أن هـذه الأخـيرة                  

  .البنوكوضعت عدة قوانين من شأا تدعيم سياسة خوصصة 
  :المصريتكوين الجهاز المصرفي   - أ

، ثلاث منـها غـير      1999 إحصائيات    مصرفا حسب  101يتكون الجهاز المصرفي المصري من      
         بنـك للاسـتثمار   11 بنك تجاري مـشترك و خـاص، و   40مسجل لدى البنك المركزي، من بينها       

، بحيث تتميز   3 مكتب تمثيل    31 فرع لمصارف أجنبية و      22و الأعمال المشتركة و الخاصة بالإضافة إلى        
فرعا ، كما تـستحوذ      890 ، حيث تصل فروعها إلى       البنوك التجارية العامة بالانتشار الجغرافي الأوسع     

 من إجمالي المركز امع للمـصارف،       % 52.8 من إجمالي الودائع البنكية،      % 60.1هذه البنوك على    
 من إجمالي الاستثمارات المالية و أذون الخزانة، كما أن البنـوك            % 71.3 من إجمالي القروض و      47%

  .هلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندريةالأساسية الأربع تتمثل في البنك الأ
و يعتبر القطاع العائلي المساهم الأكبر في إجمالي الودائع المودعة لدى بنوك القطاع العام التجارية، حيث                

  .الودائع من إجمالي % 60تبلغ ودائعه 
 ثم  الخدمات،قطاع  و توجه بنوك القطاع العام التجارية معظم قروضها إلى قطاع الصناعة، يليه             

 أما بالنسبة للبنوك التجارية المشتركة و الخاصة فإن القطاع التجاري يستحوذ على أكثر مـن                التجارة،
 مليار جنيه   25أما بالنسبة لحجم الوحدة المصرفية مقاسا بحجم الأموال، فتبلغ نحو           .4 من القروض    30%

                                                 
   .231 ، ص 2003 عبد المطلب عبد الحميد ، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ،  1
  .326 مرجع سابق ، ص ، مدحت صادق ، أدوات و  تقنيات مصرفية 2
   .125 و اقتصاديات البنوك ، مرجع سابق ، ص  عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة 3
  1094عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد اشواربي،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية مرجع سابق، ص  4
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 مليون جنيـه بالنـسبة      722شتركة و مقابل    مصري، مقابل مليار جنيه في البنوك التجارية الخاصة و الم         
  .لبنوك الاستثمار و الأعمال بما فيها فروع البنوك التجارية

 الجهاز المصرفي خـلال يوليـو   ىجنبية لدلأ االأصولصافي  نأ  نجدلبنك المركزي المصريو عن تقرير ل
،  % 72.3 تـصل إلى  زيادة  بذلك مليار جنيه محققا58.5ًقد ارتفع ليصل إلى  2006 إلى أبريل 2005
 مليـار  3.6 بمقـدار  2006 مايو حتى 2005يوليو حتياطيات الدولية خلال الفترة الا ارتفع صافيكما 

 .شهر واردات سلعية % 9.6 مليار دولار ويغطي 22.9ليصل إلى % 18.4دولار بمعدل 
  1:المتعثرةأزمة الديون _ ب 

 ارتفاع نسبة الديون المتعثـرة مـن قبـل          يعاب على السياسات الائتمانية منذ أوائل التسعينات      
 غير أا اختلفت في السنوات الأخيرة ليصبح القطاع الخاص المسئول الأساسـي             العام،وحدات القطاع   

، و خاصة بعد صدور قرار إلغاء السقوف الائتمانية ، و الإفـراط في مـنح             2عن ظاهرة الديون المتعثرة     
جارية للقطاع الخاص دون ضوابط و تشغيل هذه القروض في          التسهيلات الائتمانية من طرف البنوك الت     

مشروعات لم تمنح لها الدراسة الكافية ، أو هروب بعض الخواص للخارج ، مما أضاع أمـوالا للبنـوك                   
  .3قدرت بحوالي ثلاثة مليارات جنيه 

خـاطرة  ومن أسباب ارتفاع نسبة الديون المتعثرة، التركيز في قطاعات تتميز بدرجة عالية من الم                
 من جملـة قـروض      %11.5 مليار جنيه بنسبة     20.7مثل قطاع التشييد و البناء الذي حصل على نحو          

 مـن جملـة     %99 ، و بما يمثل      1999 في جوان    % 10.8 ، و مقابل     2000القطاع الخاص في مارس     
  .4حقوق المساهمين بالجهاز البنكي 

 إلى  1996 للقطاع الخاص منذ سـنة       كما يبين الجدول الموالي تطور تدفقات القروض الممنوحة       
 مليار جنيه عـام     18.5 ، حيث يبين الجدول ارتفاع نسبة قروض القطاع الخاص من            2000غاية اية   

  .2000 مليار جنيه سنة 18.5 ، لتعاود الانخفاض إلى 1999 مليار جنيه عام 26.6 إلى 1996

                                                 
1 www.4eqt.com/vb/thread12687.htm  consulté le 16/05/ 2007. 

   .28 ، ص 1684 ، العدد 2001 أفريل 16 جمال فاضل ، القطاع الخاص يلتهم البنوك ، الأهرام الاقتصادي ،  2
   .330، مرجع سابق ، ص  أدوات و  تقنيات مصرفية مدحت صادق ، 3
   .30 – 29:القطاع الخاص يلتهم البنوك، مرجع سابق ، ص ص  جمال فاضل ،4
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  )2000 -1996(ص في مصر للفترة تطور تدفقات القروض الممنوحة للقطاع الخا : 34الجدول رقم 
  مليار جنيه :                                                                                              الوحدة 

  1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 
  18.5  26.6  22.2  18.5  قروض القطاع الخاص 

  22.7  31.7  20.2  23.4  إجمالي القروض 
  23.7  19.3  16.3  25.3  إجمالي الودائع 

نصيب القطاع الخاص من    
  )%(جملة القروض 

79.1  109.9  83.9  81.5  

نسبة القروض إلى الودائـع     
)%(  

92.5  123.9  164.2  95.7  

نــسبة قــروض القطــاع 
  )%(الخاص  إلى الودائع 

73.1  136.2  137.8  78.1  

  .30 مرجع سابق ، ص،البنوك ، الأهرام الاقتصاديالقطاع الخاص يلتهم   جمال فاضل ،: المصدر 
     ،  2000سـنة   %81.5حسب الجدول أعلاه يمثل نصيب القطاع الخاص من جملة القـروض            

 في نفس السنة ، و هي نسب عاليـة إذا مـا             %78.1و تمثل نسبة قروض القطاع الخاص إلى الودائع         
  .قارناها بضعف الضمانات المقدمة من طرف القطاع الخاص 

  .2002و 2001و يبين الجدول إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص للبنوك التجارية في مصر لسنتي 
  )2002-2001(إجمالي المطلوبات على القطاع الخاص للبنوك التجارية المصرية للفترة  : 35الجدول رقم 

  )%(نسبة التغير   2002  2001
الـــــدولار   العملة المحلية 

  الأمريكي 
الـــــدولار   لية العملة المح

  الأمريكي 
ــة  العملـ

  المحلية 
الــــدولار 

  الأمريكي 
165974.9 36965.5  174774.5 38838.8  5.3  5.1  

  .27، مرجع سابق ، ص 2003التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر 
           بالعملـة المحليـة    2001 مليار جنيـه عـام       165.97بلغت المطلوبات على القطاع الخاص                  

 ، أما بالنسبة للمطلوبات بالدولار الأمريكي ، فقد بلغت          2002 مليار جنيه في     174.44و ارتفعت إلى    
  .2002 مليار دولار سنة 38.84، و ارتفعت إلى 2001 مليار دولار سنة 36.96
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 من جملة الائتمان % 70 فقد أصبح القطاع الخاص في مصر يحصل على 2002و حسب إحصاءات 
  .1 % 15طرف البنوك المصرية في حين لا تزيد ودائعه عن المقدم من 

 :أسباب انخفاض أرباح البنوك المصرية  -ج 
    .  القروضىارتفاع حجم سعر الفائدة عل 
    . ارتفاع قيمة الديون المتعثرة 
    . عدم الاستفادة من تقديم خدمات قروض التأجير التمويلي رغم تحقيقها مكاسب كبيرة 
 وتباطؤ الاقتصاد المصري ككل خلال السنوات الأربع الماضية كان له أثر راضالإقانخفاض حجم  

    .  تدفق السيولة بالبنوك المصريةىعكسي عل

  : و كيفية التعامل معها  المصرية  أداء قطاع البنوكىالعوامل التي تؤثر عل -د 

المركزي المصري ضرورة وجود  وقد حدد البنك  . توفير السيولة النقدية بالبنك لمواجهة مخاطر الائتمان 
  %.25  و %20 نسبة من السيولة تبلغ مابين 

و قد تقرر من قبل البنك    علي قروض الحصولتوفير المعلومات عن الوضع الائتماني للراغبين في  
 أول شركة للاستعلام والتصنيف تأسيس بنكا آخر  25  و البنك الأهلي المصري و  المركزي المصري

ف هذه الشركة إلي الحد من عمليات التعثر داخل القطاع المصرفي حيث تقوم بتزويد الائتماني ود
      . البنوك بكل المعلومات المتاحة عن الراغبين في الحصول علي قروض

  جنيه  30 ,000احتفاظ البنك المركزي المصري بسجلات الوضع المالي الخاصة بالمقترضين بمبالغ فوق 
      ). قا ساب40000  وهو ماكان  ( 

 و سعر   و سعر الفائدة  القطاع المصرفي والذي ينتج عن تغير في أسعار المنتجاتىتأثير السوق عل 
     . بنوكال قطاع ىللحد من الآثار السلبية للسوق علحيث لا يوجد بقطاع البنوك بمصر آليات   الصرف

كنولوجي و تنمية الموارد البشرية  التطور التى البنوك أن تعمل دائما على حيث يجب عل الإدارة البنكية 
  .الإداريةللتقليل من أي آثار سلبية تسببها المشاكل 

 الفائدة لأسعار وتعاني البنوك المصرية من مشكلة سوء إدارة  .  أداء قطاع البنوكىيؤثر سعر الفائدة عل  
 ولذلك لابد  . سط المتوالمدى ىوالتي تكون محدودة في معظم الأوقات بسبب عدم منح البنوك قروضا عل

     . من وجود أدوات فعالة لإدارة سعر الفائدة

                                                 
 :زمة المتعثرين  في مصر أ مغاوري شلبي ، ـ 1

www.islameonline.net consulté le 11/12/2002  
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 قطاع البنوك في أي دولة وقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس أداء ى علإجمالايؤثر المناخ الاقتصادي  
  :  2005   نظام رويترزى بين البنوك بداية من عام علالأجنبيةنظام جديد للتعامل بالعملات 

 بذلك استطاعت البنوك  .  عند وجود تغيرات اقتصادية قويةالأجنبيةار الصرف  مواجهة تقلبات أسع
       و الاستقرار  و الشفافية  زيادة الثقة بالقطاع،  القصيرالمدى منح قروض علي ىالمصرية أن تعمل عل

 داءأ تحسن ، السوق السوداء اختفاء  ،  علي تشجيع المستثمرينلما يعمو توفر السيولة بالسوق وهو 
  1  ،  تحسن وضع الجنيه المصري،البورصة 

 ،  استبعاد مصر من لائحة غسيل الأمواللى تحسن المناخ بمصر وصدور قانون البنوك الموحد إىوقد أد 
 كما أقرت مصر المادة الثامنة  . ويتأثر قطاع البنوك بالإيجاب من القوانين المشجعة لقطاع الاستثمار

     .  مما يضمن التدفق الحر لرأس المال من و إلي البلاد , دوليالخاصة بلائحة صندوق النقد ال
 ألف موظف يعمل بقطاع    93  يتضمن ذلك .  ألف موظف بالقطاعات المالية 177 يعمل بمصر نحو  

 موظف بالبرامج المتخصصة التي يمنحها  328,3  تم تدريب ,2004/2003  خلال السنة المالية  , البنوك
 كما توفر مؤسسات أخري كالجامعة الأمريكية والغرفة  , صري والمعهد المصرفيالبنك المركزي الم

     . الأمريكية عدد كبير من برامج التدريب للعاملين في مجال البنوك
 فينما يعد متوسط الأجور في القطاع  , يوجد اختلاف كبير بين المرتبات الممنوحة من البنوك الخاصة 

   .  دولار 590   دولار يصل في القطاع الخاص إلى250  دولار ـ 200 العام مابين 
 

 : بالأرقام إحصاءات
   . ملايين شخص له حساب بنكي  8 يوجد في مصر نحو  -
   . مليون مستخدم للكروت الائتمانية  5,1 نحو -
 فقد شهد قطاع البنوك بمصر تأسيس شركة  ,)e-banking (أما عن النظام المصرفي الالكتروني -

 بنكا مصريا متصلين  32   ويوجد في الوقت الحالي نحو 1995 ة للتقدم التكنولوجي عام البنوك المصري
   . بشبكة الانترنت

وقد انتشرت بمصر خدمة البنك المتحرك وهي التي تختص باستخدام التليفونات المحمولة لمعرفة المسائل  -
 فهي تقتصر علي  , ات الحقيقية بمصر ولم تنطبق بعد هذه الخدمة علي الصفق , المختلفة بالحسابات البنكية

 ومن أهم نقاط القوة بنظام البنك المتحرك بمصر  ,  وأسعار الصرفالإقرارات  , معرفة ميزان الحسابات

                                                 
1 www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10001&article=358467  consulté le 3O / 07/ 2006 
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 أمنا من أكثر إلي ذلك استخدام التليفون المحمول يعد بالإضافة التليفون المحمول أجهزةاعتماده علي 
   . قم السري للتليفونات المحمولةاستخدام الانترنت نظرا لاستخدام الر

  10  فان مصر تحتل المرتبة الثالثة علي مستوي العالم من ضمن اكثر  و عن ماكينات الصرف الآلي -
   .  وذلك بعد الهند وبلغاريا , دول عالميا تتمتع بتركيب اكبر عدد من ماكينات الصرف الآلي

   . بنوك 8 استخدام الكروت الذكية في  -
    .  من المتعاملين مع البنوك تحويل الحسابات عبر الانترنت %2  بدأ حوالي  -

   : أهم العوائق التي تواجه قطاع البنوك بمصر  -ه  

   .المخصصات التي يفرضها البنك المركزي علي القروض 
   ,  استثماراا خارج البلادإجمالي من  %10  استخدام اكثر منىعدم قدرة البنوك المصرية عل 
 من  %10  و )  بدون تحمل الفوائد (  من الاحتياطي والعملة المحلية %14  ىوك بالمحافظة عل البنإلزام 

    ).  متحملة الفوائد ( الأجنبيةالاحتياطي والعملة 
 زيادة عجز في السيولة يتم من أي من أهم المشاكل في البنوك هي ان مواجهة  : إدارة الأصول والديون 

     .1999  عامحتى  interbank بعضها البعض قبل المعاملات بين البنوك و 
    . أهم المشاكل التي تواجه عمليات الاندماج الاستحواذ نقص الشفافية الخاصة بالديون المتعثرة 
 مما يعد عائقا ضد عمل مكتب  , لا تتبادل البنوك المصرية المعلومات الخاصة بحسابات العملاء 

  .المعلومات الائتمانية

  :والضعف في القطاع المصرفينقاط القوة  -و 
  :نقاط القوة تكمن في

     . يتمتع النظام البنكي بقيمة تنافسية عالية 
     .2004 استقرار نظام سعر الصرف وتحسن المناخ الاقتصادي منذ عام 
 إذا خطوات مهمة نحو الإصلاح والتحديث بالقطاع المصرفي  2003/88 يتضمن قانون البنوك الموحد 

     .  الخطوات بجديةما تم تطبيق هذه
 أن الأجنبي بحيث يمكن للبنك الأجنبيةتشجيع عمليات الاستحواذ وتشجيع الاستثمارات  

     .  من البنك المصري %100 يمتلك
     .  مجرد دفع مصاريف التصفية وتعويضات العاملين , لا يوجد عقوبات للخروج من السوق 
     . والإسكندرية القاهرة قلة تكلفة تأسيس الشبكات التكنولوجية للبنوك في 
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     . بأوروبا وهو نفس المعدل الموجود  %60  متوسط جودة البنوك المصرية يصل إلى 
   . الأموالني جرائم غسيل اشطب مصر من قائمة الدول التي تع 
   : أما عن نقاط الضعف فهي -ه 
     . انخفاض حجم الودائع 
      . المدى بتمويل قصير المدىمنح قروض طويلة  
     . ترتفع المصاريف البنكية والعمولات بمصر عن مستواها في أوروبا 
 وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي والأجنبيةتعاني البنوك من السيولة الزائدة من العملة المحلية  

     .  الجيدةالإقراضوندرة فرص 
     . الاعتماد الكبير علي التعاملات بين البنوك وبعضها 
نك المركزي من اجل تطوير منتجات جديدة من قبل البنوك وعدم وجود موظفين وجوب موافقة الب 

     . ذوي المهارات المطلوبة بالبنك المركزي لتقييم تلك المنتجات
     . وجود عوائق بيروقراطية للدخول للقطاع تحد من فرص الابتكار والتطوير 
     . عدم وجود ما يكفي من آليات إدارة المخاطر 
 للحماية من المخاطر مقارنة بالسوق العالمية بسبب حظر استخدام بعض منتجات واتأدعدم وجود  

     . المشتقات المالية من قبل البنك المركزي
 تعمل علي حل المشاكل القديمة وان تسعي للمنافسة بقوة من خلال أنلابد علي البنوك المحلية من  

     . تطوير منتجاا
رائب بخصوص حجم الضرائب وهو ما قد يسبب مشاكل في كثير لتنافس بين البنوك ومصلحة الض ا 

     . من القضايا كعمليات الاستحواذ
    . عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي بالمنطقة 
  

  : أنواع خوصصة البنوك في مصر و ضوابطها التشريعية –ثالثا  
  :يوجد نوعين من خوصصة البنوك في مصر يحكمها أساس تشريعي 

 :بنوك المشتركةخوصصة ال_ أ
حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تقليص نسب مساهمتها في عدد من البنوك التجارية إلى أقـل                

  . و بالتالي بيع مساهماا إما في سوق المال أو البيع المباشر% 20من 
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 بنـك   27، حيث كان هناك     1994و قد بدأت خوصصة البنوك المشتركة عمليا في مصر سنة           
 3، و قد تم بيع أسهم البنوك العامة و لم يبـق سـوى               %90 و   %51عامة فيه ما بين     تتراوح الملكية ال  

  .% 51بنوك مشتركة لا تتجاوز فيها ملكية البنوك العامة 
 على بيع حصة المال العام في بنك قناة السويس          1998كما قد وافقت اللجنة الوزارية في اجتماعها عام         

  ال العام في بنك مصر الدولي، و في بنك المصري الأمريكـي،           و حصة البنك العقاري العربي، و حصة الم       
و بنك التمويل السعودي، كما تم بيع المساهمات الحكومية في كل من بنك العمال، البنـك المـصري                  

  .1الخليجي و بنك الإسكندرية، الكويت الدولي، البنك المصري الوطني، و بنك مصر العربي الإفريقي 
  2:العامةخوصصة البنوك   - ب

لهدف من خوصصة البنوك العامة هو توسيع قاعدة الملكية من خلال طرح جزء من رأسمال تلك                ا
البنوك للبيع و التداول في بورصة الأوراق المالية و بالتدريج بحيث لا تتجاوز النـسبة المطروحـة عـن                   

  .%5 على مدى عشر سنوات تقريبا على ألا تزيد نسبة مساهمة الأفراد أو الشركات عن 30%
  :البنوكساس التشريعي لخوصصة الأ  - ج

 لذا كان على    الاقتصادي،تسارعت عملية تحرير القطاع البنكي منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح           
 و في عقد التسعينات صدرت ثلاثـة    البنوك،الدولة المصرية وضع قوانين تستند عليها عمليات خوصصة         

  :قوانين تمثلت في 
  :1992 لسنة 37 قانون رقم -1
 الراهنـة، عدة تعديلات بموجب هذا القانون بما يتلاءم و المتطلبات الاقتصادية العالميـة             أجريت   -

 و قد نص هذا القانون على أنه من حـق محـتفظ           البنكي،حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار في الجهاز        
بحيث ا   إذا لم يكن لها فروع       مصر،البنك المركزي التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في           

 كما شرع هذا القانون التعامل بالعملة المحلية بالنسبة للبنوك          المحلية، خاضعة لرقابة السلطة النقدية      تكون
 .3 بشرط أن تتخذ تلك الفروع شكل شركة مساهمة مصرية الأجنبية،و فروع البنوك 

      مـصري،  مليون جنيـه     100كما نص القانون على شرطية بلوغ رأس المال المرخص به لأي بنك              -
  .للبنوك و هذا لغرض تقوية المركز المالي مصري، مليون جنيه 50و رأس المال المدفوع ب 

                                                 
  .205 عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، مرجع سابق، ص  1

2 http://al-ahaly.com/articles/05-09-21/1246-inv04.htm  consulté le 01/ 07 / 2007 
   .262 -261: مجدي محمود شهاب ، اقتصاديات النقود و المال،النظرية و المؤسسات النقدية مرجع سابق ، ص ص 3
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 :1996 لسنة 97 قانون -2
  نص هذا القانون على إمكانية زيادة نسبة ما يملكه الأجانب في رؤوس أموال البنوك المـشتركة                

لك أي شخص طبيعي أو اعتباري على        من رأس المال المصدر لأي بنك مع منع تم         % 49و الخاصة عن    
  .1 من رأسمال أي بنك إلا بموافقة البنك المركزي % 10ما يزيد عن 

 و إعطاء المزيد مـن      الجزئية،و قد أصبح هذا القانون مدخلا لخوصصة البنوك العامة في إطار الخوصصة             
  .المصرفيالتحرير البنكي و زيادة القدرة التنافسية للجهاز 

   : 1998نة  لس155قانون _3
 و الذي يسمح بمشارك القطاع الخاص في رؤوس أمـوال           ،1998 جوان   8صوت على هذا القانون في      

  .2البنوك العامة 
 على أن يبـدأ تطبيقيهـا       ،1997كما وقعت مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية في ديسمبر            

 من رأسمال   %100كية أجنبية بنسبة     حيث تلتزم مصر بموجب هذه الاتفاقية بالسماح بمل        2005بحلول  
 10 كما تسمح مصر بأن يكون المدير العام للبنك مصريا أو أجنبيا شرط أن تتوافر لديـه                  محلي،بنك  

  .3سنوات خبرة 
 4 2003  لعام  88 قانون البنوك الموحد رقم  - 4

  ،تشجيع البنك المركزي المصري عمليات الدمج والاستحواذ
  ، ل فترة خمسة أعوامخفض عدد البنوك بمصر خلا أ  
 مليون دولار  50  مليون جنيه مصري للبنوك المصرية و  500 زيادة رأسمال البنوك المدفوع بحد أدني  ب  

  ،لفروع البنوك الأجنبية 
ومع ذلك فقد توقف البنك المركزي عن منح  %) 100 ( السماح بالملكية الأجنبية الكاملة ج  

 لذلك تدخل البنوك السوق من خلال الاستحواذ  . واتتراخيص جديدة للبنوك الأجنبية منذ عشر سن
       تندمج مع بنوك أخري أنالبنوك التي لن تستطيع أن تعمل علي زيادة رأسمالها ،  البنوك المحليةىعل

 لعدم قدرة الأخير علي تحقيق اكستيريور وهو ما جعل بنك مصر يحتوي بنك مصر  . أو توقف نشاطها
   ).  مليون جنيه مصري 500(  المطلوب الأدنىالحد 

  أعلن البنك المركزي المصري عن ضرورة اندماج خمسة بنوك أخري نظرا لصغر حجمها و هي المهندس
تم   و قد.  البنك الوطني المصري-  بنك النيل -   للاستثمار والتنميةالإسلامي المصرف -   التجاريون-

                                                 
  1092 سابق،ص عج مرإدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية عبد الحميد محمد الشواربي،محمد عبد الحميد الشواربي،1

2  Elias abou Haidar , Libéralisme et capitalisme d'état en Egipte , édition l'harmattan , Parios , 2000, p14 
  .1091عبد الحميد محمد ألشواربي،محمد عبد الحميد ألشواربي،إدارة المخاطر الائتمانية من وجهتي النظر المصرفية و القانونية مرجع سابق،ص 3

4 www.egsae.org/associations_reports.htm      consulté le 05 / 08/2007. 



 -182-الدول                      لى ضوء تجارب بعض تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر ع: الفصل الثالث

 خطط إعادة هيكلة البنوك ى وتشتمل عل 2004 ام  عن الخطة الخمسية الفعلية لإصلاح البنوك عالإعلان
 . تفعيل القوانين العالميةودمج بعض البنوك  ، توسيع قاعدة رأسمال البنوك المشتركة  ، الصغيرة

شهد قطاع البنوك بمصر ازدهارا يمكن قياسه بالزيادة بحجم الأصول والودائع و الديون رغم أن  لقد 
 ومن أهم أسباب هذا الازدهار تخفيض قيمة  .2002 حوظا عام قطاع البنوك بالعالم شهد تقلصا مل
 مليار  32,7 شهدت البنوك المصرية زيادة بالودائع قدرها كما .ىالجنيه المصري أمام العملات الأخر

 وتمت زيادة العملات المحلية بزيادة قدرها  .2004 مليار جنيه بنهاية عام    310,9   جنيه لتصل إلي
 و زادت ودائع العملات  2004  مليار في يوليو  233,6  لتصل إلي  ) ليار جنيهم  %21,6 (10,2 

   . مليار 123.7 لتصل إلي )  مليار جنيه 18,7% (17,8 الأجنبية بزيادة قدرها 
مليون جنيه وقد بلغت    592   أرباحا صافية قدرها )  بنوك القطاع العام  (2003 حققت في يونيو كما  

 فقد حققت  31  ليون العام الذي سبق أما البنوك التي انتهت السنة المالية لها بديسمبر م 852 أرباحها 
   .  مليون العام الذي سبق 312,1  مليون جنيه خلفا لأرباح قدرها  147,2 أرباحا قدرها 

  2004  عام   %9.8  إلي 2005 وصل متوسط العائد علي رأس المال بالبنوك المصرية في يوليو          
 ووصل العقد علي الأصول بالبنوك المصرية إلي  . بالولايات المتحدة وأوروبا   %10 بينما يبلغ حجمه 

   ).2002  في يوليو  %0.07  منخفضا من  (2004 جوان   في  0.05% 
 1997   منذ الإجماليطبقا لتقارير البنك المركزي المصري زادت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي 

  :ي النحو التاليعل
1997/1998  2002/2003  2003/2004  

5,3   %   5,8  %    7,3%    

 من   %59  ى أن بنوك القطاع العام السبعة تستحوذ عل 2005 جويلية   حتىالإحصائياتأظهرت   
     . من القروض بالقطاع المصرفي  %61,3 الودائع و

التشريعي لة مع اكتمال الأساس أما فيما يخص عملية الخوصصة في مصر فهي مازالت متواص
بنك الإشارة إلى أن  وتجدر البورصة،من أسهم بنك الإسكندرية في % 20 إلى 15طرح نسبة  فسيتم

 وقد بلغت القاهرة،أصغر البنوك الحكومية الأربعة بعد البنك الأهلي وبنك مصر وبنك يعتبر الإسكندرية 
 .السوقمن %  5أي )  مليار دولار73(إسترليني  مليار جنيه 39.8قيمة أصول البنك في شهر فبراير 

 حيث  بنك أوربي وعربي12على من أسهم بنك الإسكندرية %  80 المنافسة للاستحواذ على اقتصرت
 ، وجدير  مليار دولار1.25 و مليون 800 بين  مايرى الخبراء المصرفيون أن سعر البيع النهائي سيتراوح
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 بنك الإسكندرية خوصصة تعد و .الخوصصة كمستشار لعملية  تعمل Citigroup مجموعة بالذكر أن
يهدف إلى تقليل عدد الذي كومة والحإحدى ثمار برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تنفذه 

 المتنافسةلبنوك تضم قائمة او .  شركة170 خوصصة  وكذلك  بنكا26ً إلى 60البنوك الحكومية من 
الفرنسي والبنك العربي الأردني وبنك باركليز  BNP-Paribas  وبنكCIB البنك التجاري الدولي

  .)  1957 قبل تأميمه عام  الإسكندريةالذي كان يمتلك بنك(البريطاني 
  

  استراتيجية تأهيل البنوك الجزائرية للخوصصة :  المبحث الثاني
برة للنهوض قبل الإصلاحات، كانت البنوك التجارية الجزائرية تفتقر إلى الإطار المؤسسي و الخ

بأعمال الوساطة المالية التي تتسم بالفعالية، فقد كانت تسير بمنهج الإقراض الإجباري للمؤسسات 
العامة، و التخصص في الائتمان القطاعي ووجود أنظمة احترازية غير كافية، مما أدى إلى ضعف المحافظ 

أجل إعادة التمويل بمعدلات كبيرة، البنكية بدرجة كبيرة، و لجوء هذه الأخيرة إلى البنك المركزي من 
  .لذا اتخذت السلطات جملة من التدابير دف إلى إصلاح المنظومة البنكية

  
  إعادة هيكلة و رسملة البنوك العامة : المطلب الأول

نتج عن الممارسات المالية السابقة لعملية الإصلاح تراكم مقادير ضخمة من الديون المشكوك 
ز البنكي، كما أخذ الوضع المالي للمؤسسات العامة التي تفتقر إلى الفعالية في فيها الصادرة عن الجها

    التدهور، حيث لم تتمكن هذه المؤسسات من مواجهة المنافسة و تحمل أعباء خدمة ديوا الخارجية،
و التي تضاعفت بسبب تخفيض سعر الدينار الجزائري، ولهذا تدهورت الملاءة المالية للقطاع البنكي 

، فاعتمدت السلطات سياسة 1 1990 من أصول البنوك كانت غير منتجة في سنة %65لدرجة أن 
  .إعادة هيكلة و إعادة رسملة البنوك 

  العلاقة المالية بين البنوك و المؤسسات : الفرع الأول
لقد عانت المؤسسات العمومية و البنوك على حد سواء من سلبيات التسيير المركزي خاصة قبل 

نات، إذ كان التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بعيدا كل البعد عن الأسس العلمية المنتهجة في التسعي
الدول المتقدمة، إذ أن الإفراط في حجم القروض الممنوحة على شكل سحب على المكشوف 
للمؤسسات العمومية، و خاصة تلك التي لا تتمتع بوضعية مالية تسمح لها بالحصول على القرض 

  .، دفع إلى تدهور ملاءة المؤسسات البنكيةالبنكي
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  المؤسسات / آلية البنوك : أولا
لقد أصبح مفروضا على البنوك و لمدة طويلة تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية 
  بقروض متوسطة و طويلة الأجل، عن طريق فتح حساب استثمار لكل القطاعات الاقتصادية العمومية

  .بتنفيذ المشاريع الإنمائيةو التي تتكفل 
، و التي دف إلى التصدي لعمليات 1996 المؤسسات في اية –لقد أنشأت آلية البنوك 

السحب على المكشوف المتراكمة بأسعار فائدة عالية من جانب المؤسسات العامة، ثم استعادة صحة 
 القابضة بالاشتراك مع ممثلين من أوضاعها المالية بشكل تدريجي، كما قامت البنوك التجارية و الشركات

 بعد إجراء عمليات تدقيق شاملة لحسابات المؤسسات، قامت بتحديد والبنك المركزي و الخزينة، 
الوحدات الإنتاجية القادرة إلى الاستمرار و تلك المتعثرة، ولجأت إلى تجميع نسبة كبيرة من المسحوبات 

ر فائدة منخفضة، و قدرت المبالغ الواجب على المكشوف في شكل قروض متوسطة الأجل بأسعا
 من رصيد الائتمان الكلي %14,1 دينار جزائري ، أي ما يعادل )∗( بليون89,8تجميعها بحوالي 

    ،و قد تم استبعاد وكالات استيراد الأغذية و شركة الغاز و الكهرباء 1997للاقتصاد في اية مارس 
ماد برامج مشددة لإجبار المؤسسات على زيادة إنتاجيتها ،  ، و لقد تم اعت1و شركة السكك الحديدية 

 وحدة فرعية و التي تمتلك القدرة على 502و تم منحها الاستقلال المالي ، و لهذا تم إنشاء أكثر من 
  . ، و كانت هذه خطوة أولى نحو الخوصصة1998المنافسة ، تم إخضاعها لرقابة بنكية مشددة مع اية 

 1996لقادرة على الاستمرار فقد تمت تصفيتها، حيث أنه من اية نوفمبر أما المؤسسات غير ا
  . وحدة إنتاجية64 مؤسسة و 76 تمت تصفية 1997إلى اية سبتمبر 

و الجدول الموالي، يبين أهمية القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية مقارنة بتلك الممنوحة 
  . طرف البنوك العمومية مقارنة بالبنوك الخاصةللقطاع الخاص، كما يبين ثقل القروض الممنوحة من

                                                 
  .73، مرجع سابق ، ص تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق:  آريم النشاشيبي و آخرون ،الجزائر  1
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  )2002-1998(هيكل القروض البنكية الممنوحة للقطاعين العام و الخاص للفترة : 36الجدول رقم 
  مليار دينار : الوحدة 

  2002  2001 2000  1999  1998  القروض 
 715,8 740,1 701,8 760,6 *733,7  قروض موجهة للقطاع العام 

 715,8 735,1 701,8 760,6  -    مصارف عامة-
  0,0  5,0  0,0  0,0  -   مصارف خاصة -

نسبة قروض المصارف العامة الموجهة 
  )%(للقطاع العام 

-  100  100  99,32 100  

نسبة قروض المصارف الخاصة الموجهة 
  )%(للقطاع العام 

-  0  0  0,67  0  

 550,3 337,6 291,2 473,9 *172,4  قروض موجهة للقطاع الخاص
 369,0 297,9 264,9 459,9  -  صارف عامة  م-
 181,3  39,7 26,4  14,1  -   مصارف خاصة -

نسبة قروض المصارف العامة الموجهة 
  )%( للقطاع الخاص 

-  97,02 90,96 88,24 67,05 

نسبة قروض المصارف الخاصة الموجهة 
  )%(للقطاع الخاص 

-  2,97  9,03 11,75 32,95 

 1266,1 1077,7 993,0 1234,5 906,1  مجموع القروض الممنوحة 
 85,68 95,85 97,35 98,86  -  )%( حصة المصارف العامة -
 14,32  4,15 2,65  1,14  -  )%(حصة المصارف الخاصة _ 

Source :Mohamed Ghernaout , op .cit. 
*source : Banque d’Algerie Rapport 2001, Evolution Economique et monétaire 
en Algerie , juillet 2002, p 96. 

  : خوصصة المؤسسات العمومية :ثانيا 
ظهرت عمليات الخوصصة في الجزائر مع برنامج التصحيح الهيكلي ، من خلال قانون المالية 

 من رأس % 49 ، الذي فتح اال للاستثمار الأجنبي و الوطني لاكتساب حصة 1994التكميلي لسنة 
  1.كارا على الدولة  احت% 51ما المؤسسة ، مع بقاء حصة 
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  المتعلق بالخوصصة ليبين إجراءات عملية البيع 1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95و لقد صدر القانون 
 ، ثم لجنة مراقبة 1996 سبتمبر 21و المساهمة في رأس مال المؤسسة ، و قد تم إنشاء مجلس الخوصصة في 

ن الناحية القانونية ، و قد عرف هذا  من أجل مراقبة مدى تطبيق الخوصصة م1997الخوصصة في سنة 
 مارس 19 المؤرخ في 12-97القانون تباطؤا ، مما استدعى السلطات العمومية إلى إصدار  المرسوم 

   .22-95 لتعديل و تكميل القانون رقم 1997
 694 مؤسسة عمومية محلية من بين 200، ومست 1996 تم إجراء العملية الأولى للخوصصة سنة 

 مؤسسة عمومية من مختلف القطاعات، 89و قد خضعت العملية الثانية للخوصصة .فيتها مؤسسة تم تص
  .1998 جوان 07 المؤرخ في 194 -98وتم الإعلان عن القائمة بواسطة المرسوم رقم 

و لتسهيل الخوصصة الفعلية لهذه المؤسسات، و التصدي للمشكلة المترتبة على الندرة النسبية للمدخرات 
 لإضفاء المزيد على المرونة على إجراءات 1997 في أفريل عام 1995ية ، تم تعديل قانون عام الخاصة المحل

تحويل الملكية ، إذ وفر القانون التعديلي إمكانية الدفع على شكل أقساط ، و مشاركة العاملين في أسهم 
  1).كوبونات (رأس المال ، و الخوصصة بقسائم 

زائر تسير بخطى بطيئة ، و لقد أكد وزير المساهمات أن الحكومة و مع هذا تبقى سياسة الخوصصة في الج
 مليار 800 مليار دينار بعد أن أنفقت 500غير مستعدة لمسح ديون المؤسسات العمومية و المقدرة بـ 

وزير المساهمات مقابل ذلك دفع هذه الديون عبر " تمار "دينار في عمليات التطهير المالي ، و اقترح السيد 
  .عاقدية مع الشريك الراغب في شراء المؤسسة صيغة ت

  
  إعادة هيكلة البنوك التجارية العامة :الفرع الثاني 

تميزت سنوات التسعينات بقيام السلطات بجهود معتبرة في سبيل تطهير و إعادة هيكلة القطاع 
  .العام و خاصة البنوك التجارية العامة

البنوك العامة بما يوافق القواعد الاحترازية ، ظهرت الحاجة إلى تقييم ملاءة 1990منذ سنة 
الدولية و قد تركز التقييم الأول على الوثائق لمعرفة الوضعية المالية للبنوك، الذي كشف عن وجود نسبة 
من الديون المشكوك فيها بالإضافة إلى عدم كفاية رأس المال، و قد تم تطهير و إعادة هيكلة القطاع على 

  .خرىغرار مؤسسات عمومية أ
  .إن الهدف النهائي للإصلاح هو تحسين الوساطة البنكية عن طريق توزيع أمثل للموارد
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يتمثل التطهير المالي للبنوك العامة في قيام الخزينة العمومية بشراء القروض البنكية غير المحصلة و المستحقة 
  .على المؤسسات العامة

  :1و تتمثل القروض التي تم شراؤها من طرف الخزينة في 
  ،1983 الحقوق على الشركات الأم للمؤسسات العمومية المعاد هيكلتها سنة -
   الحقوق المستحقة على المؤسسات العامة المنحلة،-
  . الحقوق المستحقة على المؤسسات العامة والتي ظلت تواصل نشاطها-

  :2و من هذا المنطلق، أخذت الخزينة على عاتقها 
  القروض الخارجية لتدعيم ميزان المدفوعات، خسارة سعر الصرف الناتجة على -
   الفرق بين أسعار فائدة القروض،-
  . العمليات المختلفة التي تقوم ا البنوك عند طلب المساهمين-

  : تطهير الديون المشكوك فيها-أولا
ية تتعلق العملية الأولى لتطهير المحافظ البنكية بالمستحقات على الشركات الأم، و التي قدرت في ا

   مليار دينار ، و قد تم شراء هذا المبلغ من طرف الخزينة على شكل أذونات35,4 بـ 1990ديسمبر 
 مليار دينار تسترد على فترة 21,9ما يقدر قيمتها بـ )  coupon 0" (0"أو سندات ذات الكوبون 

  .1996  ، هذه السندات حولت إلى أسهم عادية سنة%5 سنة ، و الباقي بسعر فائدة يقدر بـ 20
عرفت عملية شراء الخزينة لحقوق البنوك غير المستردة و المستحقة على المؤسسات العمومية و التي 

  :، ثلاث مراحل هي كالآتي1991انطلقت منذ سنة 
  :المرحلة الأولى-1

و البنوك الوسيطة " بنك الجزائر " ، و ارتكزت على تقييم 1991بدأت هذه المرحلة في سنة 
يم الحقوق المستحقة على مؤسسة قبل استقلاليتها، و من أجل توازن حسابات حيث مس هذا التقي

 مليار دينار 7,5، دفعت الخزينة عمولة تسيير تقدر بـ 1992-1991النتائج البنكية خلال السنة المالية 
، ارتفع عدد المؤسسات العمومية المؤهلة لتطهير ديوا ، ومن أجل اختيار هذه 1992، و في سنة 

سات ، قانت الخزينة بالتعاون مع البنوك بتقييم محفظة الديون لهذه المؤسسات ، كما قدرت هذه المؤس
  : مؤسسة الأولى على النحو التالي 23الحقوق على غرار 

   أشهر من رقم الأعمال، فهي ديون غير مشكوك في تحصيلها،09 إلى 06 إذا بلغت الحقوق من -

                                                 
1 Banque D’Algérie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 49. 
2  Mahmoud Hemidet , op .cit , p 14. 
 



 -188-الدول                      لى ضوء تجارب بعض تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر ع: الفصل الثالث

أشهر من رقم الأعمال، تصبح ديونا مشكوك في تحصيلها،  09 إلى 06 إذا تعددت الحقوق اال من -
  .و بالتالي تقوم الخزينة بشرائها

بلغت في اموع الحقوق أو الديون المشكوك فيها و المستحقة على المؤسسات العامة، و التي قامت 
 سندات من مليار دينار على شكل 275,4ما يعادل  1992 -1991الخزينة العمومية بشرائها في الفترة 

 من إجمالي %60، و يعادل مبلغ الديون 1 %5سنة ، و بسعر فائدة يقدر بـ  20أجل استحقاق مدته 
  .2 1992 من إجمالي الناتج المحلي في سنة % 23الائتمان البنكي المستحق على الاقتصاد ، و 

قليص مدة ، فتم ت1996و قد تم إعادة النظر في شروط مدة الاستحقاق و سعر الفائدة في سنة 
، و على إثر هذه التعديلات، سددت الخزينة % 10 سنة، ورفع سعر الفائدة إلى 12الاستحقاق إلى 

 على شكل % 50 نقدا و %50 سنوات، و يكون التسديد 04الفوائد الناتجة عن إصدار سندات لمدة 
  .سندات إعادة رسملة

  : المرحلة الثانية2
حيث مست مؤسسات التوريد لبعض المنتوجات  1998 و 1996تمت هذه المرحلة بين سنتي 

  ,الأساسية و أيضا بعض المؤسسات المتخصصة
 مليار دينار كديون مشكوك فيها ، حيث قامت 186,7نتج عن تقييم المؤسسات مبلغ قدره 

  .3 %10 سنة ، و سعر فائدا 12الخزينة بشرائها عن طريق سندات ، مدة استحقاقها 
لة إلى التفريق بين المؤسسات القادرة على مواصلة نشاطاا، إذ باستطاعة يهدف التقييم في هذه المرح

  .البنوك مساندا، و المؤسسات العاجزة عن مواصلة نشاطاا 
و على أساس برنامج هيكلة المؤسسات المؤهلة، وافقت البنوك على دعم جزء من ديوا 

  .بتحويلها إلى قروض متوسطة الأجل و بسعر فائدة ضعيف
  :لمرحلة الثالثة ا3

 ، وقد تم شراء ديون 2001-2000تمت مباشرة عملية التطهير المالي في المرحلة الثالثة في الفترة 
المؤسسات التي تمت تصفيتها ، و الحقوق المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة مثل تلك المتعلقة بالجانب 

ر دينار ، بما فيها الشراء الجزئي  مليا346,5الاجتماعي ، و قد وصل اموع الإجمالي لهذه الحقوق 
  .4 مليار دينار 21,293لخسارة سعر الصرف و الفرق بين أسعار الفائدة و التي تبلغ 

                                                 
1 Banque D’Algérie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 50. 

  .67 مرجع سابق ، ص تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق،: آريم النشاشيبي و آخرون،الجزائر  2 
3  Banque D’algerie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 51.  
4 Mahmoud Hemidet , op .cit , p 15. 
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     سنة 20، لمدة استحقاق تقدر بـ 2001هذه الحقوق تم شراؤها من طرف الخزينة في سنة 
  .2000 جانفي 01، إذ كان قد حدد تاريخ الشراء في % 6و سعر فائدة يقدر بـ 

 سنة و بسعر 20، حولت الخزينة سندات الفترة الأولى و الثانية إلى مدة استحقاق قدرها 2001في سنة 
  " .سندات الدعم " ، و قد سميت %6فائدة يقدر بـ 

 مليار دينار، أما التجسيد 15و من جهة أخرى، قررت الخزينة شراء القرض الفلاحي بمبلغ 
  .2001ملية لم تكن قد أنجزت بعد في اية سنة الفعلي للسندات المتعلقة ذه الع

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار التطهير، منحت الخزينة العمومية تسبيقات لفائدة البنوك، من أجل تخفيف 
    الضغط على خزائن البنوك، ويدخل هذا ضمن الحقوق التي قامت الخزينة بشرائها،

 مليار دينار اية سنة 281,2، و قدرت بـ 1998 – 1991 إذ تم دفع هذه التسبيقات خلال الفترة 
، تمثلت 2001التطهير المالي للبنوك الذي قامت به الخزينة جسد بحصص في اية السنة المالية لـ ،1998

  :1هذه الحصص في 
 سنة و بسعر 20سندات تم إصدارها في إطار شراء المرحلة الأولى و الثانية لمدة استحقاق تقدر بـ  -

   مليار دينار ،214,9، و التي بلغت %6ر بـ فائدة يقد
 و التي بلغت % 6 سنة و بسعر فائدة يقدر بـ 20سندات تم إصدارها في إطار المرحلة الثالثة لمدة  -

 . مليار دينار 311,6
   )2001-2000) (باستثناء صندوق الادخار ( نتائج التطهير المالي للبنوك العامة  : 37الجدول رقم 

  دينار مليار : الوحدة

اية   الفترة
2000  

اية 
2001  

اتفاقيات الدعم في إطار المرحلتين الأولى و الثانية لشراء حقوق المصارف 
 214,857 238,730  العامة 

 311,605 346,228  الاتفاقيات الموقعة في إطار المرحلة الثالثة لشراء حقوق البنوك العامة 
 526,462 584,958  مجموع السندات المحفوظة لدى البنوك 

 Source : Banque d’Algérie Rapport 2001 , Evolution Economique et Monétaire 
en  Algérie , op, p52.  

                                                 
1 Mahmoud Hemidet , le payesage bancaire algerien , réalité et développement , BNA-Finance,N° 04, Avril- juin 
2003 , p 15 
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 المالية، و دعم سياسة تسيير مخاطر القرض، من ا تتمثل معايير تطهير البنوك العامة في شفافية و وضعيته
  .2001جهة أخرى تحقق تحسين سيولة البنوك خلال سنة 

  2001مدفوعات الخزينة في إطار اتفاقيات الشراء لسنة  : 38الجدول رقم 
  2001  الفترة

  11,937  أصل المبلغ في إطار اتفاقيات الدعم 
  34,623  أصل المبلغ في إطار الاتفاقيات الجديدة 
  13,608  2001الفوائد المقدمة في إطار اتفاقيات الدعم 

  40,509  )2001 -2000(ة الفوائد في إطار الاتفاقيات الجديد
  100,077  اموع 

Source : Mahmoud Hemidet, le payesage bancaire algerien , réalité et 
développement , BNA-Finance op.cit, p 16 

  
  : التكفل بخسائر سعر الصرف و أسعار الفائدة-ثانيا 

فل بخسائر سعر الصرف و المتعلقة بالقروض في إطار التطهير المالي، تم القيام بإجراءات للتك        
، سددت الخزينة لصالح البنوك العامة خسائر سعر 1997و في اية سنة .المدعمة لميزان المدفوعات

  .1 مليار دينار 168الصرف و التي قدرت بـ 
ا  و التي تم تحويله    1997بالإضافة إلى أنه تم دمج خسائر الصرف الناتجة عن الفترة اللاحقة لسنة             

  .إلى سندات، ثم دمجها في المرحلة الثالثة لشراء مستحقات البنوك
في إطار اختلاف أسعار الفائدة على القروض الخارجية و المعبأة من أجل دعم ميزان المدفوعات، سددت                

 لصالح البنوك ، أما بالنسبة لاختلاف أسعار الفائـدة        1996- 1989 مليار دينار في الفترة      27,7الخزينة  
   ،فقد تم إدماجها في المرحلة الثالثة لشراء حقوق البنوك و التي تم تحويلها إلى سندات 1996ة لسنة اللاحق

  
  إعادة رسملة البنوك التجارية العامة : الفرع الثالث 

ترجم التطهير المالي للبنوك بدعم الملاءة المصرفية عن طريق عدة عمليات لإعادة الرسملة و لقـد                
، و التي ركزت على التقييم الذي قام بـه          1991ن عمليات إعادة الرسملة في سنة       بدأت المرحلة الأولى م   
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، بالإضافة إلى تشخيص وظائف البنـوك       1990و المتعلق بالوضعية المالية للبنوك في اية        " بنك الجزائر   "
  .عند تقييمها، و هو تقييم مالي أكثر منه هيكلي

، فقد تم توجيهها    1997و   1995- 1993وات  أما عمليات إعادة الرسملة التي تمت خلال السن       
، إذ  "بنك الجزائر   "بنتائج تقييم البنوك التي تمت عن طريق مكاتب الدراسات الدولية و المؤيدة من طرف               

أجرت السلطات عمليات التدقيق بالتعاون مع البنك الدولي لتجديد احتياجات إعادة الرسملة في البنـوك      
 %5نى لرأس المال إلى الأصول المرجحة بمخاطر، حيث بلغت تلك النسبة    من أجل الوفاء بنسبة الحد الأد     

، انتـهت عمليـات   1994، و في ايـة  1999 سنة %8، و قد تقرر رفع هذه النسبة إلى   1996سنة  
التدقيق للميزانيات العمومية في أربعة بنوك من الخمسة، و أشارت النتائج إلى أن البنك الوطني الجزائري                

(BNA)1حيد الذي لم يحتاج إلى رأسمال إضافي  هو الو.  
 إعـادة   1999للوضعية المالية للبنوك في اية سـنة        " بنك الجزائر   " تمت إعادة الرسملة على أساس تقييم     

  .2الرسملة جاءت نقدا لدعم رأس المال الأساسي عن طريق حصص مساهمة 
 دينار ، و قد تم شراؤها عن طريق          مليار 28,9 ما يعادل    2000بلغت قيمة حصص المساهمة في اية سنة        
 ، و لقد أضيف هذا المبلغ إلى رأس المال البنوك المعنيـة  2001تسبيق مقدم من طرف الخزينة خلال سنة     

  .لدعم هيكلها المالي 
  )2001-1991(إعادة رسملة البنوك العامة بما فيها صندوق الادخار للفترة  : 39الجدول رقم 

  حصص المساهمة   نقدا   السنة 
1991  
1993  
1995  
1997  
2001  

8,800  
9,000  

14,000  
18,000  
24,600  

  
  

24,900  
10,000  
25,200  

  60,100  74.400  اموع
Source : Mahmoud Hemidet, le payesage bancaire algerien , réalité et 
développement , BNA-Finance op .cit., P16 

  
، بما فيها صندوق الادخار،لتصل إلى المبـالغ        2001في اية سنة  ) 06(ارتفعت إعادة رسملة البنوك الستة      

  :3التالية 
                                                 

  .67آريم النشاشيبي و آخرون ، مرجع سابق ، ص  1
2 Banque D’Algérie Rapport 2001 , évolution Economique et monétaire en Algérie , op.cit , p 54. 
3Mahmoud Hemidet , le payesage bancaire algerien , réalité et développement , BNA-Finance op .cit , p 17. 
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 ،  2002 مليار دينار تمت تسويتها في بداية سنة 6,6 مليار دينار ، تمت تسويتها نقدا ، منها 74,7 
 مليار دينار منها تم تجسيدها على شـكل         10 مليار دينار على شكل حصص مساهمة ، حيث          60,1 

 مليار دينـار مـن      28,9،تم شراء ما قيمته      مليار دينار  60,1أنه من بين     .2002 سنة   سندات في بداية  
  . طرف الخزينة 

لقد اصطحبت إعادة رسملة كل بنك بتوقيع عقود أداء بين الحكومة و مديري البنوك، و بمقتضى                
س المـال   هذه العقود يتحمل مديرو البنوك بشكل مباشر المسؤولية الخالصة عن احترام نسب كفاية رأ             

، و قد منحت استقلالية متزايدة للبنوك في اتخاذ القـرارات في توزيـع           " بنك الجزائر " المحددة من قبل    
القروض ، و رفض تلك المتعلقة بالمشاريع ذات المخاطر العالية ، و قد ظهر ذلك جليا في ايـة سـنة                     

ة الخاسرة ، و الـتي تنتمـي         ، عندما رفضت البنوك تقديم القروض للعديد من المؤسسات العام          1997
  . عامل 130000معظمها إلى قطاع البناء ، مما نتج عنه تسريح 

  :1 قامت البنوك التجارية بالقيام بعدد من الإجراءات تمثلت في ،1996و منذ عام 
 إعادة جدولة بعض ديون المؤسسات العمومية بتحويل المسحوبات على المكشوف القصيرة الأجل إلى              -

   الأجل،قروض متوسطة
   قيام المؤسسات بتصفية عدد من الوحدات المتعثرة العاملة في شركات قوية،-
   تنفيذ عقود الأداء من جانب مديري المؤسسات العامة،-
  . مشاركة البنوك التجارية في أسهم رأس مال المؤسسات-
  

  مراجعة أنماط التسيير و فتح القطاع المصرفي : المطلب الثاني
، خضع النظام البنكي الجزائري لعدة تطورات، 1990لنقد و القرض سنة منذ إصدار قانون ا

ففي إطار السماح بإقامة بنوك ومؤسسات مالية أجنبية في الجزائر، تحصلت عدة بنوك خاصة على 
رخص الإنشاء من طرف مجلس النقد و القرض، كما شرعت بنوك أخرى في انتهاز فرصة الإصلاحات 

  .ة في تحديث القطاع البنكي و تطوير أعمال شراكة متعددةالاقتصادية الكبرى للمساهم
  مراجعة أنماط التسيير : الفرع الأول  

       و التي يجب على المؤسـسات البنكيـة        البنكي،تعبر النظم الاحترازية عن قواعد التسيير في الميدان         
 حـتى تكتـسب العمليـات       و المالية احترامها من أجل ضمان سيولتها و بالتالي ملاءا اتجاه المودعين           
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 جـانفي   01المصرفية نوعا من الثقة، و لقد أدخلت السلطات النقدية الجزائرية هذه النظم ابتداءا مـن                
  : في شكل نسبتين هما1992
  .Ratio de solvabilitéنسبة الملاءة  -
 ..Ratio de liquiditéنسبة السيولة  -

 الـصادر   34-91، حسب الأمر رقـم      1992 جانفي   01تم الشروع في تطبيق هذه النظم ابتداءا من         
  . المتعلق بتحديد النظم الاحترازية في تسيير البنوك و المؤسسات المالية1991-11-14بتاريخ 
    (Ratios de Cook ou de solvabilité ):نسب الملاءة :أولا 

و قد حـدد    تستخدم نسبة الملاءة لضمان قدرة البنك أو المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماا،             
البنك المركزي الجزائري نوعين من هذه النسب، حيث يهدف النوع الأول إلى ضمان تغطية المخاطر،               

  .أما الثاني فيهدف إلى ضمان توزيع هذه المخاطر
  :نسبة تغطية المخاطر  - أ

دف نسبة تغطية المخاطر إلى دعم استقرار النظام البنكي، و تتمثل في العلاقة بـين الأمـوال                 
  : لبنك و الأخطار المحتمل وقوعها جراء القروض التي يمنحها لزبائنه و يعبر عنها بالصيغة التاليةالخاصة ل

  الأخطار المرجحة /رؤوس الأموال الصافية = نسبة كوك 
   العناصر المطروحة –رؤوس الأموال المكملة + رؤوس الأموال الأساسية = مع رؤوس الأموال الصافية 

    ت المالية مجبرة على احترام نسبة كوك أو نسبة الملاءة و المحددة بـأدنى نـسبة                كما أن البنوك و المؤسسا    
  .1 %08و هي 

  2:لقد ارتفعت نسبة الملاءة في البنوك الجزائرية حسب تدرج السلم الآتي 
  .1995 ابتداءا من اية جوان % 04 -
 .1996 ابتداءا من اية ديسمبر % 05 -
 .1997 ابتداءا من اية ديسمبر % 06 -
 .1998 ابتداءا من اية ديسمبر % 07 -
 .1999 ابتداءا من اية ديسمبر % 08 -

  :3يتكون رأس المال الصافي من 

                                                 
1 Abdelkrim SADEG Le système bancaire algérien: la nouvelle réglementation, Edition A.BEN, Alger, 2004., p 
107. 
2 Instruction n° 74/94 du 29 novembre 1994 relative a la fixation des règles prudentielles de gestion des banques 
et Etablissement financières, Médéa bank, Décembre 1994/Janvier 1995 n°15, p23. 
3 Abdelkrim SADEG, op.cit ,pp : 107 -108 
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  : و الذي يتكون بدوره منرأس المال الأساسي -
 غير تلك الخاصة بإعادة التقييم،نقل دائن جديد،نتائج في انتظـار           ترأس المال الاجتماعي، الاحتياطيا   

  .واجهة المخاطر العامة،ربح السنة المالية،أرباح محددة بتواريخ وسيطةالتخصيص،رأس المال لم
  : و يتكون منالعناصر المطروحة من رأس المال الأساسي -

رأس مال غير محرر،التوظيفات المعنوية للاستغلال،التوظيفات المعنوية خارج الاسـتغلال،نقل مـدين            
 .لماليةجديد،نتائج سلبية محددة بتواريخ وسيطة،خسارة السنة ا

بنك " و تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعادة النظر و تعديل مبلغ رأس المال الاجتماعي من طرف                  
 و المتعلق بتحديـد     2004 مارس   04 المؤرخ في    01-04إذ نصت المادة الثانية من التنظيم رقم        " الجزائر  

  1:على ما يلي رأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري 
  مليار دينار جزائري بالنسبة للبنوك 2,5ضرورة توفير حد أدنى من رأس المال الاجتماعي المقدر بـ  
 مليون دينار جزائـري بالنـسبة       500ضرورة توفير حد أدنى من رأس المال الاجتماعي و المقدر بـ             

 .للمؤسسات المالية
  : و الذي يتكون منرأس المال المكمل -

 من رأس المال الأساسي، كما      % 50وارق إعادة التقييم و حصص و قروض في حدود          احتياطات و ف  
 .أن حصة رأس المال المكمل يجب أن لا تتعدى رأس المال الأساسي

  : و تتكون منالعناصر المخصومة أو المطروحة من رأس المال المكمل -
 .ؤسسات الماليةالمساهمة في البنوك و المؤسسات العمومية و حقوق مرتبطة بالبنوك و الم

  :و تنقسم أوزان نخاطر الالتزامات البنكية إلى قسمين
   أوزان مخاطر الالتزامات الميزانية 1

، %20،  %0:و هي الأخطار المرجحة، و للحصول على قيمتها يتم ترجيح الأخطار بأربعة أوزان هي             
  :، و هي موزعة كما يبينه الجدول التالي100%، 50%
  

                                                 
1 Règlement n° 04- 01 du 04 Mars 2004 relative au capital minimum des banques et établissements financières 
exerçant en Algérie , Media bank , Avril/ Mai 2004 , n° 71, p 10.  
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   مخاطر التزامات ميزانيات البنوك الجزائرية أوزان : 40الجدول رقم
  معدل الترجيح  الأخطار المحتملة

  الأوراق المخصومة ، القرض الايجاري ،الحسابات المدينة : قروض للزبائن
  .قروض للمستخدمين 

  .سندات التوظيف و المساهمة غير تلك الخاصة بالبنوك و المؤسسات المالية
  .صافي الأصول الثابتة

100%  

حـسابات عاديـة، توظيفـات،      : قروض لبنوك و مؤسسات مالية مقيمة في الخارج       
  .سندات التوظيف و المساهمة لهذه البنوك و المؤسسات المالية المقيمة في الخارج

20% 

حسابات عادية، توظيفات، سندات    :  مالية مقيمة في الجزائر    تقروض لبنوك و مؤسسا   
  .المؤسسات المالية المقيمة بالجزائرالتوظيف و المساهمة لهذه البنوك و 

50%  

التزامات الدولة، السندات الأخرى الشبيهة بسندات      : حقوق على الدولة أو ما يشاها     
  .الدولة، حقوق أخرى على الدولة

  ودائع لدى بنك الجزائر 

00%  
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  :ج الميزانيةأوزان مخاطر الالتزامات خار- 2
  :يتم تقييم أوزان مخاطر الالتزامات خارج الميزانية كما يبينه الجدول التالي

  :أوزان مخاطر الالتزامات خارج ميزانيات البنوك الجزائرية  : 41الجدول رقم
  الترجيح   الأخطار المحتملة

كفتح اعتمادات غير قابلة للإلغاء، ضمانات قـرض        :  ذات مخاطر عالية   تالتزاما
  %100  .زعةمو

كضمان الصفقات العمومية و التعهدات الجمركية      : التزامات ذات مخاطر متوسطة   
و الجبائية ، التزامات الدفع الناتجة عن القروض على الوثائق دون أن تكون السلع              
المرافقة كضمان ، تسهيلات غير مستعملة مثل حـسابات علـى المكـشوف و              

  .السنة التزامات الاقتراض حيث مدة القرض تفوق 

50%  

كالاعتمادات المستندية المقبولة أو المؤكدة عنـدما       : التزامات ذات مخاطر معتدلة     
  %20  .تكون السلع المستوردة محل ضمان 

كالتسهيلات غـير المـستعملة مـن حـسابات         : التزامات ذات مخاطر معدومة     
 أي  المكشوف و التزامات القرض التي تقل عن السنة ، و التي يمكـن إلغاؤهـا في               

  .وقت و دون شروط 
00%  

Source: Abdelkrim SADEG, Le système bancaire algérien: la nouvelle 
réglementation, op.cit, pp: 109-110.                    

  
 % 4,0لمواجهة مخـاطر القـرض ،       ) %8( من نسبة كوك     % 6,6و تجدر الإشارة إلى أنه تخصص       

  .1واجهة مخاطر العمليات  لم%1لمواجهة مخاطر السوق و 
  : نسبة توزيع المخاطر-ب

تسح هذه النسبة بمعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد، أو مع مجموعة من المستفدين و الـتي                 
. تتجاوز حد أقصى، و هذا لتجنب أي تركيز للمخاطر مع نفس الزبون أو مع نفس اموعة من الزبائن                 

  2:ما يلي" بنك الجزائر "و في هذا الإطار قرر 
  : من رؤوس أموالهم الصافية، حيث أنه%25يجب أن لا تتعدى مخاطر الزبائن  -

                                                 
1 Mohamed  Tahar Bouhouche , «  le nouveau Ratio international de solvabilité » , Media bank , Décembre 
2003/Janvier 2004 , n° 69, p25. 
2 Mohamed Ghernaout, crises financière et faillites des banques algérienne : du choc pétrolier de 1986 à la 
liquidation des banques elKhalifa et B.C.I.A, , édition G.A.L, 2004 ,  p31. 
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                 الأمـوال الخاصـة الـصافية لبنـك       /الأخطـار الـصافية المرجحـة     :لمـستفيد نسبة توزيع المخاطر    
x100  
   

  .% 25إذ تكون هذه النسبة أقل أو تساوي 
 من الأموال الخاصـة     % 15 مع نفس اموعة من الزبائن نسبة        إذا تجاوز مبلغ المخاطر المحتملة     -

       مرات مبلغ الأمـوال الخاصـة بالبنـك،         10للبنك، فإنه يشترط على ألا يتجاوز هذا المبلغ بأكثر من           
  :و بالتالي تصبح النسبة أعلاه كما يلي

  .10الأموال الخاصة الصافية للبنك أقل أو تساوي / المخاطر الصافية المرجحة 
بتحديد هذه النسبة شهريا، و إعـادة قائمـة         " بنك الجزائر   " و قد ألزمت البنوك التجارية من طرف        

، و هذا لمعرفة المستوى الكلي لالتزامات       %15بالنسبة للزبائن الذين تتجاوز لديهم نسبة توزيع المخاطر         
  .للبنوكهذا الصنف من الزبائن، و بالتالي مقارنتها مع الأموال الخاصة الصافية 

و لضمان متابعة أحسن للتعهدات الممنوحة للزبائن ترتب حسب مستوى الخطر، و هـذا لتكـوين           
  1:مؤونات مخاطر القروض حيث يتم تصنيفها إلى صنفين 

 مؤونة ذات طابع احتيـاطي      و سنويا،   % 3 إلى   1 و يتم حساب مؤونة عامة بـ        : الديون الجارية  - 
  تدرج ضمن الأموال الخاصة،

  :  و تنقسم إلى:مقسمة ديون -
 .% 30تكون لها مؤونة بحوالي : ديون ذات مشاكل قوية 
 .% 50و تكون لها مؤونة بحوالي : ديون خطيرة جدا 
 .% 100تكون لها مؤونة بحوالي : ديون مشكوك فيها 

 % 25و في إطار ضمان احترام تطبيق هذه النسب، فإن تجاوز نسبة توزيـع المخـاطر لــ                  
  .لها يكون ضعف المعدلات المطبقة على نسبة كوك المذكورة سابقايستوجب تكوين غطاء 

  
  : نسبة السيولة-ج

تعرف هذه النسبة بالعلاقة بين عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير و عناصـر الخـصوم                
القصيرة الأجل، حيث دف من جهة إلى ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالية على الدفع لأصحاب                

             أية لحظة، و من جهة أخرى، دف إلى قياس و متابعـة خطـر عـدم الـسيولة للبنـوك                     الودائع في 
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و المؤسسات المالية، بحيث تكون هذه الأخيرة مستعدة لتسديد ديوا في آجال اسـتحقاقها و ضـمان                 
و تلزم  . هاقدرا على تقديم القروض، كما أا تجنبها اللجوء إلى البنك المركزي لتصحيح وضعية خزينت             

  :  أي%100هذه الأخيرة بأن تكون هذه النسبة على الأقل 
 ≥ x 100الخصوم المـستحقة في الأجـل القـصير      /الأصول السائلة في المدى القصير      = نسبة السيولة   

100%   
  1:و يتم تحديد عناصر هذه النسبة وفق المخطط الجديد للحساب البنكي كما يلي 

  :دى القصير عناصر الأصول السائلة في الم-
الصندوق،البنك المركزي،الحساب الجاري البريدي،الخزينة العمومية،سندات الخزينة،حسابات البنك لدى       

 .المراسلين،مدينون متنوعون 
  :عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير -

، حسابات الزبائن،الحسابات العادية بالدينار الجزائري و بـالعملات الصعبة،حـسابات الإدخـارات           
 حسابات مستحقة للقبض،دائنون متنوعون،حسابات دائنة لأجل،سندات الصندوق،تعهدات بالقبول،

  " .بنك الجزائر" و تكلف مديرية المحاسبة بحساب هذه النسبة شهريا، و ترسلها إلى 
 

  إنشاء بنوك خاصة و فتح رأس مال البنوك العامة : الفرع الثاني 
لنقد و القرض بإنشاء بنوك خاصة، محلية كانت أم أجنبية، و قد  المتعلق با90/10أتاح القانون رقم 

 شروط الإنشاء و إجراءات إقامة الفروع 1993 جانفي 03 المؤرخ في 01-93حدد التنظيم رقم 
الأجنبية للبنوك و المؤسسات المالية، كما عمدت السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوة نحو تقوية المنافسة 

  .فتح رأس مال البنوك العامةباتخاذها قرار بشأن 
 تطور مؤشرات النقد و القرض :أولا 

 مليار دينار   2901,5، و التي بلغت     M2 الكتلة النقدية    ** و شبه النقود     *تشكل السيولة النقدية    
 ، هذا المعدل عـرف      % 17,32 و المقدر بـ     2001 مليار دينار سنة     2473 ، مقابل    2002اية سنة   

 ارتعت الكتلة   2003 ، و في جوان      % 22,30بـ و المقدر    2001ل المسجل سنة    انخفاضا مقارنة بالمعد  
 ن و قد جاءت هذه التطورات تحت        % 9,60 مليار دينار بمعدل نمو قدر بـ        3180,2 إلى   M2النقدية  

 مقابـل   2003 مليار دينار في جـوان       2181,2ضغط الموجودات الخارجية و التي ارتفعت بدورها إلى         
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 مليار دينار   6,169هذه الموجودات كانت قد قدرت بـ       . 1 2002ار في اية سنة      مليار دين  1755,7
و تجدر الإشارة إلى أن صافي الأصـول        . 2000دينار اية سنة    مليار  775.9،   1999فقط في اية سنة     

 يشكل صـافي الأصـول      M2الخارجية في الوضعية النقدية أصبح يمثل المقابل الأساسي للكتلة النقدية           
رجية، و بالتالي احتياطات الصرف الرسمية المنبع شبه الوحيد لخلق النقود من طرف النظام المصرفي في                الخا

  .20022إطار استقرار صافي الأصول الداخلية سنة 
، أما الموجـودات    2001 مقارنة بسنة    %51إلى   2002كما ارتفعت القروض على الاقتصاد سنة       

 %17ت القروض الممنوحة للدولة من طرف البنوك بــ          ، كما ارتفع  %34الخارجية فارتفعت بنسبة    
مليـار دينـار سـنة       94إلى   1999مليار دينار سنة     11فيما يخص البنوك الخاصة، ارتفعت الودائع من        

، هذا بالنسبة للودائع الجارية، أما بالنسبة للودائـع         %105، أي ارتفاع سنوي متوسط قدر بـ        2002
، و هو ارتفاع يقدر     2002مليار دينار سنة     172إلى   1999ار سنة   مليار دين  19لأجل، فقد ارتفعت من     

  . في المتوسط السنوي%108بنسبة 
 ، وهي موارد محصلة من القطاع العام ، أما          % 78,3بـ   2002قدرت موارد البنوك الخاصة سنة      

نسب  ، في حين بلغت ال     % 21,7بالنسبة لتلك المحصلة من المؤسسات الخاصة و الأسر فقد قدرت ب،            
  . للقطاع العام  % 21,5 بالنسبة للمؤسسات الخاصة و الأسر ، و % 78,5،  2001سنة 

هذا الارتفاع لم يقتصر على البنوك الخاصة فقط، و إنما مس أيضا البنوك العامة، هذه الأخيرة تمكنت                 
اصـة   من الأسر و المؤسسات الخ     % 26,9 من قبل القطاع العام ، و        % 73,1من تجميع ودائع بنسبة     

  3. على التوالي % 62,5 و % 37,5تقدر بـ  2001في حين كانت النسب سنة  2002سنة 
هذا التغيير في محفظة الودائع ناتج عن تواصل عمليات الخزينة فيما يخص الـتطهير المـالي للـديون                  

فقد بلغت إعـادة    . 2002 – 2001المستحقة على المؤسسات العمومية، و إعادة رسملة البنوك بسنوات          
 مليـار   672,1 مليار دينار ، كما تم تطهير مالي للمؤسسات بلغ           74,4 مقدار   2002رسملة البنوط سنة    

  .4دينار في نفس السنة 

                                                 
 .الصعبة في التداول و الودائع بالعملة ةالنقود الو رقي) ∗(

.الودائع لأجل و الودائع بالعملة الصعبة ) ∗∗(
  

1 « Tendances Monétaires et financières au premier semestre de 2003 » , Media bank , octobre /novembre 2003, 
n°68 , p 08. 

   .32، مرجع سابق، ص 2002 التطورات الاقتصادية و النقدية لسنة 2
3 Banque D’Algérie Rapport 2002, Evolution Economique et monétaire en Algérie, Juin 2003 , p 53. 
4 «  le FMI suggère la privatisation des banques en Algérie « , liberte 25 Mai 2004, in www.Algérie-dz 
/article733.html(online), 23juin 2004. 



 -200-الدول                      لى ضوء تجارب بعض تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر ع: الفصل الثالث

 2002 مليار دينار اية سنة      1266,9في المقابل، ارتفعت نسبة القروض، إذ بلغت قروض الاقتصاد          
 ، و ارتفعت هذه القروض      % 17,5 ، و هو ارتفاع مقدر بـ        2001 مليار دينار سنة     1077، مقابل   

   .2003 مليار دينار في جوان 1382,8إلى 
       مع انخفاض طفيف للقروض الموجهة للقطـاع العـام         % 63ارتفعت قروض القطاع الخاص بـ      

 ، أمنت البنوك العامة مجموع تمويل القطاع العام سـنة           2001 و على عكس سنة      % 3,3و المقدر بـ    
 % 67 إلى   2001 سـنة    % 88,2تمويلها  للقطاع الخاص ، إذ انخفض من          ، و انخفضت نسبة      2002
   .2002سنة 

إن الارتفاع في القروض الممنوحة ينعكس بطريقة ايجابية على أسعار الفائدة خاصة علـى الـسوق                
  .النقدي أين عرفت أسعار الفائدة انخفاضا مهما

  )2002-1999(هيكل الودائع المصرفية للفترة  : 42الجدول رقم 
  2002  2001  2000  1999   السنوات /الودائع  

  :ودائع جارية 
  .البنوك العامة  -
 .البنوك الخاصة  -
 )%(نسبة البنوك العامة إلى الودائع الجارية  -
 )%(نسبة البنوك الخاصة إلى الودائع الجارية  -

  :ودائع لأجل 
  .البنوك العامة  -
 .البنوك الخاصة  -
 )%(نسبة البنوك العامة إلى الودائع لأجل  -
  )%(نسبة البنوك الخاصة إلى الودائع لأجل  -

352,7  
341,3  

11,4  
96,76  

3,23  
  

578,6  
559,3  

19,3  
96,66  

3,34  

467,5  
438,2  

29,3  
93,73  

6,26  
  

974,3  
928,5  

45,8  
95,30  

4,70  
  

554,9  
499,2  

55,7  
89,96  
10,04  

  
1235,0  
1152,0  

83,0  
93,28  

6,72  

642,2  
548,1  

94,1  
85,35  
14,65  

  
1485,2  
1319,9  

172,2  
88,87  
11,13  

 2127,30 1789,90 1441,80 931,30  اموع 
Source : Mohamed Ghernauot , op .cit. 
لقد جاء تخفيض سعر إعادة الخصم لتوطيد الشروط النقدية و المالية الملائمة و المتمثلة في أسعار                

  .ع للموارد لصالح النمو الاقتصاديفائدة منخفضة، العرض المتزايد للقروض، و بالتالي تدعيم توزيع نج
  )2001 -1999(هيكل أسعار الفائدة للفترة  : 43الجدول رقم 

  2001ديسمبر   2000ديسمبر   1999ديسمبر   الفترة 
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  :بنك مركزي
   معدل إعادة الخصم -

  
8,50  

  
6,00  

  
6,00  

  :معدلات البنوك
 معدلات مدينة  -
 معدلات دائنة  -

  
8,50-10  
8,50-11,3  

  
7,0-8,50  
8,50- 11,2  

  
5,50-6,75  
8,0 -11,0  

Source: Mohamed Ghernauot, op .cit. 
  فتح رأس مال البنوك العامة : ثانيا

          عرفت الإصلاحات البنكية في الجزائر تباطؤا ملحوظا،و قد أشار إلى ذلـك العديـد مـن الـشركاء                  
 ثمة عراقيل تواجه التحول الاقتصادي       أن  له "ايزنستات  "و قد أكد وزير الخارجية الأمريكي       .و الأجانب 

في الجزائر و على رأسها القطاع البنكي الذي لا يساعد على الاستثمار إطلاقا، لذا دعا إلى خوصـصة                  
  .أن الخوصصة واردة لكن بعد تطهير البنوك "بن بيتور"عاجلة لهذا القطاع،في المقابل رأت حكومة
بضرورة تشجيع مسار خوصـصة القطـاع        الجزائر   (FMI)كما طالب صندوق النقد الدولي      

إذ تستمر البنوك العامة حسب صندوق النقد الدولي باحتكارهـا          . البنكي لضمان تسيير تجاري للبنوك    
 من القروض طويلة    % 91 من الميزانية الإجمالية للقطاع البنكي ،        % 86,5للسوق البنكي، حيث تمثل     

طاع المالي المصرفي ، الرقابة المـصرفية ، فإنـه          الأجل ، و حسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الق         
  .1يفرض على الجزائر خوصصة بنكين عموميين الأكثر صحة من الناحية المالية 

، أين كان يسجل نتائج سلبية، (BDL)، اتخذ قرار بخوصصة بنك التنمية المحلية        1997و في سنة    
ازل عن عدد من الفروع لهذا البنك يمكـن         المكلفة بالإصلاح المالي، فإن التن    "منثوري  " فحسب الوزيرة   

  .2أن يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانب 
أما بالنسبة لفتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، فهو الأكثر جوهرية للخوصصة، خاصة بعد              

سماله تطهير محفظته، و ارتفاع نسبة ملاءته، إذ أنه قد حقق نتائج ايجابية لمدة سنتين، و بالتالي فإن فتح رأ                  
  .يستجيب لحتمية التحديث

 تجربة فاشلة بعد مفاوضات متقدمـة       2001 سنة   3(CPA)لقد عرف القرض الشعبي الجزائري      
 الفرنسية، و التي أبدت استعدادا فيما سبق في أخذ حصة لا ( Société générale)مع الشركة العامة 

 ديـسمبر   15بأكملـها، و في      من رأس مال البنك على أن يشمل ذلك الشبكة القائمة            %50تقل عن   

                                                 
1«  le FMI suggère la privatisation des banques en Algérie « , Site Web, p.cit.  

  .41،ص 2003ض الفرص ، عدد خاص، ديسمبر ، الاقتصاد و الأعمال ، الجزائر أر"  المصارف العربية في الجزائر مطالبة بدور أآثر فعالية  2
3 www_arabianobserver_net-mambo-.htm.  consulté le  10/08/ 2005 
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 الفرنسي بتأطير عملية فـتح رأس مـال         الإخوان لازار  تم إعادة إحياء المشروع إذ كلف بنك         2002
القرض الشعبي الجزائري، من خلال قيامه بدراسة جدوى و تدقيق حسابي، فضلا عن إيجاد متعـاملين                

  .راء من نوعه في الجزائر من رأسماله كأول إج%49مهتمين بالمشروع الذي سيفضي إلى خوصصة 
 300 إلى   250 القرض الشعبي الجزائري يعاني من الديون المشكوك فيها و المقدرة ما بين              كما أن 

  .مليار دينار، خاصة مع تعرضه لمشاكل ملفات القروض المصغرة في إطار دعم تشغيل الشباب
 تمـت  (CPA)زائري  و القرض الشعبي الج (BDL) إن فتح رؤوس أموال بنك التنمية المحلية 

بطريقة رسمية ، مع الإشارة إلى أن هناك وجهتي نظر ، إذ تقضي الأولى بخوصصة بعض البنوك العامة في                   
الأجل القصير ، أما الثانية فتقضي بتطهير البنوك قبل فتح رؤوس أموالها ، و هناك معارضة تقضي بجعل                  

  .ة إحدى البنوك العامةالمؤسسات العمومية أمام صعوبات لا حصر لها من جراء خوصص
و بناءا على ذلك قامت السلطات باتخاذ العديد من الإجراءات دف تطوير عملية الوساطة 
البنكية، و ضمان التخصيص الجيد للموارد، وذلك بقيامها بتطهير و إعادة هيكلة البنوك العمومية خلال 

ك على إعادة شراء الحقوق البنكية غير سنوات التسعينات، حيث اعتمدت عملية التطهير المالي لهذه البنو
 حوالي 1992-1991الفعالة على المؤسسات العمومية من طرف الخزينة، فلقد بلغت هذه الحقوق سنة 

 ، فقد 1998-1996 مليار دج وهي الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فكانت خلال الفترة 275.4
 12دة شرائها من طرف الخزينة بواسطة سندات لمدة  مليار دج، تم إعا168.7بلغت الحقوق غير الفعالة 

  %.10سنة و بمعدل فائدة 
 فتم التركيز على إعادة شراء حقوق المؤسسات التي تم حلها، حيث 2001-2000أما خلال الفترة 

  . 1مليار دج 346.5 لهذه الحقوق إلى المبلغ الإجماليارتفع 
  .وهي الخطوة الثالثة

  .2001 و 2000صيلة التطهير المالي لنهاية سنةو الجدول التالي يبين لنا ح
 .مليون دج: المبالغ بـ) ماعدا صندوق التوفير( ميزانية التطهير المالي للبنوك: 44الجدول رقم 

  2001اية   2000اية   
 للخطوتين الأوليتين لعمليات إعادة شراء الاتفاقيات المدعمة

  حقوق البنوك        
238.730        214.857  

  311.605  346.228  كالاتفاقيات الموقعة للخطوة الثالثة لإعادة شراء حقوق البنو
  526.462        584.958  زة من طرف البنوك                 ئمجموع السندات الحا

                                                 
1 - Banque d’Algérie,Rapport 2001,p.52. 
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                  Source : Banque d’Algérie, Rapport 2001.          
، فلقد تم إعادة رسملة بنك الجزائر الخارجي و بنك القرض الشعبي الجزائري 1سملةأما بالنسبة لإعادة الر

، حيث كانت هذه العملية مصحوبة بتوقيع عقود أداء بين الحكومة و مديري البنوك، 1995في سنة 
 البنوك المسؤولية الخالصة عن احترام نسب كفاية رأس المال، كما منحت البنوك يتحمل مديروأين 

 الأخص رفض تقديم أي قروض ىوعل, الائتمانية متزايدة في اتخاذ القرارات بشأن توزيع استقلال
  :والجدول التالي يبين المبالغ المخصصة لإعادة رسملة البنوك. 2للمشاريع ذات المخاطر المالية

  .مليون دج: إعادة رسملة البنوك وصندوق التوفير المبالغ بـ:45الجدول رقم 

 لسنةا نقدا سندات مساهمة
 8800 1991 
 9000 1993 

24900 14000 1995 
10000 18000 1997 
25200 24600 2001 
  اموع 74400 60100

Source : Banque d’Algérie , Rapport 2001. 
  

 مليار دج، كما بلغت عدد 21.6إلى أن بلغ  الجزائري  القرض الشعبي تطور رأس مال البنكلقد
أما ،1997 حساب سنة 506691 بعد أن كانت 2000 حساب سنة 945155الحسابات لدى البنك 

 1997بالنسبة للنشاط الدولي للقرض الشعبي الجزائري، فلقد بلغ حجم الأعمال التي قام ا البنك سنة 
  .2000 مليون دولار سنة 991 مليون دولار، ثم ارتفع إلى 617حوالي 

 بسبب تشبت الحكومة في السابق بعدم 2003  تأخرا منذ3وعرفت عملية فتح رأس مال القرض الشعبي
 القرض أسهم بنسبة أغلبية الاحتفاظ بالمائة، بمعنى أا كانت تريد 49فتح راس مال القرض بأزيد من 

  .% 51 البنك العالمي بفتح رأس مال القرض الشعبي بنسبة أصدرهاالشعبي، عكس التوصيات التي 
بي الجزائري الذي يعد ثالث أهم بنك عمومي، وقد أوكلت مصاحبة عملية خوصصة القرض الشع

 ، وتبلغ قيمة أصول"روتشيلد" من مجمل السوق المالية الجزائرية، لبنك الاستثمار % 13ويتوفر على 
  .  شخص3900 مليار دينار جزائري، ويوظف حاليا 3.9القرض الشعبي الجزائري 

                                                 
1 arabic.cnn.com/2005/business/2/8/jobcut.algeria  consulté le 08 / 10/ 2005. 

 .68.،ص1998تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن ، :  آريم النشا شيبي و آخرون،الجزائر- 2
3 www.albayan.co.ae/albayan . consulté le 14 / 05 / 2006 
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 له أوكلت الذي" ز اند كومبنيروتشيلد"جنبيه قد اختارها بنك الدراسات  أ بنوكسنهوكانت 
"  بنوك فرنسيه هي بثلاثة الأمرويتعلق  .الأولي تأهيلها وقبل ملفات الخوصصة، مرافقه هذه مهمة

 الأمريكيوالبنك " سانتاندار "الأسباني، والبنك "الفلاحي القرض"و" سوسيتي جنرال"و" بي باريبا.ان.بي
  ." سيتي غروب"

البلد   فيالأقل ىوكاله عل 200   شبكه من امتلاكالخوصصة اشترط بنك الدراسات لدخول هذه 
القرض   بنكويعد 2004يونيو  30  مليارات اورو بتاريخ   3   صافيه لا تقل عن وأصول للبنك الأصلي

 في المالية مجمل السوق من %13   ى ويتوفر علالجزائرية العموميةالشعبي الجزائري ثالث اكبر البنوك 
  .عامل  3900   البلاد، ويوظف حوالي أنحاءفرعا في مختلف 120   اليالجزائر ويمتلك حو

 عن فتح الإعلان  الشعبي الجزائريالقرضخوصصة  بمجرد الانتهاء من الجزائرية الحكومةتعتزم 
  .والاحتياط بنك ، وسيتبعه مباشره الصندوق الوطني للتوفيرالمحلية التنمية بنك رأسمال

عمومي  راغبة هذه المرة في الحسم في ملف خوصصة أول بنكيبدو أن السلطات العمومية 
 إعلان بنك تقاريرها وشكّل خاصة مع توالي الضغوط الخارجية وانتقادات الهيئات المالية الدولية في آخر

أعقاب اجتماع مجلس القرض والنقد،   من خلال بيان صادر عنه في2006 سبتمبر 27الجزائر في 
الثالثة في ظرف سنوات قليلة، حيث يقدر رأسمال  الشعبي الجزائري للمرة برفع رأسمال القرض السماح

دينار، أول خطوة موضوعية لخوصصة البنك؛ إذ أن رفع رأسمال البنك   مليار3,29البنك العمومي حاليا 
 الكبرى تحفيز المؤسسات المالية والمصرفية؛ إذ أنه من بين الملاحظات التي تثيرها البنوك من بين متطلبات

مليون دولار، وهي  407 صغر حجم البنوك الجزائرية عموما، وعليه فإن رأسمال البنك يقدر حاليا بقرابة
· يعد من بين البنوك الكبيرة في المنطقة قيمة تجعل من البنك يصنف من بين البنوك المتوسطة عالميا، ولكن

 شبكة الوكالات؛ حيث يقدم عروضا، إلى جانب حجم وهذا عامل سيضاف في الحسبان بالنسبة لمن
  ·وكالة، ووضعية المحافظ وتركيبة القروض128 يتوفر البنك الجزائري على أكثر من

قامت بعمليات تطهير لمحافظ البنوك خاصة من القروض غير  من المعلوم أن السلطات العمومية        
لإجراءات الاحترازية كما قامت بمحاولات لتقيد مع ا· للمؤسسات العمومية مضمونة الدفع التي ترجع

   ·في اتفاق بال الخاصة بقواعد الحذر المنصوص عليها
 

  تجربة الجزائر مع البنوك الخاصة :المبحث الثالث 
  1 البنوك الخاصة والمؤسسات المالية الأجنبية :المطلب الأول

                                                 
1 www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-101142.htm   consulté le 09 / 08 /2007. 
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مر يكل  لقد أدخل قانون النقد والقرض تعديلات مهمة في هيكل النظام المصرفي سواء تعلق الأ     
البنك المركزي والسلطة النقدية أو يكل البنوك الأولية، ولأول مرة منذ الاستقلال تم السماح بإنشاء 

  .بنوك خاصة، كما تم السماح للبنوك الأجنبية بمزاولة أنشطتها المصرفية في السوق المصرفية الجزائرية
لخاصة و البنوك الأجنبية بمزاولة نشاطها     بعد صدور قانون النقد و القرض أصبح بإمكان البنوك ا   

في السوق المصرفية الجزائرية طبقا لقواعد القانون الجزائري، و كل بنك خاص وطني أو أجنبي يجب أن 
يحصل على اعتماد يمنحه مجلس النقد والقرض، ويجب أن تستعمل هذه البنوك رأس مال يساوي على 

  .1 طرف البنوك و المؤسسات المالية الجزائريةالأقل رأس المال الأدنى المطلوب تأمينه من
      شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية 19932 /03/01 المؤرخ في 01-93   كما حدد النظام 

  :3و شروط إقامة فروع لبنوك و مؤسسات مالية أجنبية، و من بين الشروط المطلوبة
  .القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية -
 . نشاط البنكتحديد برنامج -
 .الوسائل المالية المستخدمة من طرف البنك أو المؤسسة المالية -

 لا تزال التجربة الفتية للبنوك الخاصة في الجزائر تلازمهـا اخـتلالات             الانفتاح،بالرغم من هذا    
 ـ                  وك كبيرة سواء تعلق الأمر بقواعد الحذر أو التقيد في مجال الإقراض بنسبة كوك و باعتبار أن غالبية البن

  و تظل حركتها جد محدودة و لامصرفية، بتأسيس مؤسسة المسموح بهالخاصة قد تقيدت بالحد الأدنى 
 بل على العكس من ذلك أصبحت بعض البنوك         المطلوب،يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية بالقدر        

 في منح   %05سبة  الخاصة عبئا على الدولة ، و تشير الإحصائيات أن البنوك الخاصة لم تساهم سوى بن              
 لم تتجاوز   2001 مليار دينار عام     1388,2القروض و أن نصيبها من قيمة الأموال المرصودة التي بلغت           

 ، و لم تعرف هذه النسبة أي تطور بل تراجعت على خلفية أزمات بعض البنوك الخاصة ، حيث                   10%
  .20034نكين خاصين في  ، بسبب إفلاس و مباشرة تصفية ب2003 في اية سنة % 5,6انخفضت إلى 

يلاحظ أن البنوك الخاصة المعتمدة لا يزال ينحصر نشاطها في عمليات مصرفية محددة على الرغم               
 و هكذا دخلـت     الاستثمار،من استفادا من التدابير الجديدة المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية و ترقية            

 و منح الاعتمادات المـستندية و القـروض         البنوك الخاصة بقوة في عمليات التحويل من خلال التوطين        
الخاصة بالتعاملات التجارية ، باستثناء بنك الخليفة الذي استفاد من نظام خاص مكنـه مـن تحـصيل                  

                                                 
 المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والمؤسسات المالية العاملѧة فѧي الجزائѧر يلغѧي النظѧام رقѧم            04/03/2004 المؤرخ في    01-04انظر النظام رقم     1

 .04/07/1990 المؤرخ في 90-01
 .02/04/2000 الصادر بتاريخ 02-2000تم تعديل هذا النظام بالنظام رقم  2

3 www.echoroukonline.com  consulté le 09 / 08 / 2007. 
  .13، مرجع سابق ، ص 2003 بنك الجزائر ، التطورات الاقتصادية و النقدية في الجزائر سنة  4
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الادخار و الودائع ، فإن معظم البنوك الخاصة لم تكن تمتلك شبكة فروع واسعة كما أنه لم يكن لها الحق                  
  .في أن تكون بنوك إيداع 

  
   أزمة البنوك الخاصة و إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري :انيالمطلب الث

 يعتبر إفلاس بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري بمثابة الصدمة التي شهدها القطاع المصرفي      
نوك في الجزائر، ففي الوقت الذي ظهرت فيه بوادر تحرير السوق المصرفي و المنافسة و بدأت الب الخاص

الخاصة الوطنية و الأجنبية تتموقع تدريجيا و تحتل مساحة معقولة و بدأت حصتها السوقية في النمو حيث 
  .، و ظهرت علامات التفاؤل على المهتمين و المتعاملين الاقتصاديين20021 عام %12بلغت 

ت الساحة المصرفية  ليعيد الوضع إلى نقطة البداية، أين شهدنجاء الإعلان عن إفلاس البنكين المذكوري
الجزائرية تراجعا، و تزعزعت ثقة الجمهور و المتعاملين الاقتصاديين في القطاع المصرفي الخاص الوطني و 
الأجنبي بشكل عام، و عاد الأمر إلى سابق عهده يمنة البنوك العمومية على النشاط المصرفي و تراجع 

  .المنافسة في السوق المصرفي الجزائري
 يعد بنك الخليفة أول بنك تجاري تأسس في الجزائر برؤوس أموال خاصة جزائريـة ، تم                  :الخليفة بنك 

 ، و تم إنـشاؤه في       1998 مارس   25 يوم   04-98إنشاؤه بقرار من مجلس النقد و القرض الحامل رقم          
 مليون دينار جزائري    500بـإدارة و قدر رأسماله     \شكل شركة مساهمة متكونة من جمعية عامة ومجلس       

مليون 400 مليار دولار ،كما بلغ رقم أعماله        1,5 سهم ، قدرت أصوله بحوالي       5002ي قسم على    الذ
مليون عميل ، وكغيره من البنوك مارس البنك العمليات بنكيـة            1,5دولار ، في حين فاق عدد عملائه        

       المحليـة العادية كتلقي الودائع من الجمهور و القيام بجميع عمليات الصرف ، فتح حـسابات بالعملـة                 
و الصعبة ، تمويل احتياجات الاستغلال و إلى غير ذلك من العمليات البنكية العادية ، و قد قام البنـك                    
بإيداع ملف طلب اعتماد لدى البنك المركزي الفرنسي من أجل إنشاء فرع له بفرنسا ، رغبة منـه ان                   

  .يلعب دور فعال في إطار  النشاطات الدولية 
 جوان 28 تم إنشاؤه بقرار من مجلس النقد و القرض في تاريخ :الصناعي الجزائري البنك التجاري و 

 ، برأس مال اجتماعي قدر بمليار دينار 1998 سبتمبر 14 ، و اعتمد من طرف بنك الجزائر في 1997
  .جزائري ، في شكل شركة ذات أسهم و اعتبر كبنك إيداع و إقراض

                                                 
1 Mohamed Ghernaout, crises financières et faillites des banques algériennes, édition G.A.L, 2004, p: 35. 
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التي أدت إلى أزمة القطاع المصرفي الخاص، و إفلاس البنكين    و هناك جملة من الأسباب و العوامل 
  1:  لعل من أهمها مايلي- الخليفة بنك و البنك الصناعي و التجاري-الخاصين

                                                 
1 www.majalisna.com/showflat.php  consulté le  17 / 04/ 2007. 
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   الاجتماعية و المؤسسية – العوامل الثقافية :الفرع الأول 
  1:  نلخص هذه العوامل في النقاط التالية 

ستثمار مع عدم وجود معايير و مقاييس لدخول الخواص و منحهم           أدى انفتاح القطاع المالي على الا      -
الاعتماد إلى جذب الخواص الذين ليس لديهم أي خبرة و تجربة في اال البنكي ، بالإضافة إلى تميـزهم                 
بالتهور المصرفي غير المطلوب في العمل البنكي و عدم التزامهم و احترامهم بقواعد الحذر و الرقابـة في                  

فقد عـرف بنـك     (حيان ، هذين العاملين سمحا بنمو كبير و سريع للبنوك الخاصة و فروعها              أغلب الأ 
 وكـالات سـنة     05 نمو غير عادي في شبكته البنكية ، حيث ارتفع من            2000الخليفة خاصة في سنة     

 ـ2000بنسبة نمو قدرت  سنة       ( 2002 وكالة في سنة     130 ثم إلى    2000 وكالة سنة    24 إلى   1999  بـ
، أما البنك الصناعي و التجاري الجزائري فمن وكالة واحـدة عنـد              ) 2002 سنة   %441 و   380%

 ، هذه الطفرة في نمو الفروع للبنكين ترتب عليهـا           2000 وكالة سنة    12التأسيس توسعت شبكته إلى     
صعوبة التحكم و التنظيم و عدم فعالية التسيير ، و في هذا الإطار كان يتعين على بنك الجزائر بـصفته                    
السلطة المخولة لها فتح الفروع أن توقف هذا النمو و أن يخضع للمعايير الدولية لفتح فروع البنـوك في                   

و في التهور المصرفي و التنظيم و التسيير المخل بالقواعد المـصرفية ، عمـل البـنكين بزيـادة                   ,الجزائر  
عية ، الأمر الـذي كـان لا        حصتيهما من الموارد المالية عن طريق فرض أسعار فائدة مرتفعة و غير واق            

سعر الفائدة المطبق على القروض أقل بكثير من سعر الفائدة          ( يتماشى و هدف البنكين في تحقيق الربحية        
من جانب ، و أعاق كثيرا تطبيق السياسة الاقتـصادية و النقديـة للـسلطات     ) الممنوح لجلب الودائع    

 للموارد عن طريق رفع سعر الفائدة نجم عنـه          العمومية و النقدية من جانب آخر ، هذا الجذب السهل         
عدم الاستخدام الأمثل للموارد المالية حيث وظفاها في عمليات قصيرة الأجل ذات مردودية ضعيفة مثل               
تمويل الفرق الرياضية هذا من جهة ، و دفع بالمسيرين إلى منح قروض مركزة في قطاعات معينـة ذات                   

مثل منح قـروض    ( 2قصوى التي تنص عليها قواعد الرقابة البنكية        مخاطر مرتفعة و التي تفوق الحدود ال      
هذه العوامل كان يتنبأ لها بوقوع أزمة للبـنكين في المـستقبل            )  من رأس المال     %20لمؤسسات تفوق   

  .القريب 

                                                 
1  M .Ghernaout , crises financière et faillites des banques algérienne : du choc pétrolier de 1986 à la liquidation 
des banques elKhalifa et B.C .I.A, po .cit , pp40- 42 . 

 2001  مليار دينار جزائري سنة39,7 بعدما آانت 2002 مليار دينار جزائري سنة 181,3 فاقت القروض الممنوحة من طرف البنوك الخاصة  2
  . %356,6بنسبة نمو تعدت 

 M .Ghernaout , crises financière et faillites des banques algérienne : du choc pétrolier de 
 1986 à la liquidation des banques elKhalifa et B.C .I.A, po .cit , p40 . 
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          عـائلي أو شـبه عـائلي      (  تركز حصة رأس مال البنكين في أيدي مجموعة صغيرة من المـساهمين              -
في )عائليـة   (، هذا التركز لا يكون إشكالية في نفس نمط المؤسسة           )ذات الشخص الوحيد    أو مؤسسة   

قطاعات أخرى ، كما أن القانون التجاري لا يمنع هذا التركز و التجمع العائلي في القطاع البنكي ، إذ                   
ين في  يفترض على بنك الجزائر بصفته السلطة المختصة العمل على رفع نسبة  مساهمة كل من المـساهم                

نفس البنك ، من أجل تحملهم المخاطر الناجمة عن التسيير غير السليم و التهور المـصرفي ، و تحملـهم                    
  .فقدان حقوق الملكية في حالة إفلاس البنك 

 تغاضي السلطات النقدية عن القيام بمسؤولياا في سلامة و استقرار النظام البنكي في الحد من التهافت                 -
حالات إعسار مصرفي مثلما حدث للبنكين ، عن طريق توفير آليـة صـريحة              الذي يحدث عند ظهور     

هـذا  ( لحماية المودعين ، إذ لو توفرت هذه الأخيرة لقللت من السحب الكبير للودائع مـن البـنكين                  
السحب الناجم من جراء تجميد تحويلات بنك الخليفة و تعيين مسير إداري ، و بالتالي إمكانية إفلاسه مما                  

ودعين نتيجة تخوفهم إلى طلب سحب ودائعهم مما انجر عنه أزمة سيولة في البنك و نفس الشيء                 أدى بالم 
هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن عدم وجود هذه الآليـة              ) ينطبق على البنك الصناعي و التجاري       

 مـن   يعني في واقع الحال أن حماية المودعين ستكون على عاتق الدولة ، حيث ليست هناك دولة تقبـل                 
حيث المبدأ فقدان مودعي البنوك لأموالهم ، هذا النوع من الضمان المستتر شجع البنكين على التـهور                 

خاصة و أن و أن بنك الخليفة كان يحظى بمعاملـة           ( المصرفي و الاستثمار في مجالات ذات مخاطرة كبيرة         
      رها صـراحة في إعـلام      ، كذلك فإن اللجنة المصرفية لم تقم بـدو        )خاصة من قبل السلطات العمومية      

و توجيه المودعين عن طبيعة المشاكل التي اعترضت البنكين مما شجعهم كثيرا على الـسحب المرتفـع                 
 .للودائع

 لم تقم اللجنة البنكية بدورها على أكمل وجه و نقص الشفافية من جهة ، و تدخلـهما المتـأخر في                     -
لات التي عرفها التنظيم و التسيير في البنكين من جهة          قضية البنكين بسبب تغاضيهما المتعمد عن الاختلا      

أخرى و عدم احترامهما لقواعد الحذر و النظم الاحترازية ، مما سبب في رفع التكلفة الناجمة عن إفلاس                  
 .البنكين 

 عدم قدرة السلطات العمومية على التكيف مع الانفتاح الحاصل في القطاع البنكي من خلال الـدعم                 -
  للبنوك العمومية من خلال تأهيلها و إعادة رسملتها و بالمقابل إهمالها للقطاع البنكي الخـاص              الذي توليه   

و ميشه التام و من جهة أخرى،التدخلات غير السليمة في القطاع المصرفي خاصة فيما تعلق بالمعاملـة                 
 . في البنك الخاص الخاصة التي أولتها لبنك الخليفة،حيث حثت المؤسسات العمومية على ايداع أموالها
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لم تلق البنوك الخاصة الاهتمام على مستوى هيئات الرقابة البنكية ن فمعظم أعضاء هذه الهيئات لم تتجد 
طيلة سنوات و معظم رؤساء هذه الهيئات عبارة عن مدراء سابقين في البنوك العمومية ، الأمر الذي 

نقص الخبرة الكافية في مجال التسيير وفقا جعلهم يهتمون بالقطاع البنكي العمومي فقط و هذا راجع ل
     لاقتصاد السوق ، و كان الأجدر أن تتاح الفرصة للبنوك الخاصة من المشاركة في صنع القرار البنكي

و إعطاء الفرصة لطرح انشغالام و مشاكلهم من أجل تكوين نظام بنكي )أعضاء في هيئات الرقابة ( 
  .افسة المطلوبة من أجل المساهمة في عملية التنمية الاقتصاديةمنسجم و أكثر صلابة و تسوده المن

  
   العوامل المرتبطة بضعف الإدارة والتحكم في التسيير و التهور المصرفي:الفرع الثاني 

 صنفت الإدارة غير السليمة و ضعف التحكم في التسيير وفق معايير التسيير البنكي و عدم الالتزام - 
من بين الأسباب الرئيسية التي حددها مفتشي بنك الجزائر و اللجنة المصرفية في بقواعد الحيطة و الحذر 

تقاريرهم المعدة انطلاقا من عمليات التفتيش و المعاينة الميدانية التي أجريت على البنكين المعنيين، و تمثل 
 عدم احترام مؤشرات هذا في التسيير في عدم الالتزام بالقواعد المحاسبية و عدم الشفافية في المعلومات و

التسيير المالي، و كذلك عدم وجود تقارير عن حصيلة النشاط مصادق عليها من طرف الجمعية العامة 
للمساهمين كما ينص عليه القانون، و تجلى هذا خاصة في بنك الخليفة حيث انه لم يعد تقارير حصيلة 

  .2001، 2000 ،1999نشاطه لسنوات 
  .  لبنك الخليفة لدى البنك المركزية و وجود فائض في السيولة بالنسبةول ضعف التحكم في تسيير السي-
 عدم التنويع في محفظة النشاط و احترام معايير التوازن المالي، بحيث تم تخصيص موارد قصيرة الأجل -

لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى التحويلات المالية المفرطة نحو الخارج، و كذلك منح 
  . أسعار فائدة مرتفعة على الودائع أكثر مما هو سائد في السوق و هو ما يتنافى و السلامة المالية

 السعي وراء تحقيق الربح على المدى القصير و عدم التقيد بالمهنية و الاحترافية في ممارسة النشاط -
  . المصرفي

 النفقات غير المبررة و التي ليس  عدم القدرة على التحكم في التكاليف و ذلك من خلال الإفراط في-
تمويل الفرق الرياضية، تمويل " لها علاقة بالنشاط الرئيسي كما كان عليه الحال بالنسبة لبنك الخليفة 

  ". الخ....الحفلات و المهرجانات
  :العوامل التي تعود لجهات الإشراف و الرقابة -3
الخواص الشروط و الضوابط و المعايير لدخول  أدى انفتاح القطاع المالي و المصرفي إلى عدم تحديد -

 في القطاع المصرفي، و انعدام الخبرة اللازمة لممارسة الإدارة المصرفية، بالإضافة إلى تميزهم للاستثمار
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بالتهور المصرفي و ضعف التحكم في إدارة المخاطر التي يتميز ا القطاع المصرفي، و سمح ذلك بالنمو 
 حيث عرف نموا سريعا في شبكته و انتشاره فأرتفع – و خاصة بنك الخليفة –السريع للبنوك الخاصة 

 ، 2002 وكالة عام 130 ثم إلى 2000 وكالة عام 24 إلى 1999 سنة  وكالات05عدد وكالاته من 
  .2000 وكالة عام 12أما البنك الصناعي و التجاري فمن وكالة واحدة عند التأسيس إلى 

كين لم تكن تخضع للضوابط الواجب احترامها و هو ما فسر على أنه تغاضي     هذه الطفرة في نمو البن
  .من طرف البنك المركزي على القيام بدوره في هذا اال

 لم تقم اللجنة المصرفية بدورها الرقابي على أكمل وجه و تغاضيها عن عدم احترام قواعد الحذر في -
  .ثقل تكلفة إفلاس البنكين المذكورينتسيير البنكيين، و تدخلها المتأخر مما تسبب في 

 عدم قدرة السلطات العمومية المخولة على التكيف مع مقتضيات التحرير المصرفي من خلال دعمها -
للبنوك العمومية و ذلك بإعادة رسملتها و تطهير محافظها من الديون المتعثرة، و بالمقابل تم إهمال الاهتمام 

ل اعتبرت دخيلة على القطاع المصرفي وجب النظر إليها بحذر، وكان بترقية البنوك الخاصة و دعمها، ب
 التضييق لالأجدر بالسلطات العمومية الجزائرية الاهتمام بترقية البنوك الخاصة و الاعتراف بدورها بد

  .عليها و دفعها لممارسة تصرفات غير قانونية
 سنوات، و معظم تجدد طيلةيئات لم  لم تواكب لهيئات الرقابية تغيرات المحيط الجديد، فمعظم اله-

رؤساء هذه الهيئات مدراء و مسئولين سابقين في البنوك العمومية، الأمر الذي جعلهم يهتمون فقط 
بالبنوك العمومية، كما لم تتاح الفرصة لممثلي البنوك الخاصة من المساهمة في اتخاذ القرار، و عدم تمكينهم 

       ة و الهيئات الأخرى، و منحهم الفرصة من لطرح مشاكلهممن أن يكونوا أعضاء في هيئات الرقاب
و انشغالام من أجل الوصول إلى تكوين نظام مصرفي منسجم و أكثر صلابة و تسوده المنافسة و ما 

  . ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطنيسينعك
ذلك من خسائر     فبعد إفلاس كل من بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري و ما ترتب عن 

 1.5تحملتها خزينة الدولة، و تشير التقديرات إلى أن إفلاس بنك الخليفة وحده كلف خزينة الدولة 
فكان هذا سبب .  مليون دولار200مليار دولار، بينما كلف إفلاس البنك الصناعي و التجاري حوالي 
 خاصة الآليات التي من شأا ضبط كافي بالنسبة للسلطات العمومية لإعادة النظر في التشريع المصرفي، و

 المالي للبنوك، الأمر الذي استدعى تعديل قانون النقد و القرض رنشاط البنوك و عدم تكرار حالات التعث
  .   وهذا ما سيتم بحثه في الفقرة الموالية2003 أوت 26 الصادر في 11-03بالأمر 
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  ية البنوك الخاصة برأسمال جزائرفشل تجرب: المطلب الثالث
كان رد فعل السلطات النقدية على مرحلتين من أجل إرجاع الاستقرار للنظام المصرفي و بعث الثقة في 

  .المتعاملين معه ، لاسيما المودعين 
  المرحلة الأولى :الفرع الأول 

 قامت السلطات النقدية بإجراءات مهمة تصب أغلبها في تقوية الإطار القانوني و التنظيمي و كذا تسيير 
، و إخضاع النظام 1 و ذلك بمراجعة القوانين و التشريعات التي تنظم العمل المصرفية إعسار البنكينحال

المصرفي إلى القواعد و المعايير المصرفية العالمية و الاستمرار في تعميق مسار الإصلاحات، حيث مست 
  :2هذه التعديلات جملة من المواد وكانت دف أساسا إلى تحقيق ثلاثة أهداف

  السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحياته عن طريق:أولا 
  . الفصل بين صلاحيات مجلس النقد و القرض و صلاحيات مجلس إدارة بنك الجزائر-أ

 توسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض، و ذلك بإضافة شخصين يعينان بموجب مرسوم رئاسي   -ب
 58المادة " ثة موظفين سامين لهم خبرة و دراية بالمسائل المالية  إلى المحافظ و نوابه الثلاثة و ثلاةبالإضاف

  ".11-03من الأمر 
      تدعيم استقلالية اللجنة المصرفية و تفعيل دورها في مراقبة أنشطة البنوك بإضافة أمانة عامة لها -ج

  .و إمدادها بالوسائل والصلاحيات الكافية لممارسة مهامها على أحسن وجه
  ية الاتصال و التشاور بين بنك الجزائر و الحكومة عن طريقتقو :ثانيا

     الخارجية) الاستخدامات( إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر و وزارة المالية لتسيير الموجودات -أ
  .و الدين الخارجي

  . إثراء شروط و محتوى التقارير الاقتصادية و المالية و تسيير بنك الجزائر-ب
  .يد للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي و المالي، و العمل على توفير الأمن المالي للبلاد التداول الج-ج

   للبنوك ولادخار الجمهور عن طريقتوفير أحسن حماية :ثالثا
تدعيم الشروط و المعايير المتعلقة بتراخيص اعتماد البنوك و مسيريها، و إقرار العقوبات الجزائية على  -أ

  . قواعد العمل المصرفيالمخالفين لشروط و
  .الودائع إنشاء صندوق التأمين على الودائع الذي يلزم البنوك التأمين على جميع -ب

                                                 
 .125، 123، 122، 98، 97، 90، 89 ،77، 76، 70، 65المواد ، خاصة في 2003شهد قانون النقد والقرض عدة تعديلات في أوت  1

2 Mohamed ghernaout, op-cit, p: 48. 
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 من تعديل قانون النقد و القرض بالأمر ف، فالهد توضيح وتدعيم شروط عمل مركزية المخاطر-ج
تنازع بينه و بين وزير  هو تقليص الصلاحيات التي كان يتمتع ا محافظ بنك الجزائر والتي محل 03-11

، هذا 10-90المالية، و بالتالي تقليص استقلالية بنك الجزائر التي كان يتمتع ا وفقا لروح نص قانون 
من جهة و من جهة ثانية تدعيم الإشراف و الرقابة على البنوك خاصة بعد الأزمة التي أحدثها إفلاس 

  .بنك الخليفة و البنك الصناعي و التجاري
لك العمل على تدعيم استقرار النظام المصرفي و مطابقته مع قواعد الحذر المتعارف عليها دوليا     و كذ

  و بخاصة معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية و كفاية رأس المال، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأمن المالي 
لات المالية نحو الخارج، وكذلك و ذلك بسن القوانين المحددة للشروط و الكيفيات الخاصة بحركة التحوي

  .إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال
  : ففيما يتعلق الإطار القانوني و التنظيمي أصدرت مجموعات من التنظيمات نحصر أهمها فيما يلي 

 الصادر 01-93 المعدل و المتمم للنظام رقم 02/04/2000 الصادر بتاريخ 02-2000 نظام رقم -
           ثبت شروط إنشاء البنوك و المؤسسات المالية و تأسيسي فروع البنوك ي03/01/1993بتاريخ 

  .الجزائرو المؤسسات الأجنبية في 
 .الأموال المتعلق بحركات رؤوس 02/04/2000 الصادر بتاريخ 04-2000 نظام رقم -
و المؤسسات  المتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك 28/10/2001 الصادر بتاريخ 03- 2002 نظام رقم -

 .المالية
 المتعلق 06/04/1997 الصادر بتاريخ 02-97 المعدل و المتمم للنظام رقم 05- 2002 نظام رقم -

 .الماليةبنوك و المؤسسات )فروع (بشروط إنشاء شبكة 
 قامت اللجنة البنكية بتحرير وثيقتين      إفلاسهما،و في إطار التعامل مع حالة أزمة البنكين قبل إصدار قرار            

  .البنكينلاميتين تشرحان فيهما قضية إع
فيما يخص حالة بنك الخليفة قام بنك الجزائر بتجميد تحويلاته من أجل تجنب تـدهور وضـعية                 

 و مع استمرار التحقيق ظهـر في فيفـري          أخرى،البنك خارجيا من جهة و حماية للمودعين من جهة          
 2000صيلة الحسابات الاجتماعية سـنة     أن تقارير محافظي الحسابات الذين سبقوا و أن دققوا ح          2003

    مودعيهـا، لم تقم سوى بتأكيد ملاحظات اللجنة البنكية حول تسيير بنك الخليفة و مخاطر ذلك علـى                 
و بالنظر إلى استحالة اتخاذ الإجراءات المطلوبة من طرف إطارات البنك تقرر تعـيين متـصرف إداري                 

 و بمقتضى هذا الإجراء تم تحويل السلطات        للبنك،المصرفية  الذي تولى إعداد تقرير ائي حول التعاملات        
     من قانون النقـد     155الضرورية لإدارة وتسيير البنك إلى المسير المؤقت و قد استندت اللجنة إلى المادة              



 -214-الدول                      لى ضوء تجارب بعض تأهيل البنوك للخوصصة في الجزائر ع: الفصل الثالث

 و يمكن للمتصرف الإداري أن يقر بسلامة التوازن المالي للبنك و يقوم بفترة معينة بتـصحيح          القرض،و  
ت المسجلة و تسيير البنك وفق ما تنص عليه مواد هذا القانون ، كما يمكنه أن يقر بالعجز عن                   الاختلالا

  .التسديد و الدفع و بالتالي مباشرة إجراءات التصفية التي تتم بمعية اللجنة من خلال تعيين مصفي للعملية
 مـاي   9في  أما فيما يخص حالة البنك الصناعي و التجاري و بعد تجميد رئس مجلـس الإدارة                

 ـ       2000  و قامت اللجنـة     العمومية، ملايين دفعت للخزينة     5 و فرض غرامة مالية ضد البنك قدرت ب
 كشفت عن عدم احترام معايير و نسب الحذر خاصة نسب السيولة و عـدم               البنك،بمراقبة دورية على    

غـير المريحـة     بالإضافة إلى الوضـعية      البنك،احترام إرسال الوثائق و المستندات حول حصيلة نشاط         
        و غياب تكوين الاحتياطات الإجباريـة و خـرق قـوانين           بنك الجزائر للحساب الجاري المفتوح لدى     

 أوت  21 و بعد تأكيد مدققي الحسابات هذه الوضعية قررت اللجنة البنكيـة في              الصرف،و تنظيمات   
و إشهار إفلاسه و تعيين      النقد و القرض     من قانون 156سحب الاعتماد من البنك تطبيقا للمادة        2003

  .القانوننفس من 157مصفي تطبيقا للمادة 
 ومن أجل تحـسين و تعزيـز        افلاسهما،بعد إعلان سحب الاعتماد من البنكين و شهر         :الثانيةالمرحلة  

الرقابة المصرفية و العمل على استقرار النظام المصرفي و تقوية الإطار القانوني و التنظيمي صدر في الأمر                 
المتعلق بالقرض و النقد ، الذي أبقى فيه على تحرير القطـاع            2003أوت   26بتاريخ  المؤرخ  11-03رقم  

المصرفي بدعم شروط التأسيس من خلال رفع الحد الأدنى لرأس المال المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية                
نذار المبكـر   ، ووضع آليات تتسم بالدقة وتخص تحسين الإشراف و الرقابة على البنوك ووضع نظام للإ              

 –لتفادي الأزمات المستقبلية ، كما عمل على ترقية نظام حماية الودائع الذي تتطلبه حالة إفلاس البنكين                 
 من أجل تعويض المودعين و العمل على اسـتقرار          -باعتبار أنه كان موجود لكن لم يلق الاهتمام اللازم        

ال الكبير على سحب الودائـع مـن الجهـاز        النظام المصرفي عن طريق بعث الثقة فيهم و الحد من الإقب          
  .المصرفي 

، و جاء قرار - برأسمال خاص وطني– إعلان فشل تجربة البنوك الخاصة 2005    شهدت اية سنة 
 و القاضي بسحب الاعتماد من البنكين الخاصين و هما 2005 ديسمبر 28 بتاريخ 1مجلس النقد و القرض

ب بيان مجلس النقد و القرض، بعدما تبين لهما عدم قدرما بطلب منهما حس" منى بنك و أركو بنك"
، و سجل قرار 2 مليار دينار2.5على تحقيق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الخاص بالبنوك و المقدر بـ 

      2005ديسمبر  27بعد قرار اللجنة المصرفية المؤرخ في " منى بنك و أركو بنك"سحب الاعتماد من 

                                                 
 .2005 ديسمبر 28حفيظ،  يومية الخبر ليوم الأربعاء –ص  1
 حيѧث حѧدد الحѧد     الخاص بتحديد الحد الأدنى للبنѧوك و المؤسѧسات الماليѧة          2004 مارس   04 الصادر عن بنك الجزائر في       01-04أنظر النظام رقم     2

 . مليون دينار500 مليار دينار و رأس المال الأدنى بالنسبة للمؤسسات المالية بـ 2.5الأدنى لرأس مال البنوك بـ 
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اية البنوك الخاصة الوطنية و خلو "   للبنكةالشركة الجزائري" الاعتماد من بنك و القاضي بسحب
  .  الساحة المصرفية أمام البنوك الخاصة برأسمال أجنبي و التي أصبحت يمن عليها البنوك الفرنسية

لمؤسسات الخاص بتحديد الحد الأدنى لرأسمال البنوك و ا 01-04    و عليه يمكن القول بأن النظام رقم 
 الخاصة برأسمال وطني من السوق المصرفية الجزائرية، بالإضافة كالمالية هو المتسبب في اية و خروج البنو

إلى التضييق الذي كانت تعاني منها البنوك الخاصة الجزائرية و عدم تمكينها من الوصول إلى السوق 
   س بنك الخليفة و البنك الصناعي النقدية على مستوى البنك المركزي، أضف إلى ذلك تداعيات إفلا

 الذي أدى إلى سحب الأفراد و المتعاملين الاقتصاديين لأرصدم من البنوك 2003و التجاري سنة 
  . فقدان الثقة في القطاع المصرفي الخاص بشكل عامالخاصة و

سة، إلا أنه و بعد     فإذا كان قانون النقد و القرض قد سمح بتحرير القطاع المصرفي و فتحه إمام المناف
 سنة على ذلك لم يسمح بتطور فعلي للبنوك الخاصة و بقيت مساهمتها ضئيلة في السوق، 15مضي 

الأمر الذي أدى بعدم اكتراث السلطات العمومية لخروج و زوال البنوك الخاصة الجزائرية من السوق 
اصة الوطنية لا يؤثر على القطاع أن خروج البنوك الخ" مراد مدلسي"المصرفية فحسب وزير المالية السيد 

  .1%2المصرفي نظرا لصغر حصتها من السوق و التي لا تتعدى 
    و بعد فشل البنوك الخاصة برأس مال جزائري و خروجها من السوق فإن الساحة المصرفية الجزائرية 

  : أصبحت تتكون من
  ). BNA، BEA ،CPA   ،BADR ،BDL،  CNEP( البنوك العمومية الجزائرية و هي -
 و القرض SG و البنوك الخاصة الأجنبية منها البنوك الخاصة الفرنسية و هي بنك الشركة العامة -

  .، و سيتي بنك الأمريكيParis –bas  الليوني و بنك باريبا الجزائر 
   ك، و الريان بنABC    و البنوك الخاصة برأسمال أجنبي عربي و المتمثلة في المؤسسة المصرفية العربية 

  .و بنك التجارة و التمويل و الإسكان، و بنك الجزائر الخليج و البنك المختلط بنك البركة الجزائري
و برأينا أن فشل تجربة البنوك الخاصة الوطنية و خروجها من السوق ذا الشكل من شأنه أن يسيء     

اع المتعاملين الأجانب بأن إلى السمعة المالية للجزائر على المستوى الخارجي خاصة، و يعطي الانطب
القطاع الخاص الجزائري غير قادر على الاستثمار في اال المالي و المصرفي كما يقلل من ثقة الأجانب 

و كان يجدر بالسلطات العمومية التعامل بمرونة مع . المالي و المصرفي للدخول و الاستثمار في القطاع
   و أن تجربته جد فتية في السوق، ةكله و انشغالاته، خاصالقطاع المصرفي الخاص الجزائري و تفهم مشا

  . و ذلك دف المحافظة على المنافسة في السوق  المصرفية

                                                 
  .4588، العدد 31/12/2005 تصريح وزير المالية ليومية الخبر ليوم  1
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       هيمنة البنوك العمومية الجزائرية من جهة(و بالتالي فإن بقاء الساحة المصرفية الوطنية ذا الشكل  
التي يمكن أن يكون عليهما النظام المصرفي الجزائر في ، يمكننا تصور إحدى الوضعيتين )و البنوك الأجنبية

  :المرحلة المقبلة
نويع مجالات  إما نشهد زيادة حصة البنوك الأجنبية في السوق المصرفي الجزائري و سيسمح ذلك بت-1

 نظرا لخبرا المكتسبة و قدرا على امتلاك تكنولوجيا الصناعة المصرفية،و هو أمر مننشاطها و منتجاا 
شانه تحفيز البنوك العمومية على تحديث و عصرنة تسييرها و تطوير منتجاا وخدماا و تطوير قدراا 
التنافسية لمسايرة وتيرة المنافسة التي تفرضها البنوك الأجنبية،و عليه يمكننا تصور بأن تصبح السوق 

  .  السوق الجزائريالمصرفية الجزائرية أكثر تنافسية مما يشجع دخول بنوك أجنبية أخرى إلى
 أما الوضع الثاني الذي يمكن أن يكون عليه النظام المصرفي في المرحلة المقبلة هو بقاء حصة البنوك -2

بقاء هذه البنوك الأجنبية محدودة  في تقديرنا، و) %15لا تتجاوز (الأجنبية جد محدودة في السوق 
لأصلية و بالتالي تصبح البنوك الأجنبية النشاط و مقتصرة على قطاعات و شركات تابعة لبلداا ا

  .موجودة فقط لرعاية مصالح هذه الشركات و القيام بالتحويلات المالية نحو الخارج
بالتالي ضعف التنافسية  إن بقاء الحال ذا الشكل يبقي على هيمنة البنوك العمومية على السوق و    

و مواكبة أحدث  با على تطوير الخدمات المصرفيةفي السوق المصرفية الجزائرية، الأمر الذي ينعكس سل
  .التطورات التي عرفتها الصناعة المصرفية في العالم

 - الوكالات-فإذا كانت البنوك العمومية و لأسباب تاريخية تملك شبكة واسعة من الوحدات المصرفية 
 وكالة و يلاحظ 120معة ، بينما البنوك الخاصة تبلغ عدد وكالاا مجت2005 وكالة في اية 1083تبلغ 

، فبعدما سجلت البنوك  في الفترة الأخيرة تقلص حصة البنوك الخاصة في السوق المصرفية الجزائرية،
تمثل حصة البنوك   عرفت تراجعا بحيث لا%12.5 وصلت إلى2002الخاصة حصة معتبرة خلال سنة 

  .2005 في اية سنة %6.5الخاصة من السوق 
    أن نقاط الضعف التي تسيطر على الجهاز المصرفي تتركز في عديد من النقاط   و على العموم يلاحظ 
  :و التي يمكن أهمها في الآتي

  .انخفاض كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي و خاصة في البنوك العمومية .1
  .ضعف و سوء و انخفاض عدد الخدمات المصرفية المقدمة من طرف البنوك العمومية الجزائرية .2
  . الصيرفة التقليدية على عمل البنوك الجزائرية و المتمثلة في جلب الودائع و منح القروضسيطرة نمط .3
  .ضعف و قلة استخدام تكنولوجيا الصناعة المصرفية .4
  . الجهاز المصرفي الجزائري بشكل عامالرأسمالية فيضعف القاعدة  .5
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  .ارتفاع القروض المتعثرةسوء محفظة الإئتمان لدى الجهاز المصرفي و خاصة ببنوك القطاع العام و  .6
ضعف الرقابة على نشاط البنوك بالرغم من صدور قوانين صارمة في هذا اال و تعدد هيئات  .7

  .الرقابة و انتشار الفضائح المصرفية في الآونة الأخيرة
عدم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى البنوك، و يلاحظ في المرحلة الراهنة ارتفاع حجم  .8

 .البنوك الجزائرية و لكن تبقى غير موظفة بشكل عقلاني و سليمالسيولة ب
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  :الفصل خلاصة 
إن الأزمات البنكية التي شهدا الدول، و ما نتج عنها من عجز في موازين المدفوعات و الديون 

 دفع بالدول إلى التخلي عن فكرة القطاع البنكي تحصيلها،المتراكمة و المتمثلة في الديون المشكوك في 
  .الخاص القطاع البنكي التوجه نحوالعام و 

 أزمات الأسواق المالية و كذا أزمات الدين التي ازدادت حدا العالميةأدت الأزمات الاقتصادية 
  . إلى إتباع معايير لجنة بازلو، في التسعينات إلى دفع الدول العربية إلى إجراء تصحيحات هيكلية مالية

ة قد حققت نجاحا في فرنسا و الدول الانتقالية، فإا لم ترق إذا كانت خوصصة البنوك العمومي
إلى المستوى المطلوب في الدول العربية، إذ تتردد هذه الأخيرة نتيجة للتخوفات من هذه السياسة في 
إعطاء الموافقة على خوصصة بنوكها العامة، باستثناء مصر التي سنت قوانين تشرع خوصصة بنوكها 

  .تونست التنازل الجزئي في السوق المالي التي قامت ا العامة، و بعض عمليا
 غياب سوق مالية فعالة في سبيل   المشاكل التي عرقلت مسار الخوصصة في الجزائر، نذكر من

 رغم وجود بورصة الجزائر التي تتعامل أساسا مع مؤسسات عمومية خاصة،استقطاب المدخرات المحلية 
 cevital  والدليل على ذلك شركة سوفيتال الخاص؛قطاع  دون انفتاحها على مؤسسات ال فقط

 من حيث أا تأتى في الرتبة الرابعة بعد   والحكومة الجزائرية  الخبراء المحاسبين   الجزائرية والتي باعتراف
 مستوى تطور   ولذا فان )2005ديسمبر (سوناطراك ، سونلغاز ، وشركة التبغ والكبريت : كل من 

 فان العرض   المرتبطة بالنموذج الجزائري ولذا  التي تحدد طرق وأساليب الخوصصةالسوق المالية هي
  . في سبيل تحقيق ذلك  يجابه صعوبات    الكبير العمومي للأسهم والسندات للجمهور

 من القطاع المصرفي الحكومي ومنحه للقطاع الخاص الذي لا % في 40 خصخصةالجزائر  تعتزم
  .   السوق المصرفية من% في 15يشكل حاليا سوى 

 أن الحكومة بدأت عملية خصخصة البنوك الحكومية من خلال عرض خصخصة بنك القرض 
  .   من السوق المصرفية% في 13الشعبي الجزائري الذي يستحوذ على 

 أن القطاع العمومي يسيطر بصورة كلية على المنظومة المصرفية في الجزائر، فيما يظل القطاع المصرفي 
الحكومة الجزائرية أن تقوم بتفعيل دور التمويل يجب على . طوره الأول وحجمه صغير جداالخاص في 

 للتنمية في البلاد على المدى المتوسط خصخصة البنوك الحكومية وتطوير مناخ الاستغلال لدى البنكي
ائر من ريع البنوك للحد من نفقات الوساطة المالية والتحكم في السيولة النقدية التي تتحصل عليها الجز

  . المحروقات والتركيز على الأطوار التي تحد من المخاطر على البنوك
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  اتمةــالخ
  
 الأزمات الاقتصادية العالمية و أزمات الأسواق المالية و كذا أزمات الدين التي ازدادت حدا إن

  الإصلاحات الاقتصاديةهذه  الدول العربية إلى إجراء تصحيحات هيكلية مالية، دفعتفي التسعينات 
لبعث لبنك و القرض انون ا بإصدار ق1986لمصرفي منذ إلى إحداث تغييرات عميقة على النظام اأدت 

الجهاز المصرفي من خلال تجديد صلاحياته ، تم تدعيمه بقانون استقلالية المؤسسات العمومية الصادر في 
 تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و محاولة إعطاء ديناميكية ن و الهادف إلى الحد م1988بداية 

  .جديدة لآليات التمويل 
هاز المصرفي و التغيرات الدولية السريعة ، لجأت الجزائر إلى إصلاح نظرا لعدم تكافؤ أوضاع الج

ة التحول الجذري و الذي يعد بمثاب) 10-90(الجهاز المصرفي من خلال إصدار قانون النقد و القرض 
  :نحو اقتصاد السوق و أهم ما ميزه ما يلي 

  . الخزينة في عملية التمويل استقلالية البنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية تناقض التزامات -
 و الخصم ، الإصدارإنشاء مجلس النقد و القرض الذي له كل الصلاحيات في  تسيير النقد من حيث  -

و منح الرخص ، و منح الرخص لإنشاء بنوك أجنبية في الجزائر أو وكالات مصرفية أو القيام 
 .بالاستثمارات 

 التي تقوم ا البنوك التجارية و المؤسسات المالية وكية إنشاء اللجنة المصرفية لمراقبة العمليات البن -
 .إنشاء مركزية المخاطر من أجل مراقبة منح القروض  -
 .إعطاء الصبغة التجارية للبنوك  -
 .إنشاء السوق النقدية و تطويرها  -
     ،2001بأوامر صدرت سنة )10-90(و قد طرأت تعديلات على نص قانون النقد و القرض  -

 .عن مجلس النقد و القرض " بنك الجزائر "ن أهم ما نصت عليه ، فصل إدارة  م2003و سنة 
لضمان نجاح عملية ) التسييرية( إن البنوك الجزائرية مطالبة بإصلاح عديد الجوانب التنظيمية و العملية 

الإصلاح، و حتى تتمكن من ذلك لابد لها من مناخ ملائم يساعدها على تحقيق أهدافها بمساهمة 
 و قطاع اتصالات متطور، بالإضافة، لابد أن يقود عملية ، و سوق مالي فعال،ت عمومية تنافسيةمؤسسا

الجزائر الذي يعتبر الركيزة الأساسية داخل الجهاز المصرفي الذي  مركزي قوي، فبنك الإصلاح هذه بنك
        في الرقابةهيحتاج إلى تحديث وفق سياسة نقدية فعالة واضحة الوسائل و الأهداف، زيادة على دور

التي يجب أن تختار  و المؤسسات المالية الوطنية و الأجنبية، العمومية و الخاصة، و الإشراف على البنوك
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قياداا و كوادرها وفق أسس علمية ترتكز على الكفاءة في سبيل تحقيق و تطبيق مبادئ الحوكمة في 
ية مراعاة المدى الزمني الواجب لتنفيذ برامج  و تجدر الإشارة في هذا اال على أهم،الجهاز المصرفي

  .الجهاز المصرفيداخل الإصلاح و التحديث 
عصرنة المنظومة المصرفية الجزائرية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة لاستكمال  إن تحديث و

 التحديات مسار الإصلاحات المصرفية وتمكين البنوك الجزائرية من اكتساب المقومات التنافسية لمواجهة
  .التي فرضتها تغيرات البيئة المصرفية على المستويين الداخلي والخارجي

،  في دول أوروبا الشرقية و دول البلطيق إذا كانت خوصصة البنوك العمومية قد حققت نجاحا 
فإا لم ترق إلى المستوى المطلوب في الدول العربية، إذ تتردد هذه الأخيرة نتيجة للتخوفات من هذه 

  .لسياسة في إعطاء الموافقة على خوصصة بنوكها العامةا
تحتاج سياسة خوصصة البنوك العمومية إلى إصلاحات هيكلية و مالية، بالإضافة إلى وضع قوانين 

  .ممهدة ، منظمة مدعمة لهذه السياسة 
  
  :ائج البحثتـن

اها في مختلف فصول بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة التفصيلية التي ضمن
  :وأجزاء البحث، توصلنا إلى النتائج التالية

إن هيمنة البنوك العمومية على السوق المصرفية الجزائرية لا يعود بالدرجة الأولى إلى كفاء هذه البنوك  -
 ،  ولطبيعة ملكية هذه البنوك للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهة، عوامل تاريخية إلىبقدر ما يعود

  .من جهة ثانية يعود إلى عدم الثقة في البنوك الخاصةو
 بالرغم من الجهود المبذولة من الناحية التشريعية في مجال الإصلاحات المصرفية إلا أا لم يكن لها  -

  . على تحسين أداء البنوك الجزائرية وتحسين الخدمات المصرفية المقدمةانعكاسات
  . الخاصةكزائرية ببروز المنافسة، نتيجة تعثر تجربة البنولم يسمح تحرير السوق المصرفية الج  -
 يعود سبب خروج البنوك الخاصة الوطنية من السوق المصرفية لضعف الاحترافية والسعي وراء الربح -

  .السريع
 الجزائرية، وتعميم استخدام وسائل الدفع ك أصبح من الضروري تحديث وعصرنة نظام الدفع بالبنو-

  .ظيف استخدام تكنولوجيا الصناعة المصرفية لتدارك التأخر المسجل في هذا االالإلكترونية وتو
 التي يجب اعتمادها في ة بإدارة المخاطر ونظم الإنذار المبكر للأزمات من الأسس الرئيسيالاهتمام إن -

  .عن سياسة التحرير المصرفيالتي تنتج  ةالبنوك الجزائرية لمواجهة الضغوط التنافسي
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بني آليات ومعايير التسيير الحديثة وخاصة فلسفة إدارة الجودة الشاملة من بين أهم مداخل تطوير  يعد ت-
  . الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائريةةجود

 إن تحديث النظام المصرفي عن طريق مساهمة الخواص الأجانب بميكانيزم الخوصصة مهم من أجل توسيع -
  .ص ، و تعميق  الوساطة المالية القطاع الخا

و كذا      تسعى الدولة إلى إقامة اقتصاد السوق رسميا ، و يفترض ذلك أن تخضع الأموال و الخدمات  -
العمل و الأموال في أسواقها الخاصة لقوانين العرض و الطلب ، و أن يبقى التحكيم من مسؤولية 

  .المتعاملين المعنيين 
برى و التي تعتبر من الشركاء الجيدين ، ترتبط عادة بمؤسسات التأمين ، و إذا إن البنوك الدولية الك -

نجحنا باجتذاب هذه البنوك نكون قد فتحنا باب المنافسة ليس في اال المصرفي فقط و نما أيضا في قطاع 
  .التأمين 

ة الخوصصة، تظل الدولة حاضرة في عمليات خوصصة البنوك عن طريق سن القوانين المنظمة لعملي  -
  . إلى بقائها كمراقب على سير عملية الخوصصة ، وهو شرط أساسي لتحديث القطاع بالإضافة

 مليون دينار جزائري 500 مليار دينار جزائري ، و 2,5إن رفع رؤوس أموال البنوك إلى   -
  .للمؤسسات المالية تعد خطوة ايجابية نحو الإصلاح 

ج و قيام مشاريع شراكة قد أصبح ضرورة كما أن عملية فتح إن فتح القطاع المصرفي على الخار  -
رأس مال أي بنك حكومي تشكل أحد أسس الإصلاح البنكي ، في المقابل تردد الدولة في اتخاذ قرارات 

  .خوصصة بنوكها يعرقل مسار استكمال الإصلاح 
  : هناك مجموعة من المتطلبات الواجب توفرها لتتم عملية الخوصصة و هي -

  ر الأسعار و سوق العمل  ،تحري •
  دعم المنافسة في السوق ، •
  . تحري النظام المالي و النقدي  •
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 : الفرضياتاختبارنتائج 
 
إن انتقال الجزائر  من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق أثر ايجابيا على الجهـاز                :الأولىالفرضية   •

 بصفة عامة و على  البنك المركزي  بصفة خاصة حيث أصبح أكثر استقلالية من الأول  مـع                    المصرفي
  ..تراجع دور الخزينة 

أعاد البنك المركزي كل ) 10-90(لأنه بمجرد ما جاء قانون النقد و القرض نؤكد صحة هذه الفرضية 
التجارية وظائفها بوصفها أعوانا صلاحياته في تسيير النقد و الائتمان في ظل استقلالية واسعة و للبنوك 

اقتصادية مستقلة ، كما تم فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك 
  .المركزي لتمويل عجز الميزانية مع تحديد مدا و استرجاعها إجباريا في كل سنة 

  
ات العامة إلى القطاع الخاص تمليكا أو       المقصود بالخوصصة هو عملية تحويل المؤسس      :الفرضية الثانية    •

  .إدارة وذلك للتقليل من سيطرة القطاع العام عملا على ترشيد الإنفاق العام ، ورفع كفاءة المؤسسات
 هي الانتقال التام أو الجزئي للملكية العامـة لـصالح           الخوصصة  فصحيح أن   صحة هذه الفرضية نسبية     

سسات مع بقائها مملوكة للدولة ، لكن الخوصصة لا  تؤدي           الخواص ، أو تمكينهم بموجب عقد من المؤ       
، خاصـة  قدرة القطاع الخاص على تسيير هذه المؤسسة       إلى رفع كفاءة المؤسسات فهذا راجع       إلىدائما  

، فالخوصصة دف إلى خلق اقتصاد تنافـسي         و المنافسة    النجاعةسيكون مخيرا بين     أي المالك الجديد     أنه
  .القطاع الخاص ناجع يقوم على تشجيع 

  
 خصوصا في ظل ،طلوبالم  المستوىوضعية النظام المصرفي الجزائري بعيدة عن إن :الفرضية الثالثة  •

 خوصصةتحرير الخدمات المصرفية، و  تحديات الألفية الثالثة و ما تفرضه من تنويع في المشتقات المالية، و
 احيوي  وا ضرورياصلاح النظام المصرفي الجزائري أمرإبالمعايير الدولية مما يجعل عملية   الالتزامالبنوك، و
 ؛ العالميقتصادالا بسلاسة في ندماجو الاالاقتصادي  نجاح الإصلاح لاستكمال

لضمان نجاح عملية ) التسييرية( إن البنوك الجزائرية مطالبة بإصلاح عديد الجوانب التنظيمية و العملية
مناخ ملائم يساعدها على تحقيق أهدافها بمساهمة الإصلاح، و حتى تتمكن من ذلك لابد لها من 

 و قطاع اتصالات متطور، بالإضافة، لابد أن يقود عملية ، و سوق مالي فعال،مؤسسات عمومية تنافسية
 . مركزي قويالإصلاح هذه بنك
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عد بقي الحديث عن  خوصصة للبنوك العمومية في الجزائر أمرا نظريا فقط  و لم يتم ب :الفرضية الرابعة  •
 . خوصصة لأي بنك عمومي و ذلك لوجود عدة عوائق حالت دون ذلك

لا يوجد شيء ملموس علـى أرض الواقـع رغـم           إن هذه الفرضية صحيحة إلى حد بعيد وذلك لأن          
  .اهودات المبذولة لانطلاق أول عملية خوصصة لبنك عمومي  في الجزائر 

  :ذلك منها م  مجموعة من العراقيل التي حالت دون إتماو ذلك لوجود
 ،الديون المتعثرة التي تعاني منها البنوك العمومية  •
 ،مشكل العقار و عدم وجود طبيعة قانونية واضحة  •
 ،إرادة الرفض لدى بعض الجهات لأن في البنوك العمومية مجال أكبر للسلب و النهب  •
ا أم تطـوير    عدم معرفة الحكومات المتعاقبة ماذا تريد من عملية الخوصصة هل تعظيم مداخيلـه             •

 .تنافسية المؤسسة أم إاء الاحتكار الحكومي 
الا أنـه تم تجميـدها       عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري       إليهاورغم المراحل المتقدمة التي وصلت      

بسبب المتاعب المالية التي لحقت ببعض البنوك التي كانت تنوي المشاركة في مسار الخوصـصة و الـتي                  
   الرهنية تضررت من أزمة القروض

  
  :التوصيات

  : يمكن تقديم التوصيات التالية إليهابناءا على النتائج التي توصلنا 
إن السلطات النقدية مطالبة بتطبيق النصوص التشريعية و احترامها من أجل تحقيق استقلالية فعلية  -

  .للبنوك 
  .ة العالميةتعميق الإصلاحات المصرفية تماشيا مع التطورات التي تشهدها الساحة المصرفي -
 و احترام ضرورة مواكبة البنوك الجزائرية المعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر -

  .مقررات لجنة بازل 
   المصرفي بين البنوك العمومية الجزائرية لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينهالاندماجتشجيع عمليات  -
  .من القدرة على المنافسة -
  نة المنظومة المصرفية الجزائرية وذلك من خلال دعم اكتساب التكنولوجيا وتحديثتحديث وعصر -

  .طرق التسيير وخاصة إدارة المخاطر
  .الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب المستمر -
  تحديث وعصرنة نظام المعلومات والدفع في البنوك الجزائرية، والإسراع في تطبيق نظام المقاصة  -
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  .لية نظام الدفعلكترونية و تأالإ
، ومنح         الائتمان تبطاقالدفع الإلكترونية كبطاقات السحب،وتشجيع التعامل بوسائل ا -

  .الائتمانتحفيزات جبائية وشبه جبائية للتجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات 
  . بالتسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في البنوك الجزائريةالاهتمامضرورة  -
ال مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسيير البنوك الجزائرية، وذلك وفق المعايير القياسية العالمية   إدخ -

  .للجودة في قطاع الخدمات المصرفية
تدعيم السوق المالي وخاصة سوق الأوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالية وجلب          -

  .الاقتصاديينلنسبة للأعوان ، وتنويع مصادر التمويل باالادخار
 أجهزة المنافسة التريهة عن طريق فتح رأسمال البنوك العمومية الظروف لبروزيجب العمل على توفير  -

 وطنيين أو أجانب ، و تشجيع إنشاء مؤسسات مالية أخرى ، كما يجب الخواص،أمام المتعاملين 
ى البنوك العمومية الرئيسية التي يتم تطهيرها و التفكير في إعادة تنظيم أمثل للهاز المصرفي الذي يقوم عل

  . الاقتصادية و تدعيم النمو الإصلاحات تصبح قادرة على تنفيذ بالتاليعصرنتها ثم خوصصتها ، و 
   توعية الجماهير و كسب ثقتهم فيما يخص الخوصصة وتشجيع الخواص على دخول هذا الميدان -
ية معمقة من طرف الخبراء و المحللين الاقتصاديين و ضرورة القيام بدراسات و تحاليل اقتصاد  -

  . و الإحاطة بكل جوانبه الخوصصةذلك من أجل وضع الإستراتيجية اللازمة لتطبيق مشروع
  
  :البحث اق ــفآ

لقد تبين لنا من خلال الخوض في هذا البحث بان هناك جوانب هامة جديرة بالدراسة والبحث 
دراسات نأمل أن تنال حقها من الدراسة والتحليل في المستقبل ونقترحها لتكون إشكاليات بحوث و

  :وهي
لبنوك الخاصة في مواجهة التحديات التي فرضتها تغيرات البيئة المصرفية على المستويين الداخلي ادور  -

 .والخارجي
 .تأثير خوصصة البنوك العمومية على الصعيد الاجتماعي  -
 .الخوصصة  رفع كفاءة  البنوك العمومية و علاقتها ب -
 .تأثير الشراكة الأجنبية على نشاط البنوك المخوصصة  -
 . خوصصة البنوك العمومية وزيادة قدرا التنافسية -
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